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( كتاب )/ بيان أحكام ( النكاح ) 
هو لغة : الضجٌ والجمع » ومنه : تناكححت الأشجان>» إذا قمايلتك 


وشرعاً : عقدٌ يتضمّن إباحة وطءٍ بلفظ [ إنكاح ]''' » أو تزويج أو ترجمته . 
والعرضة ابتعيلة عطي العقة والوطء جميعاً » للكنهم إذا قالوا : ( نكح فلان 
فلانة » أو بنت فلان » أو أخته ) . . أرادوا : تزوّجها وعقد عليها ء وإذا قالوا : 
( نكح زوجته أو امرأته ) .. لم يريدوا إلا المجامعة » قال الثعالبي : ( وله مئة 
اسم )” '' » وقال ابن القطان : ( له ألف اسم )" '" . 


و 


0 َي 4ه 
اه فت 


ولأصحابئا فى موضوعه الشرعى ثلاثة أوجِه : 
ايها انه حفيقة :فى العقد. مهار فى النوظ 2 كا ساية القران 
والأخبار» وإنّما حمل على الوطء في قوله تعالى : © حَقَّ كم رَقهًا عيرم 4 297 ؛ 


( في الأصل : ( النكاح ) » والتصويب من « أسنى المطالب )»و مغني المحتاج‎ )١( 
.)١ "6/9 ( 

(؟) فقه اللغة ( 786/١‏ ). 

(6) انظر « النجم الوهاج » ( 7/1 ) . 

(؟) سورة البقرة : ( 7٠‏ ). 


0 


0) 2 م > بي‎ 5 ٠ 
» بر « الصحيحين » : « حتول تذوقى عسيلته‎ 


والثاني : أنه حقيقةٌ في الوطء مجازٌ في العقد . وهو أقرب إلى اللغة . 
والثالث : حقيقةٌ فيهما بالاشتراك كالعين » وإنّما ينصرف لأحدهما بقرينة . 
وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة » وكذا من جهة الزوج : 


د د 


وهل هو ملكٌ أو إباحةٌ ؟ وجهان , وأثر الخلاف يظهر فيمن حلف لا يملك 
شيئاً وهو متزوّجٌ » وفيما لو وُطئت بشبهةٍ ؛ إن قلنا : ملك . . فالمهر له » وإلا . . 


واختار النووي عدم الحنث في [ الأولئ ]" '' إذا لم تكن 
0 يفهم منه افو 


٠‏ وأما فى الثانية . . فالمهر لهاء فظهر : أن ا 
هو الثاني . 


قال شيخنا الشهاب الرملي - : الثاني" '' . 
+26 36 
رضي الله عنها 


)١(‏ صحيح البخاري (51/17 ) » صحيح مسلم ( ١5777‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 


(؟) في الأصل : ( الأول ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 157/7 ) . 
(*) روضة الطالبين ( ١18/7/1/‏ ) . 


(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١177/7‏ ) . 


8 رب المناكحات / التكاع 0 كتاب التكاع 


والأصل في حلّه : الكتاب والسنة والإجماع » قال تعالئ : [ فََنِكمُوأ مَا طاب 
كن لق 334" وربوقان اتعالرن رركتا ال 1 

وقال صلى اللّه عليه وسلم : « من أحبٌ فطرتي . . فليستسن بسنْتي » ومن 
سنّتي النكاح » » وقال : « تناكحوا . . تكثروا » رواهما الشافعي بلاغاً ' '' . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « الدنيا متاع » وخير متاعها : المرأة الصالحة » 
رواه مسلمٌ ' . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من رزقه الله امرأةٌ صالحة . . فققد أعانه على 
شطر دينه »”*' ؛ أي : لأن المَرْجَ واللسان لما استويا في إفساد الدّين . . جعل 
0 

وفي « سنن النسائي » وه البيهقي » و« المستدرك » قوله صلى الله عليه 
وسلم : « حُبَبٍ إلىّ من دنياكم : الطيب والنساء »" '' . 


(1)ضورة السناة: 129 
(0) سورة النور : ( ”7 ) . 

(5) الأم (747107674377). 

(5:) صحيح مسلم ١5717‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 

(5) أخرجه الحاكم ( 111/7 )» والطبراني في « المعجم الأوسط » (915 ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

(5) أي : جعل كل واحدٍ منهما شطراً . 

0) المستدرك على الصحيحين ( ١1٠١/7‏ )» المجتبل 5١/10/(‏ ) » السنن الكبير ( /7/8/1 ) 


برقم ( “10817 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


كسس مسي 


000 


2 


لم ا ا الى مساو لس ا 


وفيه فى كتاب «١‏ الزهد ) لأحمد : «إِنْى أصبر عن الطعام والشراب » ولا 


1 ب مت )١١‏ 
اصبر عنهن ») 


[ خصائص النبي وَكةْ وأقسامها ] 
وقد جرت عادة الأصحاب بتخصيص هلذا الكتاب بذكر الخصائص 
الشريفة أوله ؛ لأنها في النكاح أكثر منها في غيره » فلنذكر طرفاً منها تبركاً . 
وهي أربعة أنواع : 


أحدها : الواجبات . وخصَّ بها [ صلى اللّه عليه وسلم ] لزيادة الزلفء 


والدرجات . قال بعض علماتنا : الفريضة يزيد ثوابها عل ثواب النافلة - أي 


يفا 


العمائلة لهات تسيغيه: ذرجة #وفى #الشكة » والوتر ه:والاميوي 10 
ع2 ع 

والواجب عليه أقل الضحئ لا اكثره » قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( وقياسه 

فى الوتر كلك )” '' . 

)١(‏ عزاه الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( 78٠‏ ) للإمام أحمد ابن حنبل في 

« الزهد» » وقال المناوي فى « فيض القدير » ( "1/١/7‏ ) بعد أن مرّ علئ كتاب « الزهد ») 

مراراً فى تعقبه للزركشى رحمه اللّه تعالئن : ( إنه وجد الحديث فى زوائد ابنه عبد الله بن. 

(0) أخرج الإمام أحمد 771١/١(‏ ) واللفظ لهء والبيهقي 594/7١‏ ) برقم )15١94(‏ 

ةيدنا ديد الاين عساين .رضيى الله غنهها قنال #سمعت وننول الله على الله 

عليه وسلم يقول : « ثلاث هنّ علىّ فرائض » وهنّ لكم تطوع : الوتر » والنحر » وصلاة 

الضحئ ») . 

(0) أسنى المطالب ( 98/7 ) . 


والسواك لكل صلاةٍ' '' » والمشاورة لذوي الأحلام في الأمر' '' » وتغيير 
منكر رآه ولو مع الخوف" "' » ومصابرة العدو ولو زادوا على الضعف”*' . 


)١(‏ أخرج ابن خزيمة 18 ) واللفظ له » وأبو داوود ( 54 ) عن عبد اللّه بن عبد الله بن عمر 
رحمه الله تعالى ورضي عنهما قال : قلت : توضأ ابن عمر لكل صلاة ؛ طاهراً أو غير طاهر عمّن 
ذاك ؟ قال : حدّئته أسماء بنت زيد بن الخطاب : أن عبد الله بن حنظلة ؛ بن أبي عامر حدّثها : 
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالوضوء لكل صلاة ؛ طاهراً كان أو غير طاهر» فلمًا 
شق :الف غلية ...321 بالسوالة: لكل :صنل فكان انق عنمو يري أن به :قوة هلين :دلق مكان لا 
يَدَعَ الوضوء لكل صلاة ) 
(؟) أخرج الحاكم (/237 ) عن سيدنا حباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه قال : 
أشرتٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بخصلتين فقبلهما مني ؛ خرجت مع 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في غزاة بدر فعسكر خلف الماء » فقلت : يا رسول الله ؛ 
أبوحي فعلت أو برأي ؟ قال : « برأي يا حباب » » قلت : فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك » فإن 
لجأت . . لجأت إليه » فقبل ذلك مني . 
() أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة » ( 77 ) ضمن حديث طويل عن وهب بن منبه رحمه الله 
0000 : ( وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس » آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وتوحيداً 
بي وإيماناً . . . ) » وأخرج البخاري ( ١494‏ ) » ومسلم ( 1١4‏ ) واللفظ له عن سيدنا عبادة بن 
+ميدياييدا ياب : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة » في 
يك 
الحق أينما كنا لا نخاف في اللّه لومة لائم 
د ع حََيْضٍ الْمْؤمِيِنَ عَلَ اَلْقََال إن يكل مَنِكُمٌ عِشْرُونَ 
وك يفوأ متت تان يك نكر مَك يوا اننا قا ال ستتها لاز و لبقا 7 
علق 18 ع و فِحكُر صَعَفًا ون يك من مَأْمَةٌ صَِرَةٌ ملوأ مِأكَين إن يكن نكي الك 
شيا ألم يدن أن وَلنَهَ مَمَ صرت * ( الأنفال 5 مراع كاري 050" )> 


9 


5 ممملات 


وقضاء دين مسلم مات ] 7 إريولة سد ان الومام بعذه قضاؤه من مال 
المصالح . 


وتخيير نسائه بين مفارقته طلباً للدنيا واختياره طلباً للآخرة ؛ لئلا يكون 
مُكرهاً لهنَّ على الصبر علئ ما آثره لنفسه من الفقر""' » ولا ينافى هلذا ما 


واللفظ له » ومسلم 71717 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : ( ما 
خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين . . إلا أخذ أيسرهما ؛ ما لم يكن إثماً » فإن كان 
إثماً . . كان أبعد الناس منه » وما انتقم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لنفسه ؛ إلا أن ثُنتهّك 
حرمة اللّه » فينتقم للّه بها ) . 

ووجه الأمرين : أن الله تعالى وعده بالحفظ والعصمة فقال : # وَأَنَّهُ يَحَصِمَكَ مِنَ ألدّايسن * ( المائدة : 
١‏ ) » فلم يكونوا يَصِلونَ إليه بسوءٍ قِلُوا أو كثروا . انظر « البدر المنير» ( 4894/1 ) : 
و« الخصائص الكبرئ » ( 77١/57‏ ). 

)١(‏ أخرج البخاري ( 577/١‏ ) واللفظ له » ومسلم ( ١714‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه 
.]| عنه : أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يُوْتَى بالرجل المتوفئ عليه الدَّينُ » فيسأل : « هل 
0 ترك لدّينه فضلاً ؟ ») فإن خدّث أنه ترك وفاءً . . صلئ » وإلا . . قال للمسلمين : « صلوا علا 
0 صاحبكم » فلما فتح الله عليه الفتوح . . قال : « أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فمن توفي من 
المؤمنين فترك دّيئاً . . فعلىَّ قضاؤه » ومن ترك مالا . . فلورثته » . 

(؟) أخرج مسلم ( 14178 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 4174 ) واللفظ له عن سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما قال : أقبل أبو بكر يستأذن على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له » ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له ء فجلس . ثم أذن 
لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي صلى اللّه عليه وسلم جالسنٌ وحوله نساؤه وهو ساكتٌ واجمٌ , 
قال عمر : لأكلمنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لعلّه أن يضحك » قال عمر: يا رسول الله ؛ لو | 
رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتني النفقة آنفاً » فوجأت عنقها » فضحك النبي صلى الله عليه > |0 :١‏ 


م جوت 1 . - 0ك 7 1 ب 6 0 * > : 
2 7 ل ا 0 2 ع 3 اه م 6 7د 
ال ل ا 0 2 381 عير مم 5 00000 2 7 
١‏ ا 6 8 7 1 3 0 2 1 0 كك 1 3 1 
3 0 3 ْ 1 ل م 200 ْ : 0 7 
١ 95 5‏ 1 اي كوم 2 : 2 3 
/ حلم بر اكع اا ا يرا جر 000 3 
50/1 20 0 اع لقره ا 1 ّ ا 0 
3 0 ل 0 و 8-1 1 ل 
1 ا ل 0-6 1 0 7 8 . 0 
5 1 ا 1 َُ 2 2 8 1 وه 8 3 0 0 0 


صم : ( أنه تعوّذ من الفقر )''' ؛ لأنه إِنّما تعوّذ من فقر القلب » ولا يُسْترّط 
الجواب منهنّ له فوراً » فلو اختارت واحدةٌ منهنّ المقام معه . . لم يحرم عليه 
طلاقها + أو كرهعه 4ابآن انارت الذنيا .. توقفت القرقة على الطلاق »«وليس 
قولها : ( اخترت نفسي ) طلاقاً » وله [ تزوّجها ]'"' بعد الفراق » وله تخييرهنَ 
فيما مرّ قبل مشاورتهن على الأوجّه من وجهين في المسائل الثلاث . 


وسلم حد حتول بدت نواجذه قال : «هنَّ حولي كما ترئ يسألنني النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربها » وقام عمر إلئ حفصة ؛ كلاهما يقول : تسألان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما ليبس 
عنده ؟! فنهاهما رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فقلن نساؤه : واللّه ؛ لا نسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد هلذا المجلس ما ليس عنده » فأنزل اللّه تعالى الخيار» فبدأ بعائشة 
ل ا ا سا و ا ل ل 
وما هويا رسول اللّه ؟ فتلا عليها : ذا يَكَهَا أَلنَنّ كل لَأَْونِيكَ إن كت كُردِنَ الْحيَؤة لديا وَزِيَتَهَا 
000 ؟! بل أختار النّه ورسوله 
الا الكغرة عدر ات اناف اله يقكر ' لامر نسي اتلس دما ارت و قنال»رسول اللةفنان اللهعاة 
وسلم : « إن اللّه لم يبعثني مُعيّفاً ؛ وللكن معلماً مبشّرا » لا تسألني امرأةٌ منهنّ عما اخترتٍ . 
إلا أخبرتها » . 

)١(‏ أخرج البخاري ( 5858 ) واللفظ له ء ومسلم ( 084 ) عن سيدتنا أم المؤم: عائقة 
رضي الله عنها : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقول : ١‏ اللهم ؛ إني أعوذ بك من الكسل 
والهرم » والمأثم والمغرم » ومن فتنة القبر وعذاب القبر » ومن فتنة النار وعذاب النار » ومن شر 
فتنة الغنئ » وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » اللهم ؛ اغسل عني 
خطاياي بماء الثلج والبَرّد » ونقّ قلبي من الخطايا كما نيت الثوب الأبيض من الدنس » وباعد 
بيني وبين خطاياى كنا" باعلت :نيز المشرق والمغرب » . 

(؟) في الأصل : ( تزويجها ) » والتصويب من « روض الطالب » 0777/1١02‏ ) 


00 / 1 
ونسخ وجوب التهجد عليه لا وجوبٌ الوتر 
3 2 


النوع الثاني : المحّمات عليه » وخصّ بها تكرمة له ؛ إذ أجر ترك المحرّم 
أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب ؛ وهي : الزكاة » والصدقة نفلها 
وفرضها''' » وتعلم لطع 


ولا يحرّم عليه أكل نحو بصل » ويكرهٌ أكلّه في حقّه ولو مطبوخا”'2, 
بخلافنا ؛ فإنه يكره نِيئَاً فقط » ولا فرق في الكراهة بين المسجد وغيره . 


)١(‏ في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة 

() أخرج مسلم (1077 ) ضمن حديث طويل : أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 
والفضل بن العباس جاءا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم يسألانه أن يؤيّرهما على الصدقات 
فيؤذيان إليه كما يؤذي الناس » ويصيبان كما يصيبون » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 
« إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس » . 

(9) قال الله تعالئ : «ا وَبَا كنت تَناوأ عن ملو من حت ولا طَْظهد ميلك إذا لَأَرَتَابَ 
لْمبَِأوت * (١‏ العنكبوت : 58 ) » وقال : # وَمَا عَلَنَتَهُ أَلمّعَىَ وَمَا يمْتى له © ( يست : 59 ) . 

(5) أخرج الحاكم ( 570/1 ) » والإمام أحمد ( ٠١7/0‏ ) واللفظ له عن سيدنا جابر بن سمرة 
رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً . . بعث بفضله 
إل أبي أيوب ٠‏ وكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرئ أصابع النبي صلى اللّه عليه وسلم . 
فأَنَيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ء فوجد فيه ريح ثوم » فلم يأكل » وبعث به إلئ 
لي آبرت فلم يقاقيه أثر أضائع رتسوك على الله غلية :وسيل عاققال :فيا برسول :الله.ة إن ل آر 
فيه أثر أصابعك !! قال : « إني وجدت منه ريح ثوم » » قال : أتبعث إلىّ ما لست آكلاً ؟! قال : 
«إنه يأتيني الملك » . 


للكن في المسجد أشد كراهة » ولا يحرّم عليه الأكل متكا ' '' . 

ويحرّم عليه نزع سلاحه قبل القتال للعدو إن احتيج إليه”'' » ومدٌّ الأعين 
إلئ متاع الناس""' » وخائنة الأعين ؛ وهو الإيماء بما يظهر خلافه دون 
الخديعة في الحرب” *' » ونكاحٌ كتابية عند استجماع الشروط فيها لا التسرّي 


00 اجرج الطبراني في وا الحعيم لكين 377130010) هن سيدا وائلة ‏ بن الأسقع رضي الله 
عنه قال : ( لما افتتح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خيبر. 0-0 
وأطلئ » فأصابته الشمس فلبس الظلة ) » وقوله : ( فأطلئ ) أي : مالت عنقه إلئل أحد سقيه 

و( الظلّة ) : هي البرطلة ؛ وهي المظلة الصيفية . 

(0) أورد البخاري تعليقاً قبل الحديث ( 771/5 ) » وأخرج الإمام أحمد ( 701/7 ) واللفظ له 
عن يردا ها رين عد الله رفي انيما :"أن ربوك اللارمناى لله لزه وس قال 0ن رايت 
كأنِي في درع حصينة » ورأيت بقراً منخّرة » فأوّلت أن الدرع الحصينة المدينة » وأن البقر : 
هو - واللّهِ د غةو قال : فقال للأصحابه ةلو أنا أقمنا بالمديعة :فإن دلوا علينا فيها .: 
قاتلناهم » » فقالوا : يا رسول اللّه » واللّه ؛ ما ديل علينا فيها في الجاهلية . . فكيف يُدحَل 
علينا فيها في الإسلام ؟! قال عفان في حديثه : قال : « شأئكم إذا ٠‏ » قال : فلبس لَأمَتَه » قال : 
فقالت الأنصار سي ار :يا نبي الله ؛ 
شأتكَ إذا » فقال : «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمَنَه أن يضعها حتئ يقاتل » » وانظر « تغليق 
التعليق » (0/."-_ 85" ). 

ووب مسريو لود ابعص يورو اياي ِل ما متنا بود 
يا مِنَهُرَ .. . # الآية ( سورة الحجر : 88 ) » وانظر « تفسير الطبري » » المجلد التاسع 
م 

(4) أخرج الحاكم ( 55/7 ) واللفظ له » وأبو داوود ( 77/5 ) عن سيدنا سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه قال : لما كان يوم فتح مكة .. اختبأ عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح عند 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » فجاء به حتئ أوقفه على النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : > 
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بها''' ؛ لأنه يلزم في النكاح أن تكون الزوجة المُشركة أمَّ المؤمنين » ولا 


كذلك الملك » ونكاح الأمة ولو مسلمة ' '' » والمنّ ليستكثر ؛ أي : إعطاؤه 


العطاء ليطلب الكثرة بالطمع في العوض" '' . 
ند قن نت 


النوع الثالث : التخفيفات والمباحات له » وخصٌ بها توسعة عليه » وليمس 


يا رسول الله ؛ بايغ عبد الله » فرفع رأسه فنظر إليه ثلاث » ثم أقبل علئ أصحابه فقال : « أما 
كان فيكم رجل رشيدٌ يقوم إلى هلذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟! 4 » فقالوا : ما 
ندري - يا رسول الله - ما في نفسك .ء ألا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : «إنه لا ينبغي لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين » . 

)١(‏ أخرج الحاكم (1717//7 ) عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سألت ربي عز وجل ألا أَرَوَجِ أحداً من أمتي ولا أتزوج 
إلا كان معي في الجنة » فأغطاني » » وأخرج أيضاً ( 5١/5‏ ) عن الزهري رحمه اللّه تعالى قال : 
( واستسرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة من بني قريظة » ولحقت بأهلها ) . 

(1) أخرج البخاري ( 447 ) واللفظ له » ومسلم ( 1850 ) في ( باب غزوة خيبر ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلى الصبح بغلس » ثم 
ركب فقال : « الله أكبر » خربت خيبر ؛ إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم . . فساء صباح المُندّرين » ) 
تخرشرا وبعوة اتن السكاكويتولوة» معحدة والخميس قال #والحميس ١‏ العيال د اتظهر 
عليهم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فقتل المقاتلة » وسبى الذراري » فصارت صفية لدحية 
الكلبي » وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم تزوجها » وجعل صداقها عتقها . 

() قال الله تعالئ : ا علا تن تََتَكِرُ 4 ( المدثر : ” ) » وأخرج الطبري في تفسير هلذه الآية 
( .7076 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( لا تعطٍ عطية تلتمس بها 
أفضل منها ) . 
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المراد بالمباح هنا : ما استوئ طرفاه . بل ما لا حرج في فعله ولا في تركه ؛ 
وهي : نكاح 7 تسع » وحرّم عليه الزيادة عليهن ” ثم نسخ'' . 

وينعقد 550050 ''» وبلا ولى ولا شهود' '' . وبلفظ الهبة 
إيجاباً لا قبولاً » ولا مهر للواهبة له وإن دخل بها”*' . 
وتجب إجابته على امرأةٍ رغب فيها » ويجب علول زوجها طلاقها لينكحها”"' 


(1) قال الله تعالئ : ا لا يل لك آلنْسَكُ من بَمْدُ و1 أن تبَدَّلَ بهرت من أَرْوج ولو أعَجبَكَ حُتَئْعْنَ إلا ما 
ا 
واللفظ له » ومسلم ( ١577‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يطوف علئ نسائه في ليلةٍ واحدةٍ » وله تسع نسوة ) . 

(؟) أخرج البخاري ( 1877 ) واللفظ له ء ومسلم ( ١51١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو مُحْرم ) 

(6) أخرج الدارقطني ( 77١/7‏ ) واللفظ له » والبيهقي ( 05/1 ) برقم ( ١11589‏ ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : ( لا نكاح إلا بوليٌ وسُهودٍ ومهر ؛ إلا ما كان من النبي 
صلى اللّه عليه وسلم ) . ا ْ 

(؛) قال الله تعالئ : ا وَأمْرَك مُوَمَة إن مَعَبَتَ مَنْسَهَا لِلتَيَ إن ند أليْ أن يَمَتدكمَهًا حَالِصَةٌ لَك من دون 
َلْمْؤمِيِيت * ( الأحزاب : ٠.0‏ ) » وأخرج ابن أبي شيبة ( 17517 ) عن عطاء رحمه اللّه تعالى 
في امرأةٍ وهبت نفسها لرجل فقال : ( لا يصلح إلا بصداقٍ » لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله 
عليه وسلم ) . ش 

وج سح ا لحر الس ل ملس بي ل وي و 
قوله تعالن: فوا مول لأنع امع معد ولتت عو كان : أنعم اللّه عليه بالإسلام » وأنعم 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق : ل أَنْيياكَ عَليَكَ دَمَجَكَ 4 قال قتادة : جاء زيد إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : إن زينب اشتدّ علىّ لسانها » واني أريد أن أطلقها » فقال النبي > 


وله تزويج من شاء من النساء لمن شاء ولو لنفسه بغير إذنٍ منها ومن وليّها , 
د ١‏ 6107 
وله تولي / الطرفين 2 . 
5 2 ِ 7 
ويُزْوّجه اللّه » فتحل له المرأة بذلك من غير تلفظٍ بعقدٍ"'' . 


وأبيح له الوصال في الصوم” "'. وصَفِيٌ المغنم ؛ وهو ما يختاره منه قبل 


رم + صلى الله عليه وسلم : ٠‏ اتق الله » وأمسك عليك زوجك » ء والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن 
ش لقها ء وخشي قالة الناس إن أمره بطلاقها » فأنزل : ا وَتْحْفى في تَفْيبكَ ما لله مُبِيه وَتَختَى النَاسَ ونه 
أن َيه كلا تع دَيَدٌ مها تا * » قال : لما طلّقها زيد . . ا رَبَعِدْكَيَا * [ الأحزاب : /ال] . 
)١(‏ قال الله تعالئ : ا وما كن لِمُؤين 15 مُؤْمِئةِ إدا صَنَى لَنَهُ ويَسُوله أمَرا أن يكؤنَ لهم ليرد ون هر * 
( الأحزاب : 75 ) » وأخرج البخاري ( 0175 ) واللفظ لهء ومسلم ( ١570‏ ) عن سيدنا 
سهل بن سعد رضي اللّه عنهما قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقالت : 
إني وهبت من نفسي » فقامت طويلاً » فقال رجل : زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة » قال : 
«هل عندك من شيءٍ تصدقها ؟ » قال : ما عندي إلا إزاري » فقال : « إن أعطيتها إياه . . جلستٌ 
لا إزار لك » فالتمس شيئاً » » فال : ما أجد شيئاً » فقال : « التمس ولو خاتماً من حديد » فلم 
يجد » فقال : « أمعك من القرآن شيء ؟ » قال : نعم » سورة كذا » وسورة كذا ‏ لسُور سمّاها ‏ 
فقال : « قد زوجناكها بما معك من القرآن » . 
(؟) أخرج الحاكم ( 77/5 )» والترمذي ( 77١‏ ) واللفظ له عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : ( لما نزلت هلذه الآية في زينب بنت جحش  :‏ كَلَمّا قا ربد مَنْهَا وطرًا 
رَتتَكَا © قال : فكانت تفخر علئ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : زوّجكنّ أهلكنّ » 
وزوّجني الله من فوق سبع سماوات ) . 
(0) أخرج البخاري ( 1954 ) واللفظ له » ومسلم ( ٠١١١‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت : نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم » فقالوا : 
إنك تواصل ؟ قال : « إني لست كهيئتكم ؛ إني يطعمني ربي ويسقين » . 


شكات/ ع -_ستتتتلل77للل تاو القق ]ل 


القسمة''' ؛ ومس الخُمس من الفيء والمغنم ' '' » وأربعة أخماس الفيء”" . 
ويقضي بعلمه في حدود اللّه تعالى' '' » ويحكم ويشهد لولده ولنفسه”*' . 
ووتندى المزاك فيو 7 


)١(‏ أخرج أبو داوود ( 1487 ) عن قتادة رحمه الله تعالئ قال : ( كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا غزا . . كان له سهمٌ صافٍ يأخذه من حيث شاءه » فكانت صفية من ذلك السهم . 
وكان إذا لم يغرٌ بنفسه . . ضرب له بسهمه » ولم يخيّر ) . 

(؟) أخرج النسائي ( ١75/1‏ 180 ) عن مجاهد رحمه اللّه تعالئ قال : ( الخُمُس الذي لله 
وللرسول كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم وقرابته » لا يأكلون من الصدقة شيئا » فكان للنبي صلى النّه 
عليه وسلم خُمس الخُمس » ولذي قرابته خُمس الخُمس ء ولليتامئ مثل ذلك » وللمساكين مثل 
ذلك » ولابن السبيل مثل ذلك ) قال أبو عبد الرحمئن : قال الله جل ثناؤه  :‏ وَأعَلَمَُا أَنّمَا عتمم من 
قن ل لك وَللنَسُوِ وَلِذِى الْقَرَقَ وَالْسَي وَالْمَسَدسكِين وين لتيل 4 [ الأنفال : ١؟].‏ 

(9) أخرج البخاري ( 7105 ) واللفظ له » ومسلم ( 17017 ) عن سيدنا عمر رضي اللّه عنه 
قال : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم » مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركاب » فكانت لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم خاصة » وكان ينفق 
علئ أهله نفقة سنته » ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدَّةَ في سبيل الله ) » وقال الإمام 
الشافعي رحمه اللّه تعالى في « الآم » ( 7٠٠١/0‏ ) : ( إن تقدير هلذه الأموال أربعة أخماس الفيء ) . 
(5) أخرج البخاري ( 54 ) واللفظ له » ومسلم ( ١17١5‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها : أن هند بنت عتبة قالت :يا رسول اللّه ؛ إن أبا سفيان رجل شحيحٌ » وليس يعطيني 
ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم » فقال : « خذي ما يكيفك وولدكٌ بالمعروف ) .2 
وبوّب البيهقي ( ١57/٠١‏ ) لهلذا الحديث بقوله : ( باب من قال : للقاضي أن يقضي بعلمه ) . 
(6) قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في « أسنى المطالب » ( ٠١١/7‏ ):( لأن 
المنع من ذلك في حقّ الأمّة للريبة » وهي منتفيةٌ عنه قطعاً ) صلى اللّه عليه وسلم . 

(5) أخرج البخاري ( 7717٠١‏ ) واللفظ له ء وابن حبان ١17١‏ ) عن سيدنا الصعب بن جثامة 
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وتجوز الشهادة له بما ادّعاه » وتقجل شهادة من شهد له''' » وله أخذ طعام 
غيره إن احتاجه ولو احتاجه مالكه » ويجب إعطاؤه له » وبذل النفس دونه”'' . 


له + رضي الله عنه قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : دلا حم إلا للّه ولرسوله » . 
5 وقال : ( بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ) . 

)١(‏ أخرج الحاكم ( ١17/7‏ 18 ) » وأبو داوود ( 707 ) واللفظ له عن عمارة بن خزيمة : أن 
عمه حدَّثه ‏ وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
ابتاع فرساً من أعرابيّ » فاستتبعه النبي صلى اللّه عليه وسلم ؛ ليقضيه ثمن فرسه » فأسرع 
سول الثة متلق الله عليه :وساك, العيقى برابطا الأعرابي .««قطنق ريتال يتعرغيرة الأعراي + 
فيساومونه بالفرس . ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه » فنادى الأعرابي 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فقال : إن كنت مبتاعاً هلذا الفرس ؛ وإلا . . بعته ؟ فقام 
النبي صلى اللّه عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي » فقَال : « أوَليس قد ابتعته منك ؟ » فال 
الأعرابي : لا » واللّه ؛ ما بعتّكه » فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « بلئ » قد ابتعته منك » 
فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً » فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته » فأقبل النبي 
صلى الله عليه وسلم علئ خزيمة فقال : « بِمَ تشهد ؟ » فقال : بتصديقك يا رسول اللّه » فجعل 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . 

(0) ويّفهم ذلك من عموم قوله تعالئ : # الت أوَّ بِالْمؤِْييت من أَنشِهِرْ © ( الأحزاب :5 ) . 
(6) أخرج البخاري 178 ) » ومسلم ( 187/177 ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : أنه بات عند خالته ميمونة » فقام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من 
الليل » فتوضاً من شنّ معلّق وضوءاً خفيفاً » قال : وصف وضوءه . وجعل يخْيّفه ويقزّله » قال 
ابن عباس : ( فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم » ثم جئت فقمت عن |70 
يساره » فأخلفني فجعلني عن يمينه » فصلى » ثم اضطجع فنام حتئ نفخ »ء ثم أتاه بلالٌ فآذنه > |1 (* 


)١01١ 


ومّن شتمه النبيُ صلى الله عليه وسلم أو لعنه . . جعل اللّه له ذلك قربة 
ومعظم هلذه المباحات لم يفعله صلى اللّه عليه وسلم . 


4 ا 3 
2 8 2 


النوع الرابع , الفضائل وال كرام ِ وهي : تحريم منكوحاته علل غيره سواء 
أكنّ موطوءات أم لا مطلقات باختيارهنٌ أم لا وتحرم سراريه 5 وهنّ إماؤه 
الموطوءات - عليل غيره » بخلاف غير الموطوءات''' . 

وتفضيل زوجاته علئ سائر النساء علئ ما باش ؛ وشوابهنٌ 
وعقابهنٌ عق 77 وهر أمهات المؤمنين » فلا يمال لين : أمهات 


بالصلاة » فخرج فصلى الصبح ولم يتوضاً ) » قال سفيان : ( وهلذا للنبي صلى اللّه عليه وسلم 
خاصة ؛ لأنه بلغنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه » ولا ينام قلبه ) . 

)١(‏ أخرج البخاري ( 575١‏ ) » ومسلم ( 91/770١‏ ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللّهِمّ ؛ إنما محمدٌ بشر» يغضب 
كما يغضب البشر» وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه ؛ فأيّما مؤمن آذيته » أو سببته . 
أو جلدته . . فاجعلها له كفارةٌ وقربةٌ تقرّبه بها إليك يوم القيامة » . 

(؟) أخرج البيهقي ( 54/1 ) برقم ( 105/4 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما 
قال : ( قال رجلٌ من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم : لو قد مات رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم . . تزوّجتٌ عائشة أو أم سلمة » فأنزل الله عز وجل : ا وَمَا كَانَ كر أن تدوأ رَسُولٌ 
أنه ول أن كنأ ويك من بندءة دا إن صخ ءات عند أَلَّو عَظِيمًا * [ الأحزاب : "اه ] ) . 
() قال الله تعالى : # يَئِنسَة التي من يَأَتِ سكن بِقحِسَةٍ مُبَيَنَةٍ يُصعَفْ لَهَا الْعَدَابُ صِعَمَين وََكَانَ 
دَِكَ عَلَ أنه يَسِيَا ‏ ,من يَقْنتَ مسكخ يله وَرَسُولِوه وَيَكَمَلْ صَللِكَا قْتِمَآ أَجَرَمَا مَرَيَْنِ وََعْمَدَنَا لها رِذًْا 


كرما يسَة ألنَى َب حَأحَرٍ يِنَ ألِيْسَل 4 ( الأحزاب 7٠١‏ - 9" ) . 


المؤمنات” '' » بخلافه صلى اللّه عليه وسلم ؛ فإنه أب للرجال والنساء » وأما 
تزلة ال +078 112 الخو قن تجار 14 وى فيعداة + لسن احد فد 
رجالكم ولد صلبه » ويحرّم سؤالهنّ إلا من وراء حجاب . 

وأفضلهرٌ : خديجة ثم عائشة ؛ وأفضل نساء العالمين : مريم بنت عمران » 
ثم فاطمة بنت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » ثم خديجة . ثم عائشة . 


وأما خبر الطبراني : « خير نساء العالمين مريم بنت عمران » ثم خديجة بنت 
خويلد » ثم فاطمة بنت محمد » ثم [آسية ] امرأة فرعون )”'' . . فأجاب عنه 
ابن العماد :( بأن خديجة إِنَّما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السيادة ) (؟) , 


0 0 


ع 


» ) " : قال الله تعالئ : ا آلكَئ أَيَلّ بِالْمُؤْنِيت من أَسسِكِرْ وَأَرْوِجُُد أَمَيثْهْرْ © ( الأحزاب‎ )١( 
عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها : أن‎ ) ١7007 ( برقم‎ ) ١/17 ( وأخرج البيهقي‎ 
. ) امرأة قالت لها : يا أمه » فقالت : ( أنا أَمّ رجالكم » لست بأيِّك‎ 

(؟) سورة الأحزاب : ( 5٠‏ ). 

() أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» ( 507/77 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وفي الأصل : ( آيسة ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

() التعقبات على المهمات ( ق”5/7 ) مخطوط . 

(©) أخرج البخاري ( 070" ) واللفظ لهء ومسلم (77/7785 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ؛ 
كمثل رجلٍ بنئ بيتأ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به » 
يعجبون له ويقولون : هلا وُضعت هلذه اللبنة ؟ » قال : « فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين ») . 


وسيّد ولد آدم ”'' » رواه الشيخان » ونوع الآدمي أفضل من غيره » فهو صلى الله 
عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق . 

وحص بأنه أول النبيين خلقاً”'' » [ وبتقدّم ]”'' نبوته » فكان نبياً وآدم 
تعوول فى مازعة ار يودي ] ©" لعن البيقان عليه وروبأنه أز عن قال»: 


« بل » يوم # ألْسَت رب 274 , 


)١(‏ أخرج البخاري ( )775٠‏ » ومسلم ( 7778 ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه 


عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشقٌّ 
عنه القبر» وأول شافع » وأول مشفع » . 

(0) أخرج الطبرائن فى #امسبتك النشامييق ؛ 5170 ) واللفظ له » وأبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة ») 
(*) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « كنت أول 
النبيين في الحَلق » وآخرهم في البعث » . 

() في الأصل : ( وبتقديم ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 1717/7 ) . 

(5) أخرج الحاكم (500/7 - )5١١‏ واللفظ له والإمام أحمد ١717/5(‏ ) عن سيدنا 
العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إني عند اللّه في أول الكتاب لخاتم النبيين » وإن آدم 
لمُنجدِل في طينته » وسأنبئكم بتأويل ذلك : دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسئ قومّه » ورؤيا 
أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ). 

(5) في الأصل : ( وبتقديم ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( ”1517/7 ) . 

(5) سورة الأعراف : ( 1,7 ) » والخبر أورده السيوطي في « الخصائص الكبرئ » ( 7/١‏ ) بإسناد 
أبي سهل القطان في ١‏ أماليه ؛ عن سهل بن صالح الهمداني قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي : 
كيف صار محمدٌ صلى الله عليه وسلم يتقدَّم الأنبياء وهو آخر من بُعِث ؟ قال : ( إن الله تعالئ > 


وبخلق آدم وجميع المخلوقات لأجله” '' » وبكتابة اسمه الشريف على 
العرش والسماوات والجنان وسائر ما فى الملكوت » وبذكر الملائكة له فى 
كل ساعةٍ''' » وبذكر اسمه في الأذان » وفي عهد آدم'"' » وفي الملكوت 


لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم علئ أنفسهم : لآ لست برَبَمْ © . . كان محمدٌ 
صلى الله عليه وسلم أول من قال : « بلئ » ولذلك صار يتقدّم الأنبياء » وهو آخر من بُعِث ) . 
)١(‏ أخرج الحاكم ( 5١5 - 5١14/7‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما قال : 
( أوحى الله إلى عيسئ عليه السلام يا عيسئ ؛ آمِنْ بمحمد » وأمّر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا 
به » فلولا محمد . . ما خلقت آدم » ولولا محمد . . ما خلقت الجنة والنارء ولقد خلقت العرش 
على الماء فاضطرب » فكتبت عليه : لا إلله إلا اللّه محمدٌ رسول اللّه » فسكن ) . 

(؟) أخرج ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 780/77 - 78١‏ ) عن كعب الأحبار رحمه الله 
تعالئ : أن الله أنزل علئ آدم عليه السلام عصياً بعدد الأنبياء المرسلين » ثم أقبل على ابنه 
شيث فقال : « أي بني ؛ أنت خليفتي من بعدي » فخذها بعمارة التقوئ والعروة الوثقئ » وكلما 
ذكرت الله . . فاذكر إلى جنبه اسم محمد ؛ فإني رأيت اسمه مكتوباً على ساق العرش وأنا بين 
الروح والطين » كما أني طفت السماوات فلم أرَ في السماوات موضعاً . . إلا رأيت اسم محمدٍ 
مكتوباً عليه » وإن ربي أسكنني الجنة فلم أرَ في الجنة قصراً ولا غرفةً إلا اسم محمدٍ مكتوباً. 
ولقد رأيت اسم محمدٍ مكتوباً على نحور الحور العين » وعلى ورق قصب آجام الجنة » وعلئ 
ورق شجرة طوبئئ » وعلول ورق سدرة المنتهئ » وعليل أطراف الحجب » وبين أعين الملائكة ع 
فأكثِدُ ذكره ؟ فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها » . 

(*) أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٠١17/4‏ ) واللفظ له » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ( 5717/1 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
سلم : « نزل آدم بالهند فاستوحش » فنزل جبريل فنادئ بالأذان : اللّه أكبر » اللّه أكبر » أشهد 
أؤدلة إلنه الأ الس أشية أن مهدا رسول الثهواققال له ومن محيد هنذا ؟ فقال: هذا اجر 
ولدك من الأنبياء » . 


١‏ ع الناكات/الكاع - 7 لببتتلللللبببب ب كتاب لكي ]ا 


الأعلى ' '' » وبأخذ الميثاق على النبيين ؛آدم فمن بعده أن يؤمنوا به وينصروه ' '' . 
وبالتبشير به فى الكتب السابقة » ونعته فيها » ونعت أصحابه وخلفائه 


)١(‏ أخرج البزار( 504 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال : لما أراد اللّه أن يعلم 
رسوله الأذان . . أتاه جبريل صلى اللّه عليهما بدابةٍ يقال لها : البراق » فذهب يركبها فاستصعبت » 
فقال لها جبريل : اسكني » فوالله ؛ ما ركبك عبدٌ أكرم على اللّه من محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم » قال : فركبها حتى انتهئ إلى الحجاب الذي يلي الرحمئن تبارك وتعالى » قال : فبينما 
هو كذالك . . إذ خرج ملك من الحجاب » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا جبريل ؛ 
من هلذا ؟» قال : والذي بعثك بالحق ؛ إني لأقرب الخلق مكاناً » وإن هنذا الملك ما رأيته منذ 
خلقت قبل ساعتي هلذه !! فقال الملك : الله أكبر » اللّه أكبر » قال : فقيل له من وراء الحجاب : 
صدق عبدي أنا أكبرء أنا أكبر » ثم قال الملك : أشهد أن لا إلله إلا اللّه » قال : فقيل له من 
وراء الحجاب : صدق عبدي أنا لا إلله إلا أنا » قال : فقال الملك : أشهد أن محمداً رسول اللّه . 
قال : فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدي أنا أرسلت محمداً » قال الملك : حي على الصلاة . 
حي على الفلاح » قد قامت الصلاة » ثم قال الملك : اللّه أكبر » الله أكبر » قال : فقيل من 
وراء الحجاب : صدق عبدي أنا أكبر » أنا أكبر » ثم قال : لا إلله إلا اللّه » قال : فقيل من وراء 
الحجاب : صدق عبدي لا إلله إلا أنا » » قال : ثم أخذ الملك بيد محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
ا 

(؟) قال الله تعالئ : ا وَإِذْ مسي َاتَيْفوٌ ين مع رو 
لعا متسكر لوي ونه واكن 1 كدر وال + فرخز ولكذ كر عل 5 ليسم إضرة 

مّمَ ألتّهيرت * ( آل عمران : 3١‏ ) . 

(*) قال الله تعالئ : 7 محَئَد تَسُولُ أنه وَالدنَ 
اساسا سمب 0 
مََقَهُ . .. * الآية ( الفتح : 79 ) . 


522200 رق 


دين 


[ وبحجب ]' ' ' إبليس من السماوات لمولده'' ' » وبشقٌّ صدره الشريف في 
أحد القولين'"' » وبجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان”*' . 


وبأن/ له ألفت اسم" ”' » وباشتقاق اسمه من اسم الله » وبأنه سُمِّي .من 
)١(‏ في الأصل : ( ويحجب ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(1) أورد ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 7١/7‏ ) عن معروف بن خربوذ رحمه اللّه تعالى 
قال : ( وُلِد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل » وسّيِّيت قريش آل الله » وعظمت في 
العرب ٠‏ وُلِد لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول » ويقال : وُلِد في رمضان في اثنتي 
عشرة منه يوم الاثنين حين طلع الفجر ) » قال : ( وكان إبليس يخترق السماوات السبع » فلما 


وُلِد عيسئ . . حُجب من ثلاث سماوات » فكان يصل إلئ أربع سماوات » فلما وُلِد النبي 
صلى الله عليه وسلم . . حُجب من السماوات ) . 

(6) أخرج مسلم ( 7١1١/17‏ ) واللفظ له » وابن حبان ( 7774 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه : ( أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى اللّه عليه وسلم وهو 


آ#-ه 
و 
و 


يلعب مع الغلمان » فأخذه » فصرعه » فشقٌّ عن قلبه » فاستخرج القلب » فاستخرج منه علقة , 


4 


فقال : هلذا حظ الشيطان منك . ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم » ثم لأمَه » ثم أعاده 

في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني : ظثره ‏ فقالوا : إن محمداً قد قتّل » فاستقبلوه 

وهو منتقع اللون ) » قال أنس : ( وقد كنت أرئ أثر ذلك المخيّط في صدره ) . 

(5) أخرج البخاري ( 554١‏ ) » ومسلم ( 7545 ) واللفظ له عن سيدنا السائب بن يزيد 

رضي الله عنهما قال : ( ذهبَتُ بي خالتي إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : 

يا رسول اللّه ؛ إن ابن أختي وَجِعٌّ » فمسح رأسي » ودعا لي بالبركة » ثم توضأ » فشربت من 

وَضوئه » ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلئ خاتمه بين كتفيه ؟ مثل زرٌ الحَجَّلة ) . 

(5) قال ابن العربي رحمه الله تعالئ في « عارضة الأحوذي » ( 781١/١١‏ ) : (إن الله خطط ‏ | 
النبي صلى الله عليه وسلم بخططه » وعدّد له أسماءه » والشيء إذا عظّم قدره . . عظّمت > |:. : 


00 أسماؤه » وقال بعضهم : للّه ألف اسم » وللنبي عليه السلام ألف اسم » فأما أسماء اللّه . . فهئذا 


انا اللّه بلحو سبعين ابييا "7" عوناظ ذل الملائكة له في 0 


م 36 6 


الغدة خقير فيه كل :لو كان البحر مذاداً لأتماء وين ...+ لبشه البحر قبل أن تفن أسيناء زب » 
ولو جئنا بسبعة أبحر مثله مدداً » وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم . . فلم أحصها إلا من 
جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة ) . 

)١(‏ أخرج البخاري في ١‏ التاريخ الأوسط » ( 7١‏ ) عن علي بن زيد رحمه اللّه تعالى قال : كان 


أبو طالب يقول : دمن التخقيف] 
يكحا لبةاييق اسعهة لمكا فذو العرش محمودٌ وهلذا محمد 


(؟) أخرج ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير» ( ٠١8/١‏ ) عن سيدتنا نفيسة بنت منية رضي الله 
عنها قالت : قال أبو طالب : هلذا رزقٌ قد ساقه اللّه إليك » فخرج مع غلامها ميسرة » وجعل 
عمومتّه يوصون به أهل العير حتئ قدما بصرئ من الشأم » فنزلا في ظل شجرة » فقال نسطور 
الراهب : ما نزل تحت هلذه الشجرة قط إلا نبي » ثم قال لميسرة : أفي عينيه حمرة ؟ قال : نعم , 
لا تفارقه » قال : هو نبي » وهو آخر الأنبياء » ثم باع سلعته فوقع بينه وبين رجل تلاح » فقال 
له : احلف باللات والعزئ » فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ما حلفت بهما قط » وإني 
لأمرٌ فأعرض عنهما » » فقال الرجل : القول قولك » ثم قال لميسرة : هلذا ‏ واللّه - نبي تجده 
أحبارنا منعوتاً في كتبهم » وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر . . يرئ ملكين يُظلان 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من الشمس » فوعئ ذلك كله ميسرةٌ » وكان الله قد ألقئ عليه 
المحبة من ميسرة » فكان كأنه عبد له » وباعوا تجارتهم » وربحوا ضعف ما كانوا يربحون » فلما 
رجعوا فكانوا بِمَرَ الظَهْران . . قال ميسرة : يا محمد ؛ انطلق إلئ خديجة فأخبرها بما صنع الله 
لها علئ وجهك . فإنها تعرف لك ذلك » فتقدّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتئ دخل 
مكة في ساعة الظهيرة » وخديجة في عِلِية لها » فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علئ 
بعيوه 6 :وملكان نظلا غلنه قارقه ساءهاء تسعين لالقةري. إلره الخو الكب.. 


وبأنه أرجح الناس ” وبأنه أوتِي كل الحسن ولم يَؤْتَ يوسف إلا 
شطره” '' » وبغطه عند ابتداء الوحي” "' » وبرؤيته جبريل في صورته التي خلق 
عليها ؛ فيما ذكره البيهقي' *'' . 


)» أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 75/5 ) واللفظ له » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
عن وهب بن منبه رحمه الله تعال قال : ( قرأت إحدئ وسبعين كتاباً » فوجدت‎ ) 585/7 ( 
في جميعها أن الله عز وجل لم يعطٍ جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في‎ 
جنب عقل محمدٍ صلى الله عليه وسلم إلا كحبّة رملٍ من بين رمال جميع الدنيا » وأن محمداً‎ 
. ) صلى اللّه عليه وسلم أرجح الناس عقلاً » وأفضلهم رأياً‎ 

(1) لقد بوب الحافظ السيوطي رحمه اللّه تعالئ لذلك في « الخصائص الكبرئ » ( 185/7 ) » وهلذا 
مأخوذ من وصفب من وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في « سنن الترمذي » ( 75178 ) عن سيدنا 
علي رضي اللّه عنه » وفي آخره : ( يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله ) صلى الله عليه وسلم . 
(") أخرج البخاري (”) واللفظ لهاء ومسلم ( ١70‏ ) ضمن حديث طويل » عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أول ما بّدِئْ به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حَيّب إليه 
الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه وهو : التعّد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهله » ويتزوّد لذلك » ثم يرجع إلئ خديجة فيتزود لمثلها » حتئ جاءه الحقٌّ وهو في غار حراء » 
فجاءه الملك فقال : اقرأ » قال : « ما أنا بقارئ » » قال : « فأخذني فغطني حتئ بلغ مني الجهد . 
ثم أرسلني » فقال : اقرأ» قلت : ما أنا بقارئ » فأخذني فغطني الثانية حتئ بلغ مني الجهد » ثم 
أرسلني , فقال : اقرأء فقلت : ما أنا بقارئ » فأخذني فغطني الثالثة » ثم أرسلني » فقال : 3 قرا 
أت وَيَكَ الى حَلَقَ <* حَقّ الْإِضنّ من عق «* قرأ ورَبْقَ الَْكَرَمْ © [ العلق : ١‏ - ] . . .» الحديث . 
(5) أخرج البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7170/7 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : ( من زعم أن محمداً رأئ ربه عزَّ وجل . . فقد أعظم الفزية على الله عزَّ وجل ؛ 
وللكن رأئ جبريل عليه السلام مرتين في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق ) . 


1 0 
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وبانقطاع [ الكهانة ]' ' ' لبعثته » وبحراسة السماء من استراق السمع والرمي 
بالشهب ؛ فيما ذكره ابن [ سبع ]' '' . 


3 2 
وبإحياء أبويه حتئ آمنا به ' '' » وبقّبول شفاعته في الكفار لتخفيف 
٠‏ 1 م 6 3 اال م 7 
العذاب ؛ كما فى قصة أبى طالب”' ' » وقصة القّبرين”*' » وبوعده بالعصمة 


“و 


. » في الأصل : ( الكهان ) » والتصويب من « الخصائص الكبرئ‎ )١( 


(؟) انظر « الخصائص الكبرئ » ( 186/7 )». وفي الأصل : ( منيع ) » والتصويب من 
« الخصائص الكبرئ » . 

(9) أورد السهيلى في « الروض الأثئف »171/10 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه 
عنها أخبرت : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحبي أبويه ؛ فأحياهما له . 
وآمنا به » ثم أماتهما ) . 

(4) أخرج البخاري ( 58805 ) واللفظ له » ومسلم ( 7١١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم » وذكر عنده عمه » فال : « لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة » فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه » يغلي منه دماغه » . 

(5) أخرج البخاري (718) » ومسلم ( 747 ) واللفظ له عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ قبرَينِ فقال : « أمَا إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير ؛ أما أحدهما . . فكان يمشي بالنميمة » وأما الآخر . . فكان لا يستتر من بوله » 
قال : فدعا بعسيبٍ رطب فشقّه باثنين ثم غرس علئ هلذا واحداً » وعلئ هلذا واحداً » ثم قال : 
لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا » . 

(1) قال اللّه تعالئن : # ونه يَتَصِمْكَ عِنَ ألدّاين * ( المائدة : 5/ ) . 


9 لي‎ ٠ 9 9 و لي 9 9 9 يو‎ 9 9٠ 9 إآى 9 يا 9 9 9 9 9 9 و‎ 9٠ إآى و‎ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠. ٠. ٠ ىو‎ ٠ ٠. ٠ 9 9 9. 9 


وبالإسراء وما تضمَّنه من اختراق السماوات السبع » والعلو إلئ قاب 
قوسَينٍ ؛ ووطئه مكاناً ما وطئه نب مرسلٌ ولا مَلَكَّ مقرّبُ » وبإحياء الأنبياء 
له » وبصلاته إماماً بهم وبالملائكة”'' » وباطلاعه على الجنة والنار ؛ فيما ذكره 
البيهقى”'' . 


أيهيا 


)١(‏ أخرج البخاري ( 7881 ) » ومسلم ١157‏ )» والنسائي ( 75١/١‏ - 755 ) واللفظ له 
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : « أتِيت 
بدابة فوق الحمار ودون البغل » خطوها عند منتهئ طرفها » فركبت ومعي جبريل عليه السلام 
فسِرْتٌ » فقال : انزل فصل » ففعلت » فقال : أتدري أين صليت ؟ صليت بطيبة إليها المهاجر . 


ثم قال : انزل فصل » فصليت » فقال : أتدري أين صليت ؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله 
عرَّ وجل موسئ عليه السلام » ثم قال : انزل فصل » فنزلت فصليت » فقال : أتدري أين 
صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث وَلِد عيسئ عليه السلام » ثم دخلت بيت المقدس » فجمع 
لي الأنبياء عليهم السلام » فقدَّمني جبريل حتئ أممتهم » ثم صعد بي إلى السماء الدنيا ؛ فإذا 
فيها آدم عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثانية ؛ فإذا فيها ابنا الخالة عيسئ ويحيئ 
عليهما السلام » ثم صعد بي إلى السماء الثالثة ؛ فإذا فيها يوسف عليه السلام » ثم صعد بي 
إلى السماء الرابعة ؛ فإذا فيها هارون عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء الخامسة ؛ فإذا فيها 
إدريس عليه السلام » ثم صعد بي إلى السماء السادسة ؛ فإذا فيها موسئ عليه السلام » ثم 
صعد بي إلى السماء السابعة ؛ فإذا فيها إبراهيم عليه السلام » ثم صعد بي فوق سبع سماوات » 
فأتينا سدرة المنتهئ » فغشيتني ضبابةٌ » فخررت ساجداً » فقيل لي : إني يوم خلقت السماوات 
والأرض فرضت عليك وعلئ أمتك خمسين صلاة » فقم بها أنت وأمتك . ..» الحديث . 
(0) البعث والنشور ( ١45‏ ) عن سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « اطَّلعت في الجنة » فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطّلعت في 
النار » فرأيت أكثر أهلها النساء » . 


ببرزيظ بن أيات الل الكبرق دويسنت ل اط 
وبرؤيته الباري جل وعلا مرتين”'' ٠‏ وبقتال الملائكة معه”" . 


وهو أول من فشن الأرض عنه يوم القباي 7 ( وأول من يفرع باب 
60 


البجزدة ”6 وأول شافع وأول مشفُع 


أ م ١‏ 
5 كن 


وأمته خير الأمم'"' » وأول من تدخل الجنة بعد الأنبياء”*' . 


. ) 18 - ١ا/‎ : قال الله تعالئ : #إ ما رَّعَ أَبْصَرْوَمَا طق لد يَف عِنَ ءَليِ مَيّْه لمر © ( النجم‎ )١( 
أخرج الحاكم (0076/7 ”لاه ) عن كعب الأحبار رحمه الله تعالن قال : ( إن اللّه‎ )0( 
» عر وجل قسم رؤيته وكلامه بين محمدٍ صلى الله عليه وسلم وموسئ » فرآه محمدٌ مرتين‎ 
. ) وكلّمه موسئ مرتين‎ 

(") قال الله تعالى : # إذ تَنيَعبينَ ديم دأستبَاب لَكْمَ أن مُمِدَكُ بالٍ من الْمَلَرحة مُرْدوْنَ © 
( الأنفال : 4 ) . 

(4) تقدم ذكر الدليل وتخريجه ( 71/1 ) . 

(5) أخرج مسلم 711/145 ) واللفظ له » وابن حبان ( 548١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة . 
وأنا أول من يقرع باب الجنة » . 

(6) تقدم ذكر الدليل وتخريجه ( 71/1 ) . 

(0) قال الله تعالن : « كُسْرَ حَيْرَأَمَةِ لَخْيحَتْ لِلنّاس © ( آل عمران : .)١1١١‏ 

(8) أخرج الطبراني في « المعجم الأوسط » (455 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
ل ال : « الجنة حُرّمت على الأنبياء حتل أدخلها . 
وحُرّمت على الأمم <: حتئ تدخلها أمتي » . 


بوضع الإصر عنها"'' » وبليلة القدر' ' ' » والجمعة' '' » ورمضان 

إليها » ومغفرته لها أول ليلة منه » وطيب خلوف [ فم ] صائمها عنده تعالئ ‏ 
واستغفار الملائكة فى ليله ونهاره لها . وأمر الله تعالد”'' الجنة أن تتزيّن 
ا 


نم نه 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( :)750١‏ أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه قال 


لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إن الله تعالى يقول : ا وَمَا جَعَلَ عَيَكُمْ في ألدّينٍ 
مِنَ حَرَجِ # [ الحج : 74 ] ما علينا من حرج أن نزني أو نسرق ؟! ) قال : ( بلئ ؛ وللكن الإصر 


الذي علئ بني إسرائيل وضع عنكم ) . 

(؟) أخرج الإمام مالك ( 771١/١‏ ) : أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول : ( إن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم : أري أعمار الناس قبله » أو ما شاء الله من ذلك ». فكأنه تقاصر أعمار 
أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر» فأعطه الله ليلة القدرء خير 
من ألف شهر ) . 

(6) أخرج مسلم ( 855 ) » وابن ماجه ( ١١07‏ ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه 
قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « أضل اللّه عن الجمعة مَن كان قبلنا ؛ كان لليهود 
يوم السبت » والأحد للنصارئ » فهم لنا تبعٌ إلئ يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا » 
والأولون المقضي لهم قبل الخلائق . 

(4) في الأصل : ( تعالئ أن ) » والتصويب من ١‏ السراج المنير» ( 0/0" ) . 

() أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » ( 777١‏ ) واللفظ له » وقوام السنة في « الترغيب 
والترهيب » ( ١797‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : « أعطِيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يُعطَهنّ نبىٌّ قبلي » أما 


له 
عه 


واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان . . نظر الله عزَّ وجل إليهم » ومن نظر اللّه ٍ 
إليه . . لم يُعذّبه أبداً . وأما الثانية . . فإن خُلُوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح > 0 


0 5 1 5 وأما الغالغة , . فإن الملائكة : تستغفر لهم في كل يوم وليلة 4 وأما الرابعة . . فإن اللّه 


والتيمم''' » والجهاد”'' » والصلاة حيث كانت . وحلّ الغنيمة '' » ورد 
صدقاتها علئن فقرائها”' ' » والغْدّة والنّحْجيل من أثر الوضوء”*' » وفتنة القبر”"2 ؛ 


ا لعبادي ؛ أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا 
إلئ داري وكرامتي » وأما الخامسة : فإنه إذا كان آخر ليلة . . غفِر لهم جميعاً » . فقال رجلٌ من 
الوم : أهي ليلة القدر ؟ فقال : ولاء ألم ت تر إلى العمّال يعملون » فإذا فرغوا من أعمالهم . . 
وفوا أجورهم ؟!2 . 

. ) 5 : قال اللّه تعالىن : ا كَثرَ يَدُوأْ مَك مَتَيَكَمُوأْ صَعِيدًا يبا 4 ( المائدة‎ )١( 

(5) قال الله تعالن : ا أَدّنَ لِيِينَ يتَتَلُونَ انر ليوأ وَإنَّ أنه عل د رهز لقييكٌ © ( الحج : 89 ) . 
() أخرج البيهقي ( 117/١‏ ) برقم ( 108 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه أن العبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ فضّلتُ بأربع : جُعِلت الأرض لأمتي مسجداً وطهوراً ؛ فأيما رجلٍ 
من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماءً . . وجد الأرض مسجداً وطهوراً ٠‏ وأَرسِلت إلى الناس كافة ؛ 
وتنُصِرت بالرعب من مسيرة شهر يسير بين يدي ء وأُحِلّت لأمتي الغنائمٌ » . 

(4) قال الله تعالئ : ا إِنَمَا ألصَدَقَتُ بِلْمَْرةِ وَالسََكينِ والغييليت عَيَيْهَا وَلْمولََةَ لوبهم قف ألرْكَابٍ 
َالْعيمِينَ مَفِ سَييِلٍ أنه مبَرن ألسَيِلٌ فَريِصَةٌ مِنَ أن 4 ( التوبة : 5١‏ ) . 

(6) أخرج البخاري ( 15 ) واللفظ له » ومسلم ( 0/757 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي يُدعَون يوم القيامة غرًّ 
محجّلين من آثار الوضوء ؛ فمن استطاع منكم أن يطيل غَرَّته . . فليفعل» . 

(5) أخرج الإمام أحمد ١10 ١79/5‏ ) واللفظ له ء والبيهقي في « إثبات عذاب القبر) 
(9؟) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت يهودية » فاستطعمت 
علئ بابي » فقالت : أطعموني » أعاذكم الله من فتنة الدجال » ومن فتنة عذاب القبرء 
ا ار ا 
ما تقول هلذه اليهودية ؟! قال : « وما تقول ؟ » قلت : تقول : أعاذكم اللّه من فتنة الدجال » > | 


والسكينة ؟؛ وهى : ا والسلام » والدعاء” '' » وكان دعاء [ غيرهم من 


يس 


ومن فتنة عذاب القبر» قالت عائشة : فقام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » فرفع يديه مدا 
يستعيذ باللّه من فتنة الدجال » ومن فتنة عذاب القبر » ثم قال : « أما فتنة الدجال . . فإنه 
لم يكن نبي إلا قد حدَّر أمته » وسأحذّركموه تحذيراً لم يحذّره نبي أمته » إنه أعور » والله 
عزَّ وجلّ ليس بأعور » مكتوبٌ بين عينيه : كافر» يقرؤه كل مؤمن ٠»‏ فأما فتنة القبر. . فبي 
تُفتنون » وعني تُسألون » فإذا كان الرجل الصالح . . أجلس في قبره غير فَزِع ولا مَشُْعوف » 
ثم يقال له : فيمَ كنت ؟ فيقول : في الإسلام » فيقال : ما هلذا الرجل الذي كان فيكم ؟ 
فيقول : محمدٌ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » جاءنا بالبينات من عند اللّه عزَّ وجل . 
فصدّقناه » فيُفرَجٍ له فؤجة قِبَل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً » فيقال له : انظر إلى 
ما وقاك الله عزَّ وجل » ثم يُفْرَجٍ له فزجة إلى الجنة » فينظر إلئ زهرتها وما فيها » فيقال 
له : هلذا مقعذك منها » ويقال : على اليقين كنت » وعليه مثّ » وعليه تَبعَث إن شاء اللّه » 
إذا كان الرجل السوء . . أجلِس في قبره فَزِعاً مَشُعوفاً » فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول : لا 
أدري » فيقال : ما هلذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول : سمعت الناس يقولون قولا ؛ فقلت 
كما قالوا » فتَفرّج له فرجة قِبَل الجنة » فينظر إلئ زهرتها وما فيها » فيقال له : انظر إلئ ما 
صرف الله عر وجل عنك . ثم يُفْرَج له فْجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً . 
ويقال له : هلذا مقعدك منهاء كنت على الشكٌ » وعليه مب » وعليه تُبعَث إن شاء الله : 


ذم يعدن ) . 
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. ) 4 : قال الله تعالى : ا هْوَالَرِىَ أل التَكسة في فلو الْمؤميِينَ لدأ يمنا مّمَ إِيمَنهمر * ( الفتح‎ )١( 
: (؟) أورد ابن أبي حاتم في « تفسيره») ( 18457 ) قال كعب الأحبار رحمه اللّه تعالئ‎ 
: أعطيت هلذه الأمة ثلاثاً لم تعطهنٌ أمة قبلهم إلا نبي : كان إذا أرسل الله نبياً . . قيل له‎ ( 
أنت شاهد علئ أمتك » وجعلكم شهداء على الناس » وكان يقال له : ليس عليك في الدين من‎ 
0 ل‎ 
. ) ] ٠١ : ادعني أستجب لك » وقال لهلذه الأمة : © أتغون أَسَتحجِت لحر © [غافر‎ 


نبيهم » والتأمين' '' ؛ إلا ما كان من تأمين ]' '' هارون علئ دعاء موسئ " '' . 
وبالاسترجاع”" ''» وأخذ الدّية”*' » وسلسلة الإسناد”'' » والحفظ عن 


)١(‏ أخرج ابن ماجه ( 171١‏ ) واللفظ له » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 188 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ما حسدتكم اليهود 
على شيءٍ » ما حسدتكم على السلام والتأمين » . 

(؟) في الأصل : ( دعاء غيرهن التأمين كتأمين ) » والتصويب من ١‏ العباب » للمُرّجّد 
(ص .)98١0‏ 

(5) أخرج عبد الرزاق ( 710١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يقول : ( كان موسى بن 
عمران إذا دخل . . أَمَّن هارون علئ دعائه ) . 

(4) أخرج البيهقي في « شعب الإيمان» ( 1151 ) واللفظ له » وعبد الرزاق في « تفسيره » 
1*8 ) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعال قال قر اط لأسو ام محرو حبر 
هلذة الأمة» أها :مغك قول يحقوب :7 وتاسو غ1 رشق 4 يوست :خا ] 1 )د 

(5) قال الله تعالئ : ا وَمَا حَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَفَمُلَ مُوْمِمًا إلا خَطك] مَمَن قَتَلَ مُؤْمنَا حَطَكَا متَحْريرُ رَقحَةٍ 
مُوْكَة وَوقةٌ مُصَلَّمَةٌ إن أقار > ( النساء : +55): 

(") قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ التقريب والتيسير» ( ص 70 ) :( الإسناد خصيصةٌ لهاذه 
الأمة » وسنةٌ بالغة مؤكدة ) » ونقل السيوطي في « الخصائص » ( 7١5/7‏ ) عن أبي علي الجبائي 
قال : ( خصنّ الله هلذه الأمة بثلاثة أشياء لم يُعطها مَن قبلها : الإسناد » والأنساب » والإعراب ) . 
(0) أخرج الطبراني في « المعجم الكبير» ( 18١ - 84/١٠١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « صفتي : أحمد المتوكل » ليس بفظ 
ولا غليظ » يجزي بالحسنة الحسنة » ولا يكافع السيئة » مولده , بمكة , ومُّهاجّره طيبة » وأمته 
الحَمّادون » يأتزرون علئ أنصافهم ٠‏ ويُوضئون أطرافهم أناجيلهم في صدورهم . يصمُون للصلاة 
كما يصمُون للقتال » قربانهم الذي يتقربون به إلىّ دماؤهم » رهبانٌ بالليل » #ليوؤث بالتهار: 


وأخذ العلم عن الأحداث والمشايخ ”'' » وثبات الإيمان مع تفلت القلوب ومع 
المعاصى ”'' » وقِصّر الأعمار' '' » ونيل الشهادة بأسباب غير قتل الكفار” *' . 


وأنها أكثر [ الأمم ] مملوكين ويتامئ' *'» والصلاة على الميت » والوصية 
بالغلث 7") 


) ١7ا//١0(‎ » انظر « قوت القلوب‎ )١( 

(0) انظر « قوت القلوب ») (١//ا7١‏ ) 

() تقدم ذكر الدليل وتخريجه قريباً ( 77/1 ) 

(4) أخرج البخاري ( 7879 ) واللفظ له » وابن حبان ( 7١8/4‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : « الشهداء خمسة : المطعون » والمبطون ‏ 

والغرق » وصاحب الهدم » والشهيد في سبيل اللّه » 

(6) أخرج ابن ماجه ( 855" ) واللفظ له » والإمام أحمد ( -١7/١‏ 17 ) عن سيدنا أبي بكر 

الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ٠لا‏ يدخل الجنة سيئ 

الملّكة » » قالوا : يا رسول الله ؛ أليس أخبرتنا أن هلذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامئى 

ا ا ل 

الدنيا ؟ قال : « فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله » مملوكك يكفيك » فإذا صلئ . . فهو 

أخوك ) 

(؟) قال الفاكهاني في « التحرير والتحبير» ( 7/73 ) مخطوط : ( مما اختصّت به هلذه الأمة 

ثلاثة أشياء : الصلاة على الميت » والغنائم » وثلث الأموال ) » وأخرج ابن ماجه ( 7875 ) 

واللفظ له » والدارقطني ( ١51/5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال : قال 

رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : «إن الله عنَّ وجلّ يقول : يا بن آدم ؛ اثنتان لم تكن لك 

واحدة منهما : جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذتٌ بِكَظّمك ؛ لأطهّرك به وأزقّيك » وصلاة 

عبادي عليك بعد انقضاء أجلك ؛» » وانظر « النجم الوهاج » ( 5١/7‏ ) 


او #تم م 0 8 * 


كي 


يد يلار و باتو 
وصفوفها كصفوف الملائكة"''.وهي أكقر الأمسه' ''» وأفضلها: 


)١(‏ أخرج أبو داوود ( 765٠‏ ) واللفظ له » والطبراني في « المعجم الكبير» ( 747/7 ) عن 
سيدنا أبي مالك الأشعري رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إن الله 
ا 
أهل الحقّ » وألا ت تجتمعوا علئ ضلالة » » وبوّب السيوطي في « الخصائص » ( 7١7/7”‏ ) 
بقوله :( باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن أمته لا تهلك بجوع » ولا بغرق » ولا يبون 
بعذاب عُزّْب به من قبلهم » ولا يُسَلْط عليهم عدو غيرهم يستبيح بيضتهم » ولا تجتمع 
علئ ضلالة ) » ثم قال : ( ونشأ من ذلك : أن إجماعهم حجة » وبأن اختلافهم رحمة ؛ فكان 
اختلاف من قبلهم عذاباً ) . 

(؟) أخرج مسلم ( 0817 ) واللفظ له ء وابن خزيمة ( 757 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فضّلنا على الناس بثلاث : 
جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وججعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وججعلت تربتها لنا 
طهوراً ؛ إذا لم نجد الماء » وذكر خصلة أخرئ . 

(*) أخرج البخاري ( 07/57 ) واللفظ لهء ومسلم ( 7٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال : « عُرضت علي 
الأممء «تبجل ير للب بيه الرجل »والح إبعة الرججادة 8 والنبي بع الرشط و توالابي: اجيرن 
معه أحدٌ » ورأيت سواداً كثيراً سد الأفّى » فرجوت أن تكون أمتي » فقيل : هلذا موسيل وقومه » 
ثم قيل لي : انظر » فرأيت سواداً كثيراً سد الأ » فقيل لي : انظر هلكذا وهلكذا » فرأيت سواداً 
كثيرا د لفق قي : هلؤلاء أمتك » ومع هلؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » . 
فتفرّق الناس ولم يبين لهم » فتذاكر أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا : أما نحن . 
فوٌلِدنا في الشرك . وللكنًا آمنًا باللّه ورسوله » وللكن هلؤلاء هم أبناؤنا » فبلغ النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : « هم الذين لا يتطيّرون » ولا يسترقون » ولا يكتوون » وعلئ ربهم يتوكلون ) » > 
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ام جيه 
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لغيرها” ع وكتابه معجرٌ محفوظ عن التحريف 


فقام عُكَاشة بن مِحْصّن فقال : أمِنهم أنا يا رسول الله ؟ قال : « نعم » فقام آخر فقال : أنهم 
أنا ؟ فال : « سبقك بها عكاشة » . 

)١(‏ أخرج البخاري ( "505٠‏ ) , ومسلم ( 59071 ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله 

رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « خير أمتي القرن الذين د 

الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه شهادته » . 
(7) أخرج البخاري ( 7500 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال : « كنا 


الناس في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم » فنخيّر أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن 


عفان رضي الله عنهم » » وأخرج الترمذي ( 7017417 ) عن سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان 
في الجنة » وعلى في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبد الرحملن بن عوف في 
الجنة » وسعد في الجنة » وسعيد في الجنة » وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة » . 
() كذا في الأصل بالياء ؛ من التأييد » قال الشبراملسي رحمه الله تعالئى في « حاشيته على 
نهاية المحتاج » ( ١7/4/5‏ ) : ( قوله : ١‏ وشريعته مؤيدة » أي : بالمعجزات الظاهرة المستمرة ) . 
وفي «روضة الطالبين ») (2)"06017/5. وذ أستى المطالب » ٠١5/70‏ ): ( موّبّدة ) بالباء 
الموحدة من التأبيد والدوام . 
(؛) أخرج الإمام أحمد ( 8/7" ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ؛ فإنهم لن يهدوكم » وقد 


ضلوا » فإنكم إما أن تصدّقوا بباطل » أو تكذّبوا بحقّ ؛ فإنه لو كان موسئ حياً بين أظهركم . . 
ما حل له إلا أن يتبعنى » . 


والتبديل''' » وأقيم بغذه خكة على الفاس ''" 6.ومججرات تافر الأنسياء 


انقرضت”'' » ونصر بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت له الأأرض 0-7 وترابها / 


. ) 4 : قال الله تعالن : ا إن خَنْ َبَلنَا أليْكَرَ وَإِنَا لك لَِطونَ * ( الحجر‎ )١( 
أخرج الترمذي ( 50 ) واللفظ له » والدارمي ( 777/4 ) عن الحارث الأعور رحمه الله‎ )9( 
. تعالى قال : مررت في المسجد ؛ فإذا الناس يخوضون في الأحاديث » فدخلت علئ علي‎ 
فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ ألا ترئ أن الناس قد خاضوا في الأحاديث ؟! قال : وقد فعلوها ؟‎ 
قلت : نعم » قال : أَمَا إني قد سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : « أَلَّا إنها ستكون‎ 
فتنة » » فقلت : ما المخرج منها يا رسول اللّه ؟ قال : « كتاب اللّه ؛ فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما‎ 
بعدكم » وحكم ما بينكم » وهو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار . . قصّمّه الله » ومن‎ 
ابتغى الهدئ في غيره . . أضله اللّه » وهو حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط‎ 
المستقيم » هو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا‎ 
يخلق علئ كثرة الرد » ولا تنقضي عجاتبه » هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتئ قالوا : إنا‎ 
سنبهنا قرآن] عجا يهلائ إلى الرشد :قن فاليم + ضدق ومن عمل ةد أجن» وما بتكن‎ 
. به . . عدل » ومن دعا إليه . . هُدِي إلى صراط مستقيم » خذها إليك يا أعور‎ 

فر أخرج البخاري ( 77174 ) واللفظ له » ومسلم ( ١107‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه 
عنه » عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 
أومِن - أو آمن - عليه البشرٌ » وإنّما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أَنِّي أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة » » وقال السيوطي في ١‏ الإتقان في علوم القرآن » ( 1475/0 ) معقّباً على هلذا 
الحديث : ( قيل : إن معناه : أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا 
من حضرها » ومعجزة القرآن مستمرة إلئ يوم القيامة » وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمغيبات » فلا يمرٌ عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على 
صحَّة دعواه » وقيل : المعنن : أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حِسّية تَساهّد بالأبصار ؛ 


4 


كناقة صالح » وعصا موسئ . ومعجزةٌ القرآن تَشاهّد بالبصيرة » فيكون من يتبعه لأجلها أكثر ؛ > | 


] "540 


طهوراً » وأحِلت له الغنائم' 


و 
وأكرم بالشفاعات الخمس . وخصنّ منها بالعظمئ : لكي 
ابرق جين نوضوة البايعد ايعاد ويلاخرن كلق من انيه للحن 


د لأن الذي يُشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مُشاهِده » والذي يُشاهد بعين العقل باق يُشاهده 
كل من جاء بعد الأول مستمراً ) 
)١(‏ تقدم ذكر دليل هلذه الخصائص الثلاث وتخريجها قريباً 
(؟) أخرج البخاري (1 777 ) واللفظ له ء ومسلم ( ١76٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً » ما تركت 
بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملى . . فهو صدقة » 
ا ل ل ل ا ل ا 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بلحم فرّفِع إليه الذراع » وكانت تعجبه » فنهش 
منها نهشة » ثم قال : «أنا سيد الئاس يوم القيامة » وهل تدرون مم ذلك ؟ يجمع الله الناس 
الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ , يُسمعهم الداعي ولندهع البضر» و 
الناس من الغمّ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون » فيقول الناس الأترون ما قد بلغكم ؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم » فيأتون آدم 
السلام » فيقولون له : أنت أبو البشرء خلقك اللّه بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة 
فسجدوا لك ؛ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترئ إلئ ما قد بلغنا ؟ فيقول 
آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنه قد نهاني 
الشجرة فعصيته » نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح ٠‏ فيأتون نوحاً . 


3 < فيقولون : يا نوح ؛ إنك أنت أول الرسل إلئ أهل الأرض » وقد سمّاك الله عبداً شكوراً ؛ اشفع 
لنا إلى ربك » ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي عر وجل قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها علويل قومى » نفسى 
نفسي نفسي »ء اذهبوا إلئ غيري » اذهبوا إلى إبراهيم ٠‏ فيأتون إبراهيم » فيقولون : يا إبراهيم ؛ 
أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ؛ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ إلئ ما نحن فيه ؟ فيقول 
لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني قد كنت 
كذبت ثلاث كذباتٍ ‏ فذكرهنٌّ أبو حيان فى الحديث ‏ نفسى نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيري » 
اذهبوا إلى موسئ » فيأتون موسئ » فيقولون : يا موسئ ؛ أنت رسول اللّه » فضّلك اللّه برسالته 
وبكلامه على الناس ؛ اشفع لنا إلئ ربك ء أَلَا ترئ إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها . 
نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى ابن مريم » فيأتون عيسئئ » فيقولون : 
يا عيسئ ؛ أنت رسول الله » وكلمته ألقاها إلئ مريم وروحٌ منه » وكلمت الناس في المهد صبياً ؛ 
اشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسئ : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله قط » ولن يغضب بعده مثله ‏ ولم يذكر ذنباً - نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
غيري ؛ اذهبوا إلئ محمدٍ ء فيأتون محمدا فيقولون : يا محمد ؛ أنت رسول اللّه وخاتم الأنبياء ؛ 
وقد غفر اللّه لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؛ اشفع لنا إلئ ربك » ألا ترئ إلئ ما نحن فيه ؟ 
فأنطلق فآتي تحت العرش » فأقع ساجدأ لربي عر وجل » ثم يفتح اللّه على من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه علئ أحدٍ قبلي » ثم يقال : يا محمد ؛ ارفع رأسك ». سَلْ . . تعطه . 


واشفع . . تشمع » فأرفع رأسي » فأقول : أمتي يا رب » أمتي يا رب ٠»‏ أمتي يا رب » فيقال : 
يا محمد ؛ أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء 
الناس فيما سوئ ذلك من الأبواب ء ثم قال : والذي نفسي بيده ؛ إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير » أو كما بين مكة وبصرئ » . 


وأما الثالثة . . ففي ناس عت ] (اكوكرل النارفاة وخلوتها 


والرابعة : في ناس دخلوا النار فيخرّجون' "' . والخامسة : في رفع درجات 


ناس فى الجنة . . فلا يخ بها" '' . 


)١(‏ في الأصل لك شتهوا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١5/7‏ )» و« مغني 
المحتاج » ( 1617//7 ) . 
(؟) أخرج مسلم ( ١1460‏ ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنهم قالا : 
لاسر لصي اند عاد رطا وروي اللدات اراك رماي لتر ان لتر بترت تي 
تُزلف لهم الجنة » فيأتون آدم . ؛ فيقولون : يا أبانا ؛ استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل أخرجكم 
من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ؟! لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله » , 
قال : « فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك ؛ إنما كنت خليلاً من وراءً وراءَ ؛ اعمدوا إلى موسئ 
صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليماً » فيأتون موسئ صلى الله عليه وسلم » فيقول : 
لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عيسئ كلمة الله وروحه » فيقول عيسئ صلى الله عليه 
وسلم : لست بصاحب ذلك » فيأتون محمداً صلى اللّه عليه وسلم » فيقوم فيُوْذّن له » وتُرسَل 
الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط يميئاً وشمالاً » فيمرٌ أولكم كالبرق » قال : قلت : بأبي 
أنت وأمي ؛ أيّ شيءٍ كمرٌ البرق ؟! قال : « ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ 
ثم كمزٍ الريح ؛ ثم كمرٌ الطيرء وسَّدٍ الرجال » تجري بهم أعمالهم » ونبيكم قائمٌ م على الصراط 
ت ؛ سلّم سلّم » حتئ تعجز أعمال العباد » حتئ يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
٠ :‏ وفي حافتي الصراط كلاليب معلّقة مأمورة بأخذ من أِرت به » فمخدوشنٌ ناج 
ومكدوسنٌ في النار» » والذي نفس أبي هريرة بيده ؛ إن قعر جهنم لسبعون خريفاً . 
فر أخرج البخاري (505 ) واللفظ له ء وأبو داوود ( 7 ) عن سيدنا عمران بن حصين 
رضي اللّه عنهما . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يخرج قوم من النار بشفاعة محمد 
صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة » يُسمّون الجهنّميين» . 
41 حرو المجتاري :013081 ار المع لا ومسا 148301 )عو ميلقا أل ومين ااي نه 


ع إلى الناس كافة ( وأما نموم رسالة 0 عليه الصلاة والسلام بعل 
الطوفان . . فلانحصار الباقين فيمن كان معه في 0 


وكان لا ينام ة قلبه وتنام عيقاة” ل ان بنومه فى الوادي عن 
صلاة الصبح حتئ طلعت الشمس"*' ؛ لأن القلب يقظان يحسنٌ بالحدث وغيره 


او ان كان النبي صلى الله عليه وسلم من حُنين .. بعث أبا عامر على جيش إلئ أوطاس » 
فلقي دريد , بن الصّمّة فمّتِل دريد » وهزم الله أصحابه » قال أبو موسئ : وبعثني مع أبي عامر » فرُمي 
أبو عامر في ركبته » رماه جُشَّميٌّ بسهم فأثبته في ركبته » فانتهيت إليه فقلت :يا عم ؛ من رماك ؟ 
فأشار إلئ أبي موسئ فقال الل ا اس مار 0 
تاقعفة وجعلت أقرل :له آل معدي ١‏ اميت ١‏ كك وق ختلنا فبريتين بالسب التلت 2 
قلت لأبي عامر : قتل اللّه صاحبك » قال : فانزع هلذا السهم » فنزعته » فنزا منه الماء » قال : يا بن 
أخي ؛ أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام » وقل له : استغفر لي » واستخلفني أبو عامر على 
الناس » فمكث يسيراً ثم مات » فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على 
سرير مرملٍ وعليه فراشٌ قد أَنّر رمال السرير بظهره وجنبيه » فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال : 
قل له : استغفر لي » فدعا بماءٍ فتوضاً » ثم رفع يديه فقال : « اللهم ؛ اغفر لَعُْبَيدٍ أبي عامر» ورأيت 
بياض إبطيه » ثم قال : ١‏ اللهم ؛ اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس » » فقلت : ولي 
فاستغفر » فقال : « اللهم ؟ اغفر لعبد اللّه بن قيس ذنبه » وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً » . 
)١(‏ تقدم ذكر الدليل وتخريجه ( 77/1 ) . 

(1) تقدم ذكر الدليل وتخريجه ( 7١ - 7١/1‏ ) . 

(6) أخرج مالك ( ١5/١1‏ - 15 ) عن زيد , بن أسلم رحمه اللّه تعالئ أنه قال "فدين :سول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلةً بطريق مكة » ووكل بلالاً أن يوقظهم للصلاة » فرقد بلالٌ ورقدوا » حتى 
استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس » فاستيقظ القوم وقد فزعوا » فأمرهم رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم أن يركبوا حتئ يخرجوا من ذلك الوادي » وقال ١:‏ إن هنذا وادِ به شيطان » » فركبوا حت > 


0 


اسان بالندنويتعريه القلب وررلتسى طلوع الفجررالشيس ين + لكا 

[لأنه ]”'' إِنّما يُدرَكَ بالعين وهي نائمةٌ » ويرئ من خلفه كما يرئ من أمامه . 

قال شيخنا الشهاب الرملي : ( وله عينان حقيقة لا تحجبهما الثياب ) ' " 
ننم قا فك 


وتطؤّعه قاعداً من غير عذر كتطوعه قاني) كي ولا تبطل صلاة من خاطبه 


2): 


خرجوا من ذلك الوادي » ؛ ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلواء وأن يتوضؤوا » 
وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة - أو يقيم - فصلئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بالناس ؛ ثم 
انصرف إليهم وقد رأئ من فزعهم » فال : «يا أيها الناس ؛ إن اللّه قبض أرواحنا » ولو شاء . . 
لردّها إلينا في حين غير هلذا » فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ء ثم فزع إليها . . فليْصلها 
كما كان يصليها في وقتها  »‏ ثم التفت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلئ أبي بكر فقال : « إن 
الشيطان أتئ بلالاً وهو قاء ثم يصلي » فأضجعه » فلم يزل يهدته كما يُهّداً الصبي حتئ نام » » ثم 
دعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بلالا » فأخبر بلال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مثل 
الذي أخبر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أبا بكرء فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله . 
)١(‏ في الأصل : ( لأنها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١5/17‏ ) . 

(؟) ذكر مثله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه اللّه تعالئ في « أسنى المطالب » ( 0/17 ٠١‏ ) . 
(6) أخرج مسلم ( 75 ) واللفظ له » وأبو داوود.(/457 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : حُدَّئْت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الرجل 
قاعداً نصف الصلاة » » قال : فأتيته » فوجدته يصلي جالساً » فوضعت يدي علئ رأسه » فقال : 
« ما لك يا عبد الله بن عمرو ؟ » قلت : حُدِّثْت يا رسول اللّه أنك قلت : « صلاة الرجل قاعداً 
علئ نصف الصلاة » وأنت تصلي قاعداً ؟ قال : « أجل ؛ وللكني لست كأحردٍ منكم » . 


(؟) أخرج مسلم ( 50 ) واللفظ له ء وابن خزيمة ( ١5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس > 0 


500 0 1 : ) 
وتخبرم رئع الصوت فوق صوته » ونداؤه من وراء الحجرات ا 
وباسمه ؛ ك (يا محمد )” "' » بخلافه بكنيته » ويحرّم التكيِّي بها ؛ وهي : 
( أبو القاسم )''' ولو لغير من اسمه ( محمد ) قاله الإمام الشافعي * . 


وقيل : إِنّما يحرم علئ من اسمه ( محمد ) » وصحّحه الرافعي ' 


+ رضي الله عنهما أنه قال : كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا 
السورة من القرآن » فكان يقول : « التحيات المباركات » الصلوات الطيبات للّه » السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد اللّه الصالحين » أشهد أن لا إلله 
إلا اللّه » وأشهد أن محمداً رسول اللّهِ » . 

)١(‏ قال الله تعال : # يها أأذيت َامَنْوا 

:2 أن لبط 0 وَشْرَ لا 00 20 

لوو ار 

(0) أخرج أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » ( 5 ) واللفظ له » والمروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » 
(778) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما في قوله تعالئ : 9 لا جَجِحَلُوأْ ذعك الَسُولٍ 
ب و حَدُعَةٍ بَتَضِرٌ بَعَضًا 4 [ النور : 77 ] » قال : ( كانوا يقولون : يا محمد ء يا أبا القاسم . 
فنهاهم اللّه عن ذلك ؛ إعظاماً لنبيه صلى الله عليه وسلم » قال : فقالوا : يا نبي الله . 
يا رسول اللّه ) . 

(*) أخرج البخاري ( 7018 ) واللفظ له » ومسلم ( 5/7١77‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه 
رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تسمّوا باسمي » ولا تكتنوا بكنيتي » 
(4) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبير» ( 709/94 ) برقم ( 194165 ) » وانظر « التهذيب » 
(5/6؟١7؟).‏ 

(5) الشرح الكبير ( /57/1: ). 


: يختص ذلك بزمنه » ورجّحه انرو 337 والمعتمد : الأول ؛ كما 
قاله شيخنا الشهاب الرملى”'' . 
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ولا يجوز عليه الخطأ” '' » ويبلغه سلام الناس بعد موته”* ' » وكان إذا مشئ 
فى الشمس أو القمر . . لا يظهر له ظل » ويشهد لذلك : أنه سأل الله أن يجعل 
في. جميع أعضائه وجهاته نوراً » وختم بقوله : « واجعلنى و 


.) 5080 5605/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ٠١5/7‏ ) . 

(6) قال الماوردي في « النكت والعيون » ( 101/7 ) : ( قال أبو علي ابن أبي هريرة : « إن نبينا 
محمداً صلى الله عليه وسلم مخصوصٌ من بين الأنبياء بجواز الخطأ عليهم دونه » » وفرق بينه 
وبين غيره من جميع الأنبياء : لأنه خاتم الأنبياء » فلم يكن بعده من يستدرك غلطه ؛ ولذذلك 
عصمه اللّه منه » وقد بعث بعد غيره من الأنبياء مَن يستدرك غلطه ) . 

(5) أخرج ابن حبان ( 115 ) واللفظ له ء والحاكم ( 577/7 ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام » . 

(5) أخرج البخاري ( 5717 ) واللفظ له » ومسلم ( 181/1751 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : بت عند ميمونة » فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأنئ حاجته » فغسل 
وجهه ويديه . ثم نام » ثم قام » فأتى القَزبة فأطلق شناقها » ثم توضأ وضوءاً بين وضوءين لم 
يكثر وقد أبلغ » فصلئ » فقمت فتمطيت ؛ كراهية أن يرئ أني كنت أتقيه » فتوضأت » فقام 
يصلي » فقمت عن يساره » فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه » فتتانَّت صلاته ثلاث عشرة ركعة ‏ 


إيبا 


اميك فنام حتئ نفخ » وكان إذا نام . . نفخ » فآذنه بلال بالصلاة » فصلئ ولم يتوضاً. > |< 2 


ولا يقع منه الإيلاء الذي تضرب له المذدّة » ولا الظهار ؛ لأنهما حرامان وهو 
معصوةٌ » ويستحيل اللعان في حمّه' '' » ونقل الفخر الرازي : أنه لا يقع عليه 
الذباب » ولا يمتصٌّ دمه البعوض ' '' . 


وكان قباك ولسفتفة ببوله وو "7 وقد فين ( باب النجاسة ) : 


. وكان يقول في دعائه : « اللهم ؛ اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري نوراً » وفي سمعي نوراً‎ + | ٠ 
. وعن يميني نوراً » وعن يساري نوراً » وفوقي نوراً » وتحتي نورا » وأمامي نوراً » وخلفي نوراً‎ 
. » واجعل لي نورا‎ 

» أول من ذكر هلذه الخصائص الثلاث : الإمام البلقيني في « التدريب في الفقه الشافعي‎ )١( 
ولم يذكر لها دليلاً » وهي معلومةٌ من عصمته صلى الله عليه وسلم عن ارتكاب‎ »)75/( 
. المعاصي‎ 

.)١٠١ا/ل/7(‎ )» انظر « أسنى المطالب‎ (١ 

(0) أخرج الحاكم ( 71/5 - 55 ) عن سيدتنا أم أيمن رضي الله عنها قالت : قام النبي 
صلى الله عليه وسلم من الليل إلئ فخارة من جانب البيت فبال فيها » فقمت من الليل وأنا 
عطشئ فشربت من فِي الفخارة وأنا لا أشعر » فلما أصبح النبي صلى اللّه عليه وسلم . . قال : 
ديا أم أيمن ؛ قومي إلئ تلك الفخارة فأهريقي ما فيها» » قلت : قد واللّه - شربت ما فيها . 
قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ بدت نواجذه » ثم قال : « أما إنك لا يفجع 
بطنك بعده أبداً » . 

وأخرج البيهقي ( 77/1 ) برقم ( /1701 ) عن عامر بن عبد اللّه بن الزبير رحمه الله تعالى 
ورضي عنه يحدّث عن أبيه قال : احتجم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال : 
١‏ اذهب فواره » لا يبحث عنه سبعٌ أو كلبٌ أو إنسانٌ » » قال : فتنكّيت فشربته » ثم أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : « ما صنعت ؟» قلت : صنعت الذي أمرتني » قال : « ما أراك إلا 
قد شربته » قلت : نعم » قال : « ماذا تلقئ أمتي منك !!2 . 


. ) “9ه‎ - 577/١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(") قاله الرافعي في «الشرح الكبير » 57١/1/(‏ )» وقال النووي. في زوائد « الروضة » 
( 707/5 ) :( في الزنا نظر) » وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير» ( 7170/05 - 
(:)١‏ أما الاستهانة . . فبالإجماع » وأما الزنا . . فإن أريد به : أن يقع بحيث يشاهده . . 
فممكن ؛ لأنه يلحق بالاستهانة » وإن أريد ب « حضرته » : أن يقع في زمانه . . فليس بصحيح ؛ 
لقصة ماعز والغامدية ) . 

() أخرج الحاكم ( 174/7 ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل بني أمَّ عَصَبةٌ ينتمون إليهم ؛ إلا ابئّي فاطمة فأنا 
وليهما وعصّبتهما » . ْ 

(5) أخرج البخاري ( 5447 ) واللفظ لهء ومسلم )١١/7575(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : « من رآني في المنام . . فسيراني 
في اليقظة » ولا يتمثّل الشيطان بي » . 

(0) في الأصل : ( عن ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 505/5 ) » و« الأنوار لأعمال 
الأبرار» ( 515/7" ) . 


الوحى''' » ولا يسقط عنه التكليف”'' . 
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ولا تأكل الأرض لحوم الأنبياء ' '' » ويمتنع عليهم الاحتلام'*' ٠‏ /ولا يجوز 


الاي 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد 597/١‏ 745 ) واللفظ لهء والطبراني في « المعجم الكبير» 
75/1١(‏ -77 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما قال : كنت مع أبي عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعنده رجل يناجيه » فكان كالمعرض عن أبي » فخرجنا من 
عنده » فقمال لي أبي : أي بني ؛ ألم ترّإلى ابن عمك كالمعرض عني ؟! فقلت : يا أبتِ ؛ إنه كان 
عنده رجل يناجيه » قال : فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال أبي : يا رسول اللّه ؛ 
قلت لعبد الله : كذا وكذا » فأخبرني : أنه كان عندك رجل يناجيك ٠‏ فهل كان عندك أحد ؟ 
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « وهل رأيته يا عبد اللّه ؟ » قال : قلت : نعم » قال : 
« فإن ذاك جبريل » وهو الذي شغلني عنك » . 

(1) أخرج ابن خزيمة ( 7/85 ) واللفظ له » وعبد الرزاق ( 15١17‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي اللّه عنه أنه قال : صلئ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فخلع نعليه فوضعهما 
عن يساره » فلمًا رأى القوم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد خلع نعليه . . خلعوا نعالهم , 
فلما انفتل . . قال لهم : « ما شأنكم خلعتم نعالكم ؟» قالوا: يا رسول اللّه ؛ رأيناك خلعت 
نعليك » فخلعنا نعالنا » فقال : « أتاني آتِ فحدثني أن في نعلي أذىّ فخلعتهما » فإذا دخل 
أحدكم المسجد . . فلينظر ؛ فإذا رأئ في نعليه قذراً . . فليمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما» . 
(5) أخرج ابن خزيمة ( 1777 ) واللفظ له » وابن حبان ( 41١‏ ) عن سيدنا أوس بن أوس 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة ؛ فيه خُلِق آدم » وفيه قيض ٠‏ وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا على من الصلاة فيه ؛ 
فإن صلاتكم معروضةٌ على » » قالوا : وكيف تُعرَض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ ؟ فقال : « إن الله 
عزَّ وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 

(4) أخرج الطبراني في « المعجم الكبير» ( 18٠0/١١‏ ) واللفظ له » والدينوري في « المجالسة 


الجنون عليهم ' '' » بخلاف الإغماء » وتعمٌّد الكذبة الواحدة 


ونبع الماء الطهور من بين أصابعه' "' » قيل : معناه : أن الماء كان يخرج 


من ذواتها » وقيل : إن الله كثر الماء فى ذاته فصار يفور من بين أصابعه لا من 
ذواتها » والأول قول الأكثر» وهو الظاهر . 


وجواهر العلم » ( 7008 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما قال : ( ما احتلم نبي 
قط ؛ إنما الاحتلام من الشيطان ) . 

)١(‏ قال السيوطي في « الخصائص »2 ( 701/7 ) : ( ومن خصائصه صلى اللّه عليه وسلم وسائر 
الأنبياء : أنه لا يجوز عليهم الجنون » بخلاف الإغماء ؛ لأن الجنون نقصٌ » والإغماء مرضٌ ) . 
(؟) أخرج البخاري ( ٠١١‏ ) » ومسلم ( ١‏ ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « من كذب علي متعمدا . . فليتبوأ مقعده من النار» , 
وقال النووي في « شرح صحيح مسلم » 54/١‏ ) : ( واعلم : أن هلذا الحديث يشتمل علئ 
فوائد وجملٍ من القواعد ؛ إحداها : تقرير هلذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار 
العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هوء الثانية : تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه 
وسلم » وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ...) . 

(6) أخرج البخاري ( 7201 ) واللفظ له » ومسلم ( 0/7114 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصرء 
فالتمس الوه افلم وجلاو فأتن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بوَضوء » فوضع رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم يده في ذلك الإناء » فأمر الناس أن يتوضؤوا منه » فرأيت الماء ينبع من 
تحت أصابعه » فتوضاً الناس حتئ توضؤوا من عند آخرهم ) . 


ل > 
قول من منع الكلام فيها معلّلاً بأنه أمر انقضئ » فلا معنئ للكلام فيها”"' . 


[ حكم نكاح الرجل ] 
( من جاز) أي : صم ( له النكاح من الرجال وهو جائز التصرّف ؛ فإن 
كان غير محتاج إليه ) بأن كان غير تائق له [ أو عاجزاً ] ”' ' عن مؤنته . . ( كره 


له أن يتزوّج ) لِمَا فيه من التزام ما لا يقدر عليه من غير حاجة . 
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( وان كان محتاجاً إليه ) بتوقانه للوطء ولو خصياً يجد [ مَُوَّنَهُ ]” '؟؛ من 


مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه . . ( استحِبٌ له أن يتزوّج ) تحصيناً 
لديئه ؛ وسواء أكان ميشعناذ بالساذة أم لاء فيُثاب عليه ثواب العبادة . وقال 
ابن السمعانى : ( يُثاب علين ما يليق [ بالمباحات ] )'' ' . 


. ) روضة الطالبين ( 5//ا2660‎ )١( 

(5) في الأصل : ( فتبطل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١9/7‏ ) . 

(6) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة برباط العجمي بالمدينة ) . 

(5) في الأصل : ( وعاجز) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية الأخيار» ( ص57 )2 
و«روض الطالب » 075/15١‏ ) 

(5) في الأصل : ( مؤنة ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 178/1 ) . 

(5) الاصطلام ( ق 7/7 ) مخطوط » وفي الأصل :( بالمناكحات ) » والتصويب من ١‏ الاصطلام » . 


المناكات 


4 


فإن عدم الأحية امن فالأونن اله :]ذا يكم بوكس ]روفاد 3 قهرت 
بالصوم ؛ لِمَا روى الشيخان : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « يا معشر الشنات ؟ 
من استطاع منكم الباءة . . فليتزوّج ؛ فإنه أغضّ للبصر » وأحصنٌ للفرج » ومن 
لم يستطع . . فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاءً »” '' ؛ أي : قاطعٌ لتَوّقانه » والباءة 
بالمد ‏ : مُوَّنَ النكاح . 


فإن لم تنكسر بالصوم . . لا يكسرها بالكافور ونحوه ؛ فإنه حرامٌ ؟؛ كما صرّح 

به في « الأنوار » وغيره”"' ؛ لأنه نوع من الخصاء » بل يتزوّج » وقال البغوي : 

( يكره أن يحتال لقطع شهوته )” *' » هلذا إن لم يغلب علئ ظيّه قطع الشهوة , 
إلا . . حرم ؛ كما قاله بعض المتأخرين”*' 
000 

فإن لم يحتج إليه ؛ بأن شق اللو وم ووجة الاحة و لااعلة نه 


له » لكن التخلّى للعبادة أفضل له منه إذا كان يقطعه عنها » ومثلها 


. ) 1794/7 ( » في الأصل : ( إرشاد ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5057 ) » صحيح مسلم ( 146٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي اللّه عنه . 

(5) الأنوار لأعمال الأبرار ( 56/57" ) . 

(4) التهذيب ( 71/0 ). 

(©) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالل في « مغنى المحتاج ) (/154 ): ( والأولئ : حمل 
الأول علئ ما إذا لم يغلب علئ ظنه قطع الشهوة بالكلية بل تغيرها في الحال » ولو أراد إعادتها 
باستعمال ضدٍّ تلك الأدوية . . لأمكنه ذلك » والثاني على القطع لها مطلقاً ) . 


كما صرّح به الماوردي''' » فلو طرأت هلذه الأحوال بعد العقد . . لم تلحَق 
بالابتداء ؟ لقوة الدوام ؛ كما بحثه بعض المتأخرين ' '' . 

فإن لم يتعبّد . . فالنكاح له أفضل من تركه ؛ لثئلا [ تفضي ]' "' به البطالة 
إلى الفواحش . 

فإن وجد الأهبة وبه علَّةٌ ؛ كهرم أو مرض أو تعنين دائم . . كُرِه له ؛ لانتفاء 
حاجته إليه مع الخطر في القيام ا | 


واحترز بقوله : ( من جاز له  )‏ أي : صمّ ؛ كما مرّ عن الخنثى المشكل 
والمرتد والمُحْرم »/ وب ( الرجال ) عن النساء » وسيذكرهنّ » وبقوله : ( وهو 
جائز التصرّف ) عن غيره » وسيأتي . 

( والأولئ : ألا يزيد على امرأةٍ واحدة ) من غير حاجة ظاهرة » قال تعالل : 
( وك سَمْتطِيموا أن تنيؤأ بَينَ لمك وَلَوٌ حَرضِيْرٌ 74*' . قال الماوردي : ( إلا 


ّْ 1/0 ا 


» وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج‎ ») 51/١١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
وفي معنى التخلي للعبادة : التخلي للاشتغال بالعلم ؛ كما قاله الماوردي » بل‎ ( :) ١/9 
. ) هو داخل فيها‎ 

(9) كما قاله الإمام ابن حجر رحمه اللّه تعالئ في « تحفة المحتاج » ( ١/41//1/‏ 5 

(0) في الأصل : ( تخلي ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » (7//ا١٠).‏ 

(4) سورة النساء : ( ١79‏ ). 
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.. فالأولى : الزيادة )”'' » قال الأذرعى : ( قلت : ولو أعمّته للكنها 
.. فيستحتبٌ له نكاح وَلُودٍ ؛ للحديث )”"' » قال ابن العماد : ( ويقاس 


( وهو) أي : جائز التصرّف ( مخيّرٌ بين أن يعقد بنفسه وبين أن يوكل من 
يعقد له ) لوقوع كلّ من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم” *' . 


. ) 8/١65 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) قوت المحتاج ( 198/5 ) » والحديث سيذكره الشارح رحمه الله تعالئ قريباً (/08/1 ) . 
(9) التعقبات على المهمات ( ق1/7 ) مخطوط . 

(5) أخرج الإمام مالك ( "5/١‏ ) عن سليمان بن يسار رحمه اللّه تعالئ : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار فزوّجاه ميمونة بنت الحارث » ورسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج ) » وأخرج ابن حبان ( 4000 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها قالت : لما سبئ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سبايا بني 
المصطلق . . وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عمه . 
فكاتبت علئن نفسها ‏ وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ‏ فأتت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها » فوالله ؛ ما هو إلا أن وقفت علئ باب الحجرة فرأيتها 
كرهتها » وعرفت أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سيرئ منها ما رأيت » فقالت جويرية : 
يا رسول اللّه ؛ كان من الأمر ما قد عرفت » فكاتبت علئ نفسي . فجئت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أستعينه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أَوَما هو خيرٌ من ذلك ؟» 
فقالت : وما هو ؟ فقال : « أتزوجك وأقضي عنك كتابك » » فقالت : نعم » قال : « قد فعلت ») 
فلمّا بلغ المسلمين ذلك . . قالوا : أصهار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » فأرسلوا ما كان 
بأيديهم من سبايا بني المصطلق » فلقد عتق بتزويجه مئة أهل بيت من بني المصطلق » قالت : 
فما أعلم امرأةٌ كانت أعظم بركة علئ قومها منها . 


( ولا يوكل إلا من يجوز أن يقبل العقد لنفسه ) غالباً » فلا يوكل صبياً ولا 


مجنوناً » ولا مغمىّ عليه ولا امرأةً » ولا مُحْرماً ليعقد في حال إحرامه . 

وخرج ب ( غالبا ) : ما لو وُكل الأخ في قبول نكاح أخته إذا كان الولي هو 
الأب » والموسرٌ إذا كان وكيلاً في قَبول نكاح الأمة » وتقدّم ما يتعلّق بذالك في 
( باب الوكالة )”'' . 


( فإن وكل عبداً . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يجوز ) سواء أذن له السيد 


أم لا. 
( وقيل : لا يجوز ) لأنه لا يصح أن يكون وكيلاً في إيجابه » فكذا في 


[ ما يمستحبٌ في المنكوحة من الصفات ] 
( والمستحث : الا يتزوج إلا من تجمع الدّين والعقل ) أما الدين.... فلخبر 
« الصحيحين ) : ٠‏ تنح المرأة لأربع 0 - أت وهو 
زيالة التسعهن ولفيتها فاظريك ات الذي اتريقه با ال 
إن فعلتٌ » أو افتقرّث إن خالفت ما أمرتكَ به" . 


. ) 59/65 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري ( 2 ).» امح ب 0007 حر يدا ا سر رض الي‎ 
> قوله : ( فاظفر ) ] جزاء شرط محذوف ؛ أي ذا تتعتقة ما فصَلك للكوينا : . فاظفر أيها‎ [ 


وأما العقل . . فلأنه أبلغ في تحصيل المقصود ؛ لأن المقصود : دوام الصحبة 
وطيب العيش » ولا يكمل ذلك إلا بالعقل . 
ع د 
ويستحتٌ أن تكون بكراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « هلا بكراً تلاعبها 
وتلاعبك ؟! 0" ''ء هلذا إذا لم يكن عذرٌ » وفي الحديث : « عليكم بالأبكار ؛ 
فإنهنّ أعذبٌُ أفواهاً ( أي : ألين كلمة « وأنفق أرحاما ؛ أي : أكثر أولاداً « وأرضيل 
باليسير » رواه ابن 0" 


اد ات بن الوليد قال : ( كان فيمن كان قبلكم رجل 


حلف لا يتزوّج حتئ يستشير مئةً نفس » وأنه استشار تسعة وتسعين رجلاً 
واختلفوا عليه » فقال : بقي واحدٌّ » وهو أول من يطلع من هلذا الفج » فآخدٌ بقوله 
ولا أَعْدوه » فبيئما هو كذلك . . إذ طلع عليه رجلٌ يركب قصبة » فأخبره بقصّته . 
فقال له : النساء ثلاثة : واحدةٌ لك » وواحدة عليك » وواحدة لا لك ولا عليك ؛ 
فالبكر لك » وذات الولد عليك » والثيب لا لك ولا عليك » ثم قال : أطلق 
الجوادّ » فقال له : أخبرني بقصّتك , فقال : أنا رجلّ من علماء بني إشراكدا 2 
مات قاضينا » فركبتٌ هلذه القصبة وتبالهت ؛ لأخلص من القضاء )7 . 


المسترشد بذات الدين ؛ فإنها تكسبك منافع الدارين . « شرح البخاري » [ « إرشاد الساري ») 
77/84 )] . هامش . < 

. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما‎ ) 1/١0 ( أخرجه البخاري ( 0741 ) » ومسلم‎ )١( 
. سنن ابن ماجه ( 1407 ) عن سيدنا عتبة بن عويم الأنصاري رضي اللّه عنهما‎ )0( 

(") انظر « النجم الوهاج » ( ١5/17‏ ) فقد عزاه لأبي نعيم . 


قال فى «١‏ الإحياء» : ( وكما يستحتٌّ نكاح البكر . . يستحتبٌ ألا يُزْوّج 
ابنته إلا من بكر لم يتزوّج قط ؛/لأن النفوس جُبلت على الإيناس من أول 
مألوف )”'' . 


وأن تكون نسيبة ؛ لخبر : « تخيّروا لنطفكم » رواه ابن ماجه والبيهقي . 
وصخّحه الحاكم" '' » فيكره نكاح بنت الفاسق » قال الأذرعي : ( ويشبه أن 
يُلحَق بها اللقيطة » ومن لا يُعرَف لها أب ) "' . 

قال ابن عبد البرٌّ: ( ينبغي أن تكون من بيت معرون بالدّين 
والقناعة )”*'. 


وقال أكثم بن صيفي : ( المناكح الكريمة مدارج الشرف )”"' . 


#اة ‏ #يدا 
2 23 2 


.) ١758/7 ( إحياء علوم الدين‎ )١( 
السئن الكبير‎ ») 70١57” ( سئن ابن ماجه‎ ») ١77/7”( المستدرك على الصحيحين‎ )0( 
برقم ( 112877 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وقال الشارح‎ ) 
نسيبة » أي : طيبة الأصل ؛ لِمَا في‎ « ( : ) 171١/7” ( » رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ 
. . » خبر « الصحيحين » : « ولحسبها » » وأما خبر : « تخيّروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء‎ 
فقال أبو حاتم الرازي : « ليس له أصل » » وقال ابن الصلاح : « له أسانيد فيها مقال » وللكن‎ 
. ) » صحًّحه الحاكم‎ 

(9) قوت المحتاج ( 145/04 ) . 

(5) انظر « النجم الوهاج )(لا/ره١).‏ 
(( انظر « مجمع الأمغال » ( 57/8" ) . 


1 


مسار 
3 


القيامة (( رواه أبو داوود والحاكم وصحّح د 7 


ويُعرّف كون البكر ولوداً ودوداً بأقاربها . 


قال الماوردي : ( للكنهم كرهوا ذات الجمال البارع ؛ فإنها تزهو 
اليا 77 
عد عد 
وأن تكون [ قرابة ]' ' ' غير قريبةٍ ؛ لضعف الشهوة في 
نحيفاً ؛ كما قال بعضهم : 


إن أردت الإنجاب فانكح غريباً ‏ والى الأقربيسَ لاتتومٌ 
فاكعت: الشمان ييا وخيةا تبت عشي > تعس يوه 


٠» »© 2 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 177/7 ) » سئن أبى داوود ( 7١57‏ ) عن سيدنا معقل بن 
يسار رضى الله عنه . 


0( أخرجه الحاكم (1/70١١35)ء‏ والنسائى فى «١‏ السئن الكبرئ » 841١7(‏ ) عن سيدنا 


أبى هريرة رضى اللّه عنه . 
(9) أدب الدين والدنيا ( ص 70١‏ ) . 


(4) في الأصل : ( قريبة ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 555/١‏ ) » و« فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 758 ) . 


ولأن مقصود النكاح : اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع 
| لكلمة » ولذلك نص الشافعى رضى اللّه عنه : أنه بس: يستحتٌ له ألا يتزوّج من 
5 0 


. 


ولا يشكل ذلك بتزويج النبي صلى اللّه عليه وسلم زينب مع أنها بنت 
عمّته ' '' ؛ لأنه تزوّجها بياناً للجواز» ولا بتزويج على فاطمة' '' ؛ لأنها بعيدةٌ 


وأا يكون لها ولد من غيره إلا لمصلحةٍ ؛ كما تزرّج النبي صلى الله عليه 
وسلم أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة” '' . 

وقد أورد القاضي والماوردي خبراً : أنه صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن 
حارثة : ١لا‏ تتزوّج خمساً : لا شهبرةً » ولا لهبرةً » ولا [ نهبرةً ] » ولا هندرةً . 
ولا لفوتاً »”* » فالأولى : الزرقاء البذيئة » والثانية : الطويلة المهزولة » والثالثة : 


.) ١١ا//9‎ ( » انظر « البيان‎ )١( 
. عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ ) 771١1 ( والترمذي‎ » ) 747١ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
أخرجه ابن حبان ( 5448 ) », والحاكم ( 1717/17 - 18 )» والنسائي (57/50 ) عن‎ )*( 
. سيدنا بريدة بن الحصيب رضي اللّه عنه‎ 

(؛) أخرجه مسلم 418 ) » وابن حبان ( 074 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( /ال881 ) 
عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي اللّه عنها . 

(6) أورده النيلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب » ( 8605١‏ ) عن سيدنا زيد بن حارثة 
رضي اللّه عنه » وفي الأصل : ( فهبرة ) » والتصويب من مصادر التخريج . 


العجوة المدينة:» والزاعة #التضيرة التاهيمة :+ واتخافيية نات الرد عن 
: 0 
غيرك ' . 


عد د 
وألا يكون لها مُطْلّْقٌ يرغب فيها . وألا تكون شقراء » وقد أمر الإمام الشافعي 
رضي اللّه عنه الربيعَ أن يرد الغلام الأشقر الذي اشتراه له » وقال : ( ما رأيت 


50 و 
من أشقر خيراأ 
*#(ر») 


مشهورة 


إ!)"'' » وقصّته مع الأشقر الذي أضافه في عَوده من اليمن 
3 96 


» وانظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ » ) ١58/١١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

.) 8/90 

(0) انظر « مناقب الشافعي » للبيهقي ( ١77/5‏ ) . 

(9) أخرج ابن أ حاتم في « آداب الشافعي ومناقبه )( ص 1٠0١-١١59‏ ) بسنده إلى الحميدي 

قال : قال محمد بن إدريس الشافعي : ( خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتئ كتبتها 
وجمعتها » ثم لما حان انصرافي . . مررت علئ رجل في طريقي وهو محتبٍ بفناء داره » أزرق 

العينين » ناتئ الجبهة » سِنَاط » فقلت له : هل من منزل ؟ فقال : نعم قال الشافعي : وهلذا 

النعت أحبث ما يكون في الفراسة ‏ فأنزلني فرأيت أكرم رجل ؛ بعث إليّ بعَشاءِ وطيبٍ » وعلف 

لدابتي » وفراش ولحافٍ » فجعلت أتقلب الليل أجمع : ما أصنع بهنذه الكتب ؟ إذ رأيت هنذا 

النعت في هلذا الرجل فرأيت أكرم رجل ». فقلت : أرمي بهلذه الكتب » فلما أصبحت . . قلت 

للغلام : أسرج » فأسرجٌ » فركبت ومررت عليه وقلت له : إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى . . 

فسل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي » فال لي الرجل : أمولئ لأبيك أنا ؟ قلت : لا 

قال : فهل كانت لك عندي نعمة ؟ قلت : لاء فقال : أين ما تكلّفتٌ لك البارحة ؟ قلت : وما 

هو ؟ قال : اشتريتٌ لك طعاماً بدرهمين » وإداماً بكذا » وعطراً بثلاثة دراهم » وعلفاً لدابتك ‏ |5”” 
بدرهمين » وكراء الفراش واللحاف درهمان » قال : قلت : يا غلام ؟ أعطه ٠»‏ فهل بقي من شيء ؟ > 0 


[ وأن تكون ذات خُلق حسن » وأن تكون خفيفة المهر ؛ لخبر : « أعظم النساء 
بركة ٠:‏ . أيسرُهنْ صَدَاقاً ) رواه الحاكم » وقال غروة: ( أول سوم المرأة : أن يكثر 
نل 6 217 , 


وأن تكون يالغة إلا أن تدعو إلا ذلك تضبلهة أو سحاحة ؛ / كتزويج النبي 


ل 


وسشحث العقد فى شوال قال فى «الآخباء »: ( وكذلك سعيفة الدكول 


وأن يكون العقد في المسجد , وأن يكون أول النهار ؛ لحديث : ١‏ اللّهمّ ؛ 
بارك لأمتى فى بكورها *. 


[ سنية النظر إلى المخطوبة ] 
وسُنَّ نظرٌ كل من الرجل والمرأة للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبةٍ » غير 


| قال : كراء المنزل ؛ فإني وسّعت عليك وضيقت على نفسي » قال الشافعي : فغبطت نفسي 
]| بتلك الكتب » فقلت له بعد ذلك : هل بقي من شيء ؟ قال : امض أخزاك اللّه تعالى » فما رأيت 
قط شرا منك !! ) ء والسّناط : الذي لا لحية له . 1 

. المستدرك على الصحيحين ( 178/17 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها‎ )١( 
. ) 1517/7 ( (؟) إحياء علوم الدين‎ 

(*) أخرجه ابن حبان ( 51704 )» وأبو داوود ( 7019 ) » والترمذي ( ١7١7‏ ) عن سيدنا 


صخر بن وداعة الغامدى رضى اللّهِ عنه . 


عورة في الصلاة وإن لم يُوْدّن له فيه ؛ اكتفاءً يإذن الشارع » ولثلا يتزيّن المنظور 
إليه فيفوت غرض الناظر . 
وله تكرير النظر عند حاجته إليه ولو زاد على الثلاث » خلافاً للزركشى' '' . 


وحرّم نظر نحو فحل كبير ؛ كمجبوب وخصي ولو مراهقا شيئا من أنثى 
بلغت حدّ الشهوة أجنبية ولو أمة وأمن فتنة ولو منفصلاً ؛ كشعر وظفر ؛ لأن 

ومعنوئ حرمته في المراهق : أنه يحرّم علئ وليّه تمكينه منه . 

ويحل بلا شهوةٍ نظرٌ لصغيرة لم تبلغ ذلك » خلا فرج ؛ فيحرّم فيه » ويحرّم 
نظر فرج الصغير أيضاً وان صحّح المتولي حِلَّ النظر إليه”" . 


ذلك . 
لد ينا فنا 
)١(‏ تكملة كافي المحتاج ( ق ”77/7 ) مخطوط . 


(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 77/9 ) مخطوط . 
(6) سورة النور : ”١(‏ ) . 


ويحرّم على المرأة الكبيرة ولو مراهقة ‏ كما تقدَّم في المراهق - نظرٌ شيءٍ 
من نحو فحل أجنبيٌ جنبيّ كبير ولو عبد وبلا شهوةٍ » وتنظر من عبدها وهما عفيفان 
ود تشريها اباد عابي د زانورك يق العا ري 

وخرج ب ( العبد ) : المبكّض » ومثله : المشترك والمكاتب » فهم كالأجانب . 


يي 4 
2 2 3 


ويه اللوجل النظر [لرن مكاتهه رابقة الشركة والمكفة عل ماين الي 
والركبة » والفرق : قوّة المالكية » ويحلٌ نظر ممسوح لأجنبية وعكسه”'" . 

ونظر رجل لرجل وامرأةٍ لامرأةٍ . . كنظر لمَحُرم » وحرّم نظرٌ كافرة لمسلمةٍ » لكن 
يجوز أن ترئ منها ما يبدو عند المهنة على الأشبه في « الروضة » 5« أصلها ”2 . 

وأما المسلمة . . فيجوز لها النظر إليها » وليست الفاسقة كالذمّية » خلافاً 
لابن عبد السلام' '' . 


ال« ا 4 
ي5: مك ين 


وحرّم نظر أمردٍ جميل ولا مَحْرميَّة ولا ملك ولو بلا خوف فتنةٍ » أو غير 
جميل مع خوفها ولو بلا سُهوةٍ . 


23 عبارة الشارح رحمه اللّه تعالل في « مغني المحتاج » ( ١77/7‏ ) : ( فإن قيل : يشكل 


ٍ 


على الأول جواز نظر السيد إلى مكاتبته . . أجيب : بأن المالكية أقوئ من المملوكية » وينبغي 
- كما قال الزركشي - تقييد الجواز في الممسوح : بأن يكون مسلماً في حقّ المسلمة » فإن كان 
كافراً . . مُنِع على الأصح ؛ لأن أقلّ أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة ) 

(0) روضة الطالبين ( 155/5 ) » الشرح الكبير ( /ا//الا؟ ) . 

(9) انظر « المهمات » (/ا/75 ) . 


كحم 


١ 
هي لس‎ 


امنا جات ينبي ايام 


والنظر [ بشهوةٍ ]' ' ' حرام قطعأ لكل منظور إليه من مَحْرم وغيره غير زوجته 
وأمته ونظره لمن يريد خطبتها . 

ويجوز النظر لحاجة ؛ كمعاملةٍ ببيع أو غيره » وشهادةٍ تحمّْلاً وأداءً » و 
لِمَا يجب أو يسن » فينظر في المعاملة إلى الوجه فقط » وفي الشهادة إلئ ما 
يحتاج إليه من وجدٍ وغيره » وفي إرادة شراء رقيق ما عدا ما بين السرّة والركبة ؛ 
كما مقي (البيد ) "ورهن كلد إذا الم يكب لتنا #وإلاة فزق الم ينعت 
ذلك . . لم ينظرء وإلا . . نظر وضبط نفسه » والخلوة في جميع ذلك كالنظر . 


عن داع 0 و 1 ل 1 18 
وحيث حرّم نظرٌ . . حرّم مس ؛ لانه أبلغ / منه في اللذة » فيحرّم غمز الرَّح 
ساق مَحْرمِه أو رجُلها بشهوة . أما بغيرها . . فلا يحرّم » خلافاً لبعض المتأخرين ؛ 

فقد قبّل صلى الله عليه وسلم فاطمة' '' . وقبّل الصَّدّيق الصٌديقة”*' . 


. ) 175/7 ( » في الأصل : ( لشهوة ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم ( 85/5 ) . 

فيه أخرج ابن حبان ( 14617 ) واللفظ له ء والحاكم ( ١554/7‏ )» وأبو داوود ( 011/0 ) عن 
سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً 
برسول الله صلى اللّه عليه وسلم من فاطمة » وكانت إذا دخلت عليه . . قام إليها » وقبّلها » ورب 
بها » وأخذ بيدها » وأجلسها في مجلسه ء» وكانت هي إذا دخل عليها . . قامت إليه » فقبّلته : 
وأخذت: بيده » فدخلّث عليه في مرضه الذي توفي فيه » فأسرّ إليها » فبكت , ثم أسرّ إليها 
فضحكت ) » فقالت : ( كنت أحسب أن لهلذه المرأة فضلاً على الناس . . فإذا هي امرأة منهنّ ؛ بينا 
هي تبكي . . إذا هي تضحك !! فلما توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . . سألتها عن ذلك » 
فقالت : أسرّإليّ أنه ميت » فبكيت ء ثم أسرّ إلىّ » فأخبرني أني أول أهله لحوقاً به » فضحكت ) . 
(5) أخرج البخاري 5418 ) واللفظ له » وأبو داوود ( 018٠١‏ ) عن سيدنا البراء بن عازب > 


يباح النظر والمسنٌّ لعلاج ؛ كفصدٍ وحجامة إذا انّحد الجنس .ء أو فقّد 
مع حضور نحو مَحْرم » ولا يُمَكن الكافر فيما يحرّم نظره أو مسّه من المسلم 
مع وجود مسلم يعالج » والمشكل يُحتاط في نظره والنظر إليه » فيُجِعَل مع 
الرجال امرأةٌ » ومع النساء رجلا . 


[ تزويج الصغير والمجنون ] 
اا ادي او د 
و ذا ( ورأى الأب ا - ا أويعا لمصلحة . 


56 ن لفقدها . 


+ رضي الله عنهما قال : فدخلت مع أبي بكر علئ أهله » فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها 
حمل » فرأيت أباها » فقبّل خدَّها وقال : ( كيف أنت يا بنية ؟ ) » وعبارة الشارح رحمه الله 
تعالئ في « مغني المحتاج » ( 174/7 ) : ( ومن الثاني : المَخرم ؛ فإنه يحرّم مسن بطن أمه 
وظهرها وغمز ساقها ورجلها ؛ كما في « الروضة » » لكنه مخالف لِمَا في « شرح مسلم » 
للمصنف من الإجماع علئ جواز مدنّ المحارم » وجُمِع بينهما : بحمل الأول علئ مسّ الشهوة . 
والثاني علئ مسّ الحاجة والشفقة » وهو جمعٌ حسنٌ » للكن يبقئ ما إذا لم تكن شهوةٌ ولا 
حاجةٌ ولا شفقة » قال السبكي : وبينهما مراتب متفاوتة ؛ فما قرب إلى الأول . . ظهر تحريمه . 
وما قرب إلى الثاني . . ظهر جوازه اي ع 
قبّل صلى اللّه عليه وسلم فاطمة , وقبّل.الصَدِّيق الصّدّيقة » فإن قبل : إن ذلك كان للشفقة . 
أبنأ لقانت ماهو اقتاء الشهرة 6 وماتهدا لك يميد ق ينا ذكرناء) 
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وسكساعو للطل لل كعباكق آ, 


ل جين ا 2 
وَإنْ كان سَفيها وَهوَ مُحتا 


وقد علم مما تقرّر ود ل وبا سير يايد 
لأنه غير محتاج إليه في الحال » وبعد البلوغ لا يُدْ ف كبك يكون الاموة 
بخلاف الصغير العاقل ؛ إذ لور ا مجال لحاجة 
تعيدة وختمقه4 فإن الأجنياف أن يقن [ نهنا ]7 

وقضية هلذا : أن ذلك في صغير لم يظهر على عورات النساء » أما غيره . 
فيُلحَق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة ؛ كما قاله الزركشي” '' . 


[ تزويج المفلس ] 

( وإن كان ) محجوراً عليه بفلسٍ . اي العا مجم العارره 
ذمّة » ومُوّن النكاح في كسبه لا فيما معه ؛ لتعلق حقّ الغرماء بما في يده » فإن 
لم يكن له كسبٌ . . ففي ذمَّته » أو كان ( سفيهاً ) محجوراً عليه ( وهو محتاجٌ 
إلى النكاح . . زوّجه الأب أو الجد ) أبو الأب عند فمّد الأب ( أو الحاكم ) 
عند فمّدهما إن بلغ سفيهاً » وإلا . . فلا يُرْوّجه إلا السلطان . 

أما الوصي . . فنقل ابن الرفعة /عن النصّ فيما إذا بلغ سفيهاً : أن له تزويجه . 
فيُقدّم على السلطان” "' » وبه صرّح الرافعي في ( الوصايا)”'' » وحذفه 


: فتح الوهاب » ( 50/7 ) » وقوله : ( بهما ) أي‎ «١ في الأصل : ( بها ) » والتصويب من‎ )١( 
. بحاجة تعهده وخلمته‎ 

(؟) خادم الرافعي والروضة ( ص 7587 ) رسالة جامعية . 

(6) المطلب العالي ( ق 751/1١5‏ ) مخطوط ء الأم ( 571/0 ) . 


(4) الشرح الكبير ( 787/17 ) . 


3 


النووي من « الروضة » [ ثم ] » وصحّح 
الصيدلانى وغيره : ( وقد نصّ الشافعى رضى الله عنه علئ كلّ من المقالتين » 
وليس باختلاف نصنّ » بل نصّه علئ أنه يُزوّجه محمول علئ وصيّ فوّض إليه 


0) 
الفزوين )31 
322 96 


2 . 
اح 
ا 
00 


ولا يُزوّج السفية إلا بإذنه واحدةً فقط ؛ لأنه إِنَّما يُرمّحٍ للحاجة » وهي 
تندفع بها ء ( فإن أذنوا ) الأولياء ؛ أي : من له ولاية ( له أن يعقد لنفسه . . 


2 


جاز ) لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن » ولا يُعتَدٌ بقوله في الحاجة 


حت تظهر أمارات الشهوة ؛ لأنه قد يقصد إتلاف ماله » وإنّما يُزوّجَ بمهر المثل 
فأقل » فلو زاد على مهر المثل . . صمَّ النكاح بقدره من المسمّئ ولغا الزائد . 
وقال ابن الصباغ : ( القياس : إلغاء المسمّى » وثبوت مهر المثل ؛ أي : في 
ا" 
وأراد بالمقيس عليه : نكاح الولي له » وفرق بينهما : بأن السفيه تصرّف في 
ماله فقصر الإلغاء على الزائد » بخلاف الولي” '' . 
 #‏ ف 


. ) 757/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.) ١557/72 » انظر « أسنى المطالب‎ (3 
. مخطوط‎ ) 7١60/7 الشامل ( ق‎ )6( 
عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 771/7 ) بعد كلام ابن الصباغ‎ )5( 
> والمشهور : الأول » ولا ينافيه ما سيأتي من أنه لو نكح الطفل بفوق مهر‎ ( : 


00 ا دبع المشاكات/ التكام 0 كتاب التكام 0 " 


وَإنْ كَانَ يُكَثِرُ آلطلاقَ . . سُرَيَ بجَاريَةٍ 


( وإن كان يكثر الطلاق ) بأن كان يطلّق ثلاث مراتٍ » وقيل : مرتين . 
وسواء أكان ذلك في زوجة أم أكثر . . ( سُرَِي بجاريةٍ ) لأنه أصلح له ؛ إذ لا 
ينفذ إعتاقه » فإن تبدّم بها . . أبدِلت » قال الزنكلوني : ( زفي نسخة المصنف : 
« جارية » بغير باءٍ و« كثير الطلاق » )''' . 

فإن أذن له الولي وعبّن امرأة [ بشخصها] أو نوعها ؛ ك ( تزوّج فلانة ) . 
أو( من بني فلانٍ ) فنكح غيرها . . لم يصح النكاح وإن ساوتها في المهر 
أو نقصت عنها ؛ لمخالفة الإذن » وينبغى ل ل حمله علولا 
ما إذا لحقه مغارم فيها . أما لو كانت خيراً من المُعيّنة نسباً وجمالاً وديئاً ودونها 
مهراً ونفقة . . فينبغي الصحّة ؛ كما لو عدّن مهرأً فنكح بدونه'" 


وان عبّن له قذراً ؛ كألفٍ ولم يعيّن امرأةٌ ولا قبيلة . . نكح بالأقل من ألفٍ 
ومهر مثلها » فإن نكح امرأةٌ بالألف وهو مهر مثلها أو أقل منه . . صم النكاح 


اك 
بمهر المثل ؛ لأن السفيه تصرّف في ماله » فقصر الإلغاء على الزائد » بخلاف الولي ) . 

: تحفة النبيه في شرح التنبيه (ق 51/6 ) ميخطوط ؛ والمعنئ : أن في نسخة المصنف‎ )١( 
إن كان كثير الطلاق . . سُرّي جارية . .. ) » وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « تحرير‎ ( 
قوله : « وإن كان يكثر الطلاق . . سرّي جارية » هلكذا ضبطناه‎ ( : ) 750٠6١ ألفاظ التنبيه » ( ص‎ 
كني‎ ١. عن ينه اللنعوك وا ونقم قن أكثر لشي «ااستخارية نو والعرراك: مزلذها #بوضيظ‎ 
. ) الطلاق » ويقع في أكثر النسخ : « ويكثر » » وكلاهما صحيح المعنى‎ 

(؟) انظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( ١55/7‏ ) . 
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سورد تاعبرم واه .. 
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مه مله شيم 


ميك 


سمهو مب 


وَانْ كَانَ عَبْداً صَغِيراً . . رَوَّجَهُ آلْمَوْلَى » وَإنْ كَانَ كبيراً .. 


أما فى الباطن . . فيلزمه لها مهر المثل ؛ كما نصّ عليه الشافعى'''» 
وكذا في غير الرشيدة ؛ كما أفتئ به النووي في السفيهة"' ' » ومثلها : الصغيرة 
والمجنونة » أما من بَذّر بعد رشده ولم يحجر عليه الحاكم . . فتصرّفه نافد . 


[ تزويج العبد ] 
( وإن كان عبداً صغيراً . . زوّجه المولئ ) في أحد القولين ؛ كالابن الصغير» 
ورجّحه في ١‏ المهمات )») وقال : ( إنه نص الشافعي والأصحاب والقيافني )17 
والأظهر : أنه لا يُرْوّجه ؛ كما في « المنهاج » ك « أصله» في ( باب 
النكاح )”*' ؛ لأنه لا يملك رفعه بالطلاق ٠»‏ فلا يملك إثباته . 


( وإن كان كبيراً . . تزوّج ) لصحَّة عبارته ( بإذن المولئ ) لأنه محجوره . 
مظلقاً كان الإذن اهعفدا بامرأةٍ أو قبيلةٍ أو بلدٍ أو نحو ذلك » وتزوّج بحسب 
إذنه له » فلا يعدل عمًًا أذن له سيده فيه ؛ مراعاة لحمّه » فإن عدل عنه . . لم 
يصح النكاح . 

نعم ؛ لو قدَّر له مهراً فزاد عليه » أو أطلق فزاد علئ مهر المثل . . فالزائد 


.)554/8( الأم‎ )١( 
. ) ١1؟١ فتاوى النووي ( ص‎ )0( 
.)97-91١/1/( المهمات‎ )0( 
. ) 95١/5 ( منهاج الطالبين (( ص 588 ) ؛ المحرر‎ )4( 
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ا يا ارا لمر وس 
الولي ) المجبر وغيره إن تعيّن ؛ كأخ واحدٍ [ أو] عمّ'' ' واحدٍ ( تزويجها ) 
[ تحصيناً ]' '' لها . فإن لم ب يتعيّن ؛/ كإخوة » فسألت بعضهم أن يزوجها . " 
الإجابة أيضاً ؛ لئلا يتواكلوا فلا يُعَفُوها » وقد قال تعالئن : 9 5 ] تَمَضُلْوْهُنَ أن 
ا “وروا لفن العنع.. 

وقوله : ( وجب على الولي تزويجها ) ولم يقل : ممّن دعت إليه”؟ . 
إشارةٌ إلئ أنها لو عيّنت كفئاً وأراد الولي المجبر كفئاً غيره . . كان له ذلك وإن 
كان الذي عيّنته بأكثر من مهر المثل والذي أراده بمهر المثل ؛ كما صرّح به 
ا ا ا 
فليس له تزويجها من غير من عيّنته جزماً . 


. ) 771/1 ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( وعم ) » والتصويب من‎ )١( 
أسنى المطالب » ( 1177/7 ) » و« مغني‎ ١ (؟) في الأصل : ( تحصينها ) » والتصويب من‎ 
. ) 7١9/1 ( » المحتاج‎ 

(*) سورة البقرة : ( 777 ) » وفي الأصل : ( ولا تعضلوهن ) . 

(5) في « كفاية النبيه » ( 50/١1‏ ) : ( ولم يقل : تزويجها منه ) . 

(5) قول الشارح رحمه اللّه تعالى : ( كما صرح به الإمام في « باب الطلاق » ) كذا في الأصل » 
و« مغنى المحتاج ») )7١1/5(‏ 2 وفي « كفاية النبيه ») ( 75/١7‏ ) : ( قاله الإمام في أول 
« كتاب الصداق » ) ». وهو كذلك ؛ فإن قول الإمام رحمه اللّه تعالئى في ( باب الصداق ) ع 
وليس في ( باب الطلاق ) » وانظر « نهاية المطلب » 7/١70‏ ) . 

(5) في الأصل : ( نظر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١717/7‏ ) » و« مغني المحتاج ) 
(9//ا١‏ ). 


الشفها ! 


ْ 1 اكوأ 


( فإن كانت بكراً . . جاز للأب والجد ) أبو الأب إذا لم يكن بينها وبين 
الأب أو الجد عند فَمّد الأب عداوةٌ ظاهرة ( تزويجها [ بغير إذنها ] ) بمهر مثلها 


ع 
ييا 


من نقد البلد من كفء لها موسر به ؛ كبيرةٌ كانت أو صغيرةً » عاقلة أو مجنونة 
لكمال شفقتهما » ولخبر الدارقطني 
يُزوّجها أبوها »''' ؛ أي : وإن علا 
قال الولي العراقي : ( وينبغي أن يُعتبّر في الإجبار أيضاً انتفاء العداوة ب 
0 58) 
وبين الزوج ) انتهئ 


و 
وأجيب عنه : بأن الأب أو الجد إذا لم يكن بينها وبينه نه عداوة . . لم يزؤجها 


ده 0 وبينه 0 ؟؛ لكمال شفقته 


0 ا وبين الولي :. ٠‏ أو زوّجها بغير كفء أو كان الزوج سا بحال 


ند كنا ين 


)١(‏ سنن الدارقطني ( 71٠/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما 

(0) تحرير الفتاوي ( 575/7 ) 

لجار لضان ريحم النّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 73١1/7‏ ) : ( وإنّما لم يعتبر ظهور 
العداوة هنا كما اعتّبر ثم م ؛ لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر » بل قد يقال كما قال شيخنا 
000 انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي ألا يزوّجها إلا مئّن يحصل 
لها منه حظٌ ومصلحة ؛ لشفقته عليها » أما مجرد كراهتها له من غير ضرر. . فلا تؤثّر ء 

يكره لوليها أن يُرْوّجها منه ؛ كما نصنَّ عليه في « الأم» ) 


الود اي اي : الشّكوتٌ . 


6 
٠ 


(والسعس ةك : أن سسشادنها رن انس بالق )#تكلن أوسكرانة باتطبياً 
لخاطرها » وعليه حمل خبر مسلم : « والبكر يستأمرها أبوها»''' » بخلاف 
غيره ؛ فإنه يُعتبّر في تزويجه لها استكذائها . 
( واذنُها ) بعد استئذانها من أب وغيره ما لم يكن قرينة ظاهرةٌ : في المنع ؛ 
كصياح وضرب د . . ( السكوتٌ ) لخبر مسلم : « وإذنّها سكوتها»”'' , 
وهئذا بالنسبة للتزويج » لا لقدر المهرء ؛ وكونه من [ غير ] نقد البلد . 


و لاا م0 
ةا 2 


ويستحتٌ ألا يزوج الصغيرة حت ابل كال الحووي فى شرج ابس 1 
مسد ع سو فيسشيحت تزوييهها ؟؛ لكلا تفوت 
المصلحة ) انتهئل '"'» ويستحبٌ استفهام المراهقة 


2 5 5 


( وإن كانت ثيباً) وهي من زالت بكارتها بوطء في قبلها ولو حراما أو نا نائمة 
( فإن كانت عاقلة . . لم يجز لأحدٍ ) من أب أو غيره ( تزويجها إلا 
بعد البلوغ » وإذنها بالنطق ) لخبر الدارقطني سو 


. عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما‎ ) 78/١57١ ( صحيح مسلم‎ )١( 
. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما‎ ) 77/١57١ ( (؟) صحيح مسلم‎ 


(0) شرح صحيح مسلم 7١5/9‏ ) . 
(14) تقدم ذكره وتخريجه قريباً (/1/ 7/5 ) . 


)١( 


الأيامئ حتول تستأمروهنٌ » رواه الترمذي وقال : ( حسنْ صحيحٌ ) 


فلا تُوّج في حال صغرها ؟ لأنها إِنَّما تَْوّج بالإذن » والصغيرة لا إذن لها 
أو زالت بكارتها بغير ما ذُكر ؛ كسقطةٍ وا 


تمارس 


ولا مُرَوْج غيرٌ أب وأبيه وسيّدٍ بد من ذي ولاءٍِ ومن بحاشية النسب ؛ كأخ وعم 
بكرا عاقلة إلا بإذنها ولو بلفظ الوكالة بعد البلوغ ؛ لأنه إِنّما يزوج بالإذن » ولا 


قفد الأب » ( والحاكم ) 


. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى اللّهِ عنهما بنحوه‎ ) ٠١١8 سئن الترمذي‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( أبو ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 
) 50 /1/ ( انظر ما تقدم‎ )9( 


عند فَمُدهما ( تزويجُها ) لكن إِنّما يزوّجها الحاكم إذا احتاجت للنكاح ؛ 
كأن تظهر علامات غلبة شهوتها ء أو يتوقع الشفاء بقول عدلينٍ من 
الأطباء » فلا يزؤّجها لمصلحة ؛ من كفاية نفقةٍ وغيرهاء بخلاف الأب 
والجد ؛ لكمال شفقتهما . 

نعم ؛ قد تحتاج إلى الخدمة » ولم تندفع حاجتها بغير الزوج » فينبغي أن 
يزوّجها لذلك . 

ويستحتٌ له مراجعة أقاربها ؛ تطييباً لقلوبهم » ولأنهم أعرف بمصلحتها . 


ويلزم المجبرَ من أب أو جد تزويحٌ المجنونة البالغة المحتاجة ؛ لما 
تقدّم » بخلاف الحاكم ؛ لِمَا سلف . 


[ تزويج الأمة ] 
( وان كانت أمةً ) غير مكاتبة ومبعّضة ( وأراد المولئئ تزويجها [ بغير إذنها ] . . 


جاز ) له » ويجبرها علئ ذلك بأي صفةٍ كانت ؛ من صغر وكبر » وبكارة وثيوبة . 
وعملٍ وجنونٍ » وتدبير واستيلادٍ ؛ لأن النكاح يرد على منافع البضع » وهي 
مملوكةٌ له » وبهلذا فارقت العبد » للكن لا يزوجها بغير كفءٍ بعيب أو غيره إلا 
برضاها » بخلاف البيع ؛ لأنه لا يقصد به التمتّع » فإن خالف . . بطل النكاح » 


ع 


3 5 00002 ل )1١(‏ 
وله تزويجها برجو ردني النسب وإن كان ابوها قرشيا ؛ كما سياتي م 


. )1١8/1/( انظر ما سيأتي‎ )١( 


تاسدع 
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0 
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فك 


وَإِنْ دَعَت الْمَوْلَى إِلَى تَزْويجِهًا . 2 اق نزو 


0 >وهم 1 من و سه 0 2< وس ءام 
هه سا فب ا ع ٠‏ 
1 20 


3 3 


( وقيل الس ايا أو رضاع أو غيرهما » وكانت 


بالغةَ ؟ كما ذكره ابن يونس ”' أنيا الزعه فرويجها 31:0 لا رركم [اميو] كبن : 
شهوةٍ » ولا بدَّ من إعفافها » بخلاف ما إذا لم يحرّم عليه مؤبّداً ؛ كأن وطئ 
حدئ أختين ملكهما . . لا يلزمه تزويج الأخرئ قطعاً ؛ لأن تحريمها عليه قد 
يزول » فيتوقع منه قضاء الشهوة 

4 ين 


وتستعين به علا أداء مال الكتابة 


) التنبيه‎ ١ في الأصل : ( فإن طلبت ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
) 050/57 ( » انظر « تحرير الفتاوي‎ )0( 

(6) في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 771/7 ) 
(4) انظر ما تقدم (7937-5931/5) 


0 و ( عه م ست و 0ت َظَ[ 
بعد ٠.‏ ه-ه أ 0 ٠‏ 
وَ : لا يَجبٌ . وَلاايَصِح النكاح إلا بِوَلِىَ ذكر 0 
٠_2‏ رو0ه» 2 1 كك 52000 9 


( وقيل ) وهو الأظهر : ( لا يجب ) لأنها ربّما/ عجَّرت نفسها » فتعود إليه 


ناقصة . 


3 96 
ولا يزوج السيد أمة القراض ولا أمة مكاتبهِ بغير إذْنِ من العامل والمكاتب » 
وله تزويج أمةٍ مأذونه في التجارة غير المديون ؛ كسائر التصرّّفات » أما المديون . . 
فليس له ذلك إلا بإذن العبد والغرماء ؛ كما تقدّم ذلك في ( باب العبد المأذون 
له )" '' » فلو زوّجها بغير إذنهما أو أحدهما . . لم يصح ؛ لتضرّرهما به » وليس 
للسيد المعسر تزويج المتعلق برقبتها مال بغير إذن المستجِقّ » أما الموسر. . 
فله ذلك » ويكون اختياراً للفداء . 


[ أركان النكاح ] 
[ الركن الأول : الولي ] 

ثم شرع في أركان النكاح ؛ وهي خمسة : وليٌّ » وشاهدان » وزوجٌ » وزوجةٌ . 

وصيخةٌ » مبتدئاً بالأول منها فقال : ( ولا يصح النكاح إِلّا بولي ) لخبر : لا 

نكاح إلا بولي »' '' (١‏ ذكر ) فلا تُزوّج المرأة نفسها بإذنٍ من وليها » ولا بدونه . 

ولا توج غيرها بوكالةٍ ولا ولايةٍ » ولا تقبل نكاحاً لأحدٍ ؛ فطماً لها عن هلذا 


)١(‏ انظر ما تقدم ( )7١7/0‏ وما بعدها. 
(؟) أخرجه ابن حبان (لالا١٠:‏ )ع والحاكم ١59/7‏ )» وأبو داوود 7٠78(‏ ) عن سيدنا 


10 


الباب ؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات [ دخولها]”' '' فيه ؛ لِمَا قصد منها من 
الحياء وعدم ذكره أصلاً » وقد قأل تعالئ : # اليجَالُ تتمُورت عَلَ النْسَك #*' , 
وروى ابن ماجه خبر : «لا تزوّج المرأة المرأة » ولا الغراة لفسها 77 
والخنثئ في ذلك كالمرأة ؛ كما أفهمه تعبير الشيخ ب ( ذكر ) ». للكن لو 
فيهما رجلاً . . صم النكاح ؛ كما 
اي ري ب ا فبان ميتاً » و 
الشاهدين كذلك ؛ كما سيأتي ””' » بخلاف الزوج أو الزوجة ؟ فإنه لا يصح إذا 
قكن ذكورة الزوج:وانوقة الروجة لأندءيقك :فى حا اللمعقوذ ,هليه بدالة العقلدة . 
بخلاف السك ذ في الولي والشاهد ؛ كما قاله شيخنا الشهاب الرملر 6 


ولا يُعتبّر إذن المرأة إلا في ملكها ء أو فيمن هي وصيةٌ عليه 


[ التولية في النكاح ] 
ولو عدم الولي فولّت المرأة مع خاطبها أمرها رجلاً مجتهداً ليزوّجها منه 


١50/7 ( » أسنى المطالب‎ «١ في الأصل : ( وخلوها ) » والتصويب من‎ )١( 
)١98/“( » المحتاج‎ 

(0) سورة النساء : ( 75 ) 

(*) سئن ابن ماجه ( 19415 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه 

(5) تكملة كافي المحتاج ( ق 57/7 ) مخطوط 

(5) انظر ما سيأتي (/ا//ا١١)‏ 

(5) فتاوى الشهاب الرملى ( )1١177501١58- ١51//7‏ 


[ سه صلللصببلل هعوفق | 


جاز ولو مع وجود الحاكم ء وإن أفهم كلام « الروضة » خلافه''' ؛ لِمَا سيأتي 
في ( القضاء ) من جواز المُحكم في النكاح مع وجود الحاكم . 

ولو ولَّت معه عند فَمّد الحاكم عدلاً . . جاز على المختار وإن لم يكن 
مجتهداً ؛ لشدّة الحاجة إلئ ذلك" '' . 

وقول الإسنوي : ( الصحيح : جوازه سفراً وحضراً مع وجود الحاكم 
ودونه )' '' قال تلميذه الوليٌ العراقي : ( مراده : إذا كان مجتهداً » وإلا . . فلا 
يصح )"22 وَإنّما صمّ ذلك في القاضي غير المجتهد للضرورة » ولا ضرورة 


3 ا د 
ج22 + 


. ) 5884/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 198/17 ( » (؟) وهلذا ما جرئ عليه ابن المقري تبعاً ل« أصله » . انظر « مغني المحتاج‎ 
. ) :7/1/( المهمات‎ )”( 

(54) تحرير الفتاوي ( 579/57 ) . 

(0) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج ») ( ١9/8/7٠‏ - 144 ) :( قال في 
«المهمات» : ولا يختصنٌّ ذلك بمٌّقّد الحاكم » بل يجوز مع وجوده سفراً وحضراً بناءً على 
الصحيح في جواز التحكيم ؛ كما هو مذكورٌ في « كتاب القضاء » » قال الولي العراقي : ومراد 
« المهمات » : ما إذا كان المُحكّم صالحاً للقضاء » وأما الذي اختاره النووي : أنه يكفي العدالة » 
ولا يشترط أن يكون صالحاً للقضاء . . فشرطه السفر وفقد القاضي . وقال الأذرعي : جواز ذلك 
مع وجود القاضي بعيدٌ من المذهب والدليل ؛ لأن الحاكم وليٌّ حاضر» ويظهر الجزم بمنع 
الصحّة إذا أمكن التزويج من جهته » وكلام الشافعي مُؤْدْنٌ بأن موضع الجواز عند الضرورة » ولا 
ضرورة مع إمكان التزويج من حاكم أهلٍ حاضر بالبلد » وبسط ذلك » وهلذا يؤيد ما جرئ عليه 
الولى العراق:) ونقو المعقفه )1 " ' 
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( وإن كانت لامرأةٍ . . زوّجها من يزوج المرأة بإذنها ) لأن المرأة ليست من 
أهل الولاية على البضع ؛ كما ذكرنا في حقّ نفسها . فكان التزويج إلئ وليها 

وقيل : لا يزوّجها إلا السلطان ؛ لأن من عداه من الأولياء ليس بينها وبينه 
سببٌ ولا نسب . 

وقيل : لا بدّ من اجتماع الولي والحاكم » ولا بدَّ من إذن المرأة صريحاً . 
سواء أكانت بكرا أم ثيباً ؛ لأنه تصرّفٌ في مالها » فلم يجز من غير إذنها . 


وقيل : لا يحتاج إلى إذنها . 


صفح 8 2 
لك عاسم فك 


( وإن كانت المرأة غير رشيدةٍ ) لصغر أو سفهٍ أو جنونٍ . . ( فقد قيل : لا 
ترقع نقد ون مره هرعا وبرلا مس :لوا افيه #الأنه تصن القبية. 

( وقيل ) وهو الأظهر: ( يُزوّجها أبو المرأة أو جدّها ) لأبيها عند فَفُد 
الآب ؛ لأن لهما ولاية الإجبار في الجملة » وبه يحصل اكتساب المهر والنفقة . 

( وإن كانت ) أي : المرأة المزوّجة مبعّضة . . زوّجها المالك مع العصبة 
القريب » ثم مع معتق البعض » ثم مع عصبته » ثم مع السلطان » وإن كانت 
( حرةً . . زوّجها عصباتها ) لأن الولاية ثبتت ثبتت لدفع العار عن النسب وهي إلى 
' العصبات ؛ لأنّهم المعيّرون . 
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( وأولاهم أحقٌّ العصبات بالتزويج : ( الأب ) لأن من عَداه يدلي 


/ 
وعصوبةً » فقّدّم على من ليس له إلا عصوبةٌ » وإنّما ّم على الأخ إن استويا 


في استحقاق الإرث ؛ لأن التزويج ولايةً » والجد أولئ بها ؛ لزيادة شفقته . 


به ]ا تيد أبو الأب عاك يد الأقرب فالأقرب ؛ لأن له ولادةٌ 


ولهلذا اختصّ بولاية المال 
لأبوين أو لآب ؛ لأنه أقرب من العم 
( ثم العم ء ثم ابن العم ء ثم المولئ ) إذا كان رجلاً » ( ثم عصبته ) 
[ المتعصبون ]" ' ' بأنفسهم » ( ثم مولى المولئ . ثم عصبته ) كذلك كترتيب 
إرئهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لُحمةٌ كلّحمة النسب »”" , للكن 
يُقَدَّم الأخ ثم ابنه هنا على الجد , قال | 1 
كما نصنّ عليه فى « البويطى ) )'") 


يُدلي بالأب فكان أقرب (١‏ ثم ابن الأخ ) / 


. فى الأصل : ( المتعصبين ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن حبان ( 540٠‏ ) » والحاكم ( 751/5 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله 


عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 75/5 ) 
(90) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق ”55/7“” ) ممخطوط 


أما إذا كان المعتّق امرأةً فيُرَوّجٍ عتيقتها في حياتها بإذنها مَن يزوّجها بالولاية 
عليها ؛ تبعاً لولايته علئ معيّقتها ولو لم ترضَ معيّقتها ؛ إذ لا ولاية لها. 
فيزوّجها أبو المعتقة ثم جدّها بترتيب الأولياء » ولا يزوّجها ابن المعتّقة . 


وها استتيي من طرد ذلك ؛ وهو : مالو كانت المعتّقة ووليها كافرَينٍ 
(المناقة سانا )سبي له بزاتعها .ردن متك اودر جما ار كانت انمز 
مسلمة ووليها والعتيقة كافرين ؛ حيث يزوّجها . . معلومٌ من اختلاف الدّين 
الآني بعد ذلك" '' . 

فإن ماتت . . زوّجها ابنها » ثم ابنه » ثم أبوها » علئ ترتيب عصبة الولاء , 
وتبعية الولاية انقطعت بالموت . 


ورقه بقع قم 
3م 8< وك 


ولو أعتقها اثنان . شترط رضاهما ء ويزوّجها من أحدهما الآخرٌ مع 
السلطان » فإن ماتا . . اشتّرط فى تزويجها واحدٌ من عصبة أحدهما وآخدٌ من 
زواجي دحيو عسات امون لي عرب البابن رادي ,كار 
كالإخوة في النسب . فإذا زوّجها أحدهم برضاها . . صم » ولا يُسْترّط رضا 


وإن كان المعتّق لها خنثئ مشكلا . . زوّجها أبوه أو غيره من أوليائه بترتيبهم 


. ) 177/1 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 
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1 ين 


بإذنه ؛ لاحتمال ذكورته » فيكون قد زوّجها وكيله بتقدير ذكورته , 
أنوثته » فلو امتنع من الإذن . . زوّجها السلطان ؛ كما بحثه بعض المتأخرين » 
فلو عقد الخنثئ فبان ذكراً . . صم ؛ كما م5" '' 
6 
( ثم الحاكم ) أي : حاكم الموضع الذي هي فيه ؛ لقوله صلى اللّه عليه 
وسلم : « السلطان مَن لا ولىّ له ؛ صحّحه ابن حبان والحاكم” "أ 
3 9 


يما 


( ولا مُرْوْجٍ أحدٌ منهم وهناك من هو أقرب منه ) لأنَّ ذلك مستحتٌ 
بالتعصيب ٠‏ فمٌّدّم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث . 


( فإن استوى اثنان فى الدرجة ) كالإخوة والأعمام ( وأحدهما يدلى 
بالأبوين ) كالآخ الشقيق ( والآخر يدلى بالأب ) كالأخ لأب . . ( فالو 


٠ 
- 


هو ا يدلي بالأبوين 0 ا اياي ) وهو الجانيد " ء 0 الأخ 


) 8/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 1070 )» المستدرك على الصحيحين (128/7 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها 

(5) الأم 5ه" -0م) 


]| الذي لأب » وابن العم الشقيق على الذي / لأب ؛ كترتيبهم في الإرث . 
ظ ( وفيه قولٌ آخر) قديمٌ : ( أنهما سواء )'' ؛ لأنه لا مدخل للنساء في 
ولاية النكاح بحالٍ » فلا يرجّح بهن . 


[ الصور التي يوج فيها الابن أمّه ] 

ولا يُرَوْج ابنّ أَمََهُ وان علت ببنوةٍ ؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب . 
فلا يعتني بدفع العار عن النسب ». فإن كان ابنَ ابن عمّ لها ء أو معتّقاً لها . 
أو عاصبّ مُعْتِقٍ لها ء أو قاضياً » أو ذا قرابةٍ أخرئ من وطء شبهة أو نكاح 
مجوس ؛ كما إذا كان أخاها أو ابن أخيها أو ابن عيّها . . زوّج بما ذْكِر» ولا 
تضره البنوّة ؛ لأنها غير مقتضية لا مانعة . 

ولو كان وكيلاً عن وليّها . . زوّج به ؛ كما قاله الماوردي ' '' » وكذا لو كانت 
ملكه » ويتصوّر بالمكاتب” '' » ويأذن له سيده » فيزوّجها بالملك . 


1 و 
4 فين 


3 


( وإن اجتمع اثنان ) فأكثرٌ من أولياء النسب ( في الدرجة والإدلاء ) كأخوّين 
أو إخوة أو عمّين أو أعمام » وأذنت لكل منهم أن يزوّجها . . ( فالأولئ : أن 
)١(‏ انظر « الحاوي الكبير» ( ١79/1١١‏ ). 


(9) الحاوي الكبير ( 15/١1١‏ ) . 
() أي : بأن يكون مكاتباً . انظر « مغني المحتاج » ( 7١5/17‏ ) . 


سنهما وأعلمهما وأفضلهما ) أي : يُقَدَّم مَنْ اجتمعت فيه هلذه الصفات 
علئ غيره » فإن تعارضت . . قرم أفة لعب يي 
ثم أورعهما ؛ لأنه أشفق وأحرص علئ طلب الحظ ء ثم أ ؛ لزيادة تجربته » 
برضا باقيهم ؛ لتجتمع الآراء ولا يتشوّش بعضهم باستكثار البعض . 

فإن عّنت بعد إطلاق الإذن واحداً . . لم ينعزل الباقون » أما أولياء العتق 
فيجب اجتماعهم في العقد ولو بوكالةٍ 

نعم ؛ عصبة المعتق كالأقارب . 

ان فده 

( فإن سبق الآخر) أي : المفضول صفة ( فزوّج ) ها بكفءٍ 
تزريعه لزان عرلا امترارى لكر أ يقير القناو للم ييه 

ولو زوّجها أحدهما زيداً . والآخر غمراً » وكانا 
الكفاءة' ' ' وعرف السابق ولم ينس . . فهو الصحيح وإن دخل بها المسبوق 

راذا نسي + ويه لتر لك سفن نتن اللجال انل بجر اراح مني 
وطؤهاء ولا لثالث نكاحها قبل أن يطيّقاها » أو يموتاء أو يطلّق أحدهما 


ويموت الآخر وتنة تنهضي عذتها 


ا فك 


الس ياه و عيضو يان في السبق المحيّّق 


ع 


احس سسا دص ا 
معرفته » وإلا . واد و0 
وتسمّع دعوئ كل من الزوجين عليها بأنها تعلم سبق نكاحه ؛ لأنه يصح 
إقرارها بالنكاح » وتسمّع على الولي المجبر أيضاً لذلك . ولا تسمّع من أحد 
الزوجين على الآخر ؛ لأن الزوجة لا تدخل تحت اليد » فإن أنكرت . . حلفت 
لكلّ منهما يمينا » ولا يكفى لهما يمينٌ واحدةٌ » وإن أقدّت / لأحدهما . . ثبت 
نكاحه » وللآخر تحليفها ؛ رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له 
0 
[ الروجية ] 2 . 
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(اوزن تفاخ )را قال كن متهن : (أنا الذي أَزوّج ) وانّحد خاطبٌ . . 
( أقرع بينهما ) وجوباً ؛ قطعاً للنزاع ؛ فمن خرجت قرعته . . زوّج » ولا تنتقل 
الولاية للسلطان . 
وأما مخ :ون اق مشاعوا با تلطا نونك نو الأ ولك الي 7 ب ميرول 


على العضل ؛ بأن قال كل : (لا أزوّج ) . 


. ) 79 انظر « فتح الوهاب ») (؟18/15-‎ )١( 
) في الأصل : ( الزوجة ) » والتصويب من ( ذ فتح الوهاب » (79/5)» و« مغني المحتاج‎ )0( 
.) 2 8/90 

(6) أخرجه ابن حبان ( 1010 ) » والحاكم ( ١178/7‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها » وقد تقدم قريباً ( /21/1 ) . 
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( أن يكون الولى عبداً ) ولو مدبّراً ومكاتباً ومبعّضاً لنقصه . وأما تزويج 
العيتفى لانعدت اقيى ناديز هوا عالملك لاربالر لأنةاعنوآما آمة الس ضة: . 
فيزوجها مَن يزوج المبعٌضة بإذنها لو كانت خرّة . 


( ولا صغيراً ) لسلب ولايته » ولا مجنوناً في حال جنونه وإن تقطع ؛ كما 
صحّحه في ١‏ الروضة »' '' ؛ لعدم تمييزه » وتغليباً لزمن الجنون في المتقطع . 
فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب دون إفاقته » ولو قصٌر زمن الإفاقة جذاً . . 
فهي كالعدم » أو قضّر زمن الجنون ؛ كيوم في سنة . . لم تنتقل الولاية » بل 
ينتظر كالإغماء . ْ 

ولو أفاق المجنون وبقي آثار خبل ؛ كحدّة خلق . . لم تعد ولايته ؛ كما 


كت 


جزم به فى « الأنوار »” "2 . 


2 03 2 


( ولا ضعيفاً ) أي : من ضعف عقله بهرم أو خبل جبِلِيٌ أو عارض ؛ لعجزه 
الأسمَامٌ والآلام . 


0 4 2 
ف ين 


( ولا سفيهاً ) أي : محجوراً عليه بسفهٍ ؛ بأن بلغ غير رشيدٍ » أو بذر في 
ماله بعد رشده ثم حُجر عليه ؛ لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه » فلا يلي أمر 


. ) 77١١/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) "557/57 ( (؟) الأنوار لأعمال الأبرار‎ 
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م سبحا رج 


لا ألسَّيَدٌ فِي تزويج آلأمَةِ » وَقِيل : إن كان غبْرَ آلآب وَآلجَدّ . 


ويزوّج الفاسق نفسه ؛ لأن غايته أن يضر بها » ويحتمل في حقّ نفسه ما لا 
يحتمل في حقٍّ غيره . 

ولهلذا : يُقبَّل إقراره علئ نفسه . ولا تقبّل شهادته علئ غيره » ولا يفسق 
بالعضل ؛ لأنه ليس من الكبائر إلا إذا تكرّر ثلاث مراتٍ فأكثر ولم تغلب طاعاته 
فغاضةةه. 

ولو تاب الفاسق . . زوّج في الحال ؛ كما قاله البغوي والخوارزمي ' '' . 

وقيل : لا بدَّ من الاستبراء قياساً على الشهادة . 

ووْجّه الأول : بأن الشرط في ولي النكاح : عدم الفسق » لا قبول الشهادة 
المعتبر فيها العدالةٌ التي هي ملكةٌ تحمل علئ ملازمة التقوئ » والاستبراء إِنّما 
تَعكيو لقيؤك الشهادة : 


( إلا ) أي : للكن ( السيد فى تزويج الأمة ) فيزوّجها إذا كان فاسقاً ؛ لِمَا 
مرّ أنه إِنّما يزوج بالملك لا بالولاية . 
( وقيل : إن كان ) الولي ( غير الأب والجد . . جاز أن يكون فاسقاً ) 


)١(‏ التهذيب ( 711/0 ) » وانظر « تصحيح المنهاج » للبلقيني ( ق 14/١‏ ) مخطوط . وقال 
الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7504/1 ) : ( وهلذا هو المعتمد ؛ لأنه بالتزويج 
في العضل زال ما لأجله عصئ وفسق قطعاً . وبتوبته عن فسقٍ آخر صار مستور العدالة » وتقدّم 
أنه يزوّج » وقال ابن المقري : لا يزوّج في الحال » بل لا بدَّ من الاستبراء قياساً على الشهادة ) . 


لأنْ الأب والجد مُجبران » فربّما وضعاها تحت فاسقٍ . 

بإذنها » فإن لم ينظر لها . . نظرت هي لنفسها , ( وهو خلاف النصنّ 7 ؛ لأنه 
اع ا سي سي 0 
إن غير الأب والجد لا يوج » والأب والجد يُرْوْجان 


را 


وقيل : إن كان الولى فسق بشرب الخمر . . لا يلي 


يها 


وقيل : إن كان مُعلِئاً بالفسق . . فلا يلى » وغيره يلى » وقيل غير ذلك 
قال النووي : ( في الفاسق سبعةٌ طرق » والراجح منها وظاهر مذهب 


قيل ) وهوالاضع #(يجوز) لمنصوق 
المقصود معه من البحث عن الأكفاء » ومعرفتهم بالسماع 
وقيل : لا يجوز ) لآن العمئ نقصٌ يؤيّر في الشهادة » فأشبه الصغر 
فيُزوّج الأبعد 
0 3 َ 7 ّ 
وأجيب : بانه إنما رذن شهادته لتعذر تحمله . 
ولهلذا : لو تحمّل قبل العمئ . . قبلت 


مختصر البويطي )( ص 1:5:5). 
(0) روضة الطالبين ( 77١7/5‏ ) 


ولا يَجُورُ أَنْ يَكونَ وَل لْمُسْلِمَةٍ كَافِراً » وَلَا وَلِي الْكَافِرَ #امشلماء 
الككذ قن الامو والشلطان :فق نقاء اهل الدمة 


وللأعمى التزوّج / قطعاً ولا يقدح العمئ في الوكالة قطعاً » ويلي أخرس له 
كتابة - للكن لا يُرَوْج بها » بل يوكل بالكتابة مَن يُرْوْج - أو إشارةٌ مفهمة . فإن لم |" 


)١( ) . 0006 7‏ 
تكن مفهمة . . فلا ولاية له . 
لير فن 


( ولا يجوز أن يكون ولى المُسلمة كافراً ) إذ لا موالاة بينهما ( ولا ولى 
الكافرة مسلماً ) لنالك ( إلا السيد ) المسلم ( في الأمة ) أي : أمته الكافرة : 
فيزوّجها ؛ كما مرّ''' (٠١‏ و) إلا ( السلطان في نساء أهل الذمّة ) إما لعدم 
الولي الكافر لها أو لسيدها » وإما لعضله , ولا يرْوّجٍ قاضيهم والزوج مسلمٌ . 
بخلاف الزوج الكافر ؛ لأن نكاح الكفار صحيحٌ وإن صدر من قاضيهم . 


9 يراك 3 


ولو تزوّج أو زوّج اليبهودي نصرانية أو النصرانيٌ يهودية 5 صحّ كالإرث ( 
ولقوله تعالئ : ا وَألْرِينَ كرو بَعَصْهُمْ وليك بعْض 4" , ولا ولاية لحربئ علئ 
يي » وبالعكس . والمستأمن كالذيّي ؛ كما صكّحه البلقيني © . 

ومرتكب المّحرَّم المُفسّق في دينه من أولياء الكافرة . . كالفاسق عندنا , 
فلا يُرَوّج موليته » وفرقوا بين ولايته وشهادته حيث لا تقبّل مطلقاً : بأن الشهادة 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 
. )87/1/( انظر ما تقدم‎ )0( 

(6) سورة الأنفال : ( 7 ) . 

(4:) تصحيح المنهاج ( ق 54/١‏ ) مخطوط . 
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تحصينها ودفع العار عن ال: . 
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هَل لها الكا 
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إيما 


٠‏ والولي في التر 


ويج 


يرا 


اا ا ار 0 
إلئ من بعده من الأولياء ) ولو في باب الولاء » حتئ لو أعتق شخصٌ أمة . 
ومات عن ابنٍ صغيرٍ وأخ كبير . . كانت الولاية للآخ ؛ كما نقله القمولي عن 
العراقيين كن ٠‏ خلافاً لمن قال : ( إنها للحاكم ) . 

ولا ينقلها الإغماء وإن دام أياماً » بل ينتظر زواله ؛ لقرب مدَّته » ولا الإحرام 
بنسك صحيحاً كان أو فاسداً » للكنه يمنع الصحَّة ؛ كما مرّ في بابه'"' » فلا 
دبع ادح كين المواطاونه زورك يعنه وكل كترم من وى أوازوع وارواكاد 
الوكيل حلالا ؛ لأنه سفيرٌ محضٌ » فكان العاقد هو الموكلَ » والوكيل لا ينعزل 
اجراددعر لد نييقة بع التحدن» 


04 
2 


2 


لاد 0ك 
22 كات 


ولو أحرم السلطان أو القاضي . . فلخلفائه أن يعقدوا الأنكحة ؛ كما جزم به 
الخفاف”*' » وصحّحه الروياني وغيره”*' ؛ لأن تصرّفهم بالولاية لا بالوكالة . 


وينعقد النكاح بشهادة المُخْرم » للكن الأولئ : ألا يحضر ء وتصحٌ رجعته ؛ 


. مخطوط‎ ) ١5/5 جواهر البحر المحيط ( ق‎ )١( 
. الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 5/8 ) مخطوط‎ )0( 
.)1؟١١/7‎ ( فو انظر ما تقدم‎ 

(؛) الأقسام والخصال ( 77/3 ) مخطوط . 

() بحر المذهب ( ١7/0‏ ). 
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[ تزويج الحاكم عند عضل الولي الخاص أو غيبته ] 
( وان عضلها )” '' ؛ أي : منعها ولم يتكرّر ثلاث مراتٍ ( وقد دعت ) وهي 
مكلّفةٌ ( إلى كفءٍ ) ولو بدون مهر مثلها » أو بغير نقد البلد » ( أو غاب الولي ) 
الأقرب نسباً أو ولاءً مرحلتين . . ( زوّجها الحاكم ) نيابة عنه » ( ولم تنتقل 
ال ا التزويج في الأول حقٌّ عليه : 
.. واه الحاكم » ؛ بخلاف ما إذا دعت لغير كفءٍ . . فلا يكون 


اععج 


امتناعه عضلً ؛ لآن له حمّا في الكفاءة . 


ويُؤْحَذ من ذلك : أنها لو دعته إلى مجبوب أو عِيِِين » فامتنع الولي . . كان 
عاضلاً » وهو كذالك ؛ إذ لا حقّ له في التمتّع » وكذا لو دعته إلى كفءٍ فقال : ( لا 


أزْوّْجك إلا من هو أكفأ منه ) بخلاف ما لو دعته إلى مجذوم أو أبرص أو مجنون 


0-4 


2 26 
ولا بدّ من ثبوت العضل عند الحاكم ليُرْوَّجٍ ؛ كما في سائر الحقوق ؛ 
)١(‏ [ ونظم بعضهم المسائل التي يزوج فيها الحاكم فقال ] : [ من الكامل ] 


خمسٌ محررة نبيّن حكمها فيهايرذالعقد للحكام 
10 فَمَدّالولى 3 وعضله ( ونكاحه وكذاك غعيبته ( مع الوحرام 


0 


بأن يحضر الخاطب والمرأة والولي » فيأمره القاضي بالتزويج » فيمتنع منه 
أو يسكت ء أو نُقام البيئة [ عليه ] لتعزّز أو توار» أو غيبةٍ لا يزوج فيها القاضي . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( إن كانت الغيبة إل مسافة لا تقصّر فيها الصلاة . 
لم يُرْوْج حتئ يستأذنه ) لقصر المسافة . 

نعم ؛ إن تعدّر الوصول إليه لخوف . . جاز له أن يُرْوّجٍ بغير إذنه ٠‏ قاله 
اه 

ومقابل الأصح : يُزْوّجها الحاكم ولا ينتظر إذنه ؛ لأنه [ قد ] يفوت الكفء 
الحاضر بالتأخير فتتضرّر به » وعلى الأصح : قال الأذرعي : ( لو كان في البلد 
في سجن السلطان , وتعذّر الوصول إليه . . كان للحاكم أن يروج )”" . 

0 د 

وللقاضي التعويل علئ دعواها غيبةً وليها » وأنها خلية من النكاح والعدة؟ 
لأن العقود يُرجّع فيها إلئ قول أربابها » ومحله ‏ كما قال الزركشي - : إذا لم يعلم 
اشتغالها أوّلاً » فإن علم . . وجب تكليفها البينة علئ خلوّها من الموانع ”"" . 
ولا يُقل فيه إلا شهادة مطّلع علئ باطن أحوالها » وله تحليفها أنها لم تأذن 
للغائب إن كان ممّن لا يُرَوْج إلا بإذنها » وعلئ أنه لم يزوّجها في الغيبة . 


. مخطوط‎ ) ١78/3 ( حلية المؤمن‎ )١( 
قوت المحتاج (97/60؟).‎ )0( 
. تكملة كافي المحتاج ( ق 00/7 ) مخطوط‎ )*( 
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ولو زوّجها الحاكم لغيبة وليّها »ثم قدِم وقال : ( كنتٌ زوجتّها في الغيبة ) 
قدِّم نكاح الحاكم » بخلاف ما لو باع عبداً لغائب لدّين عليه » فمَّدِم وادّعى 
فإنه يُقدّم ؛ لأن الحاكم في النكاح كول آخر 

ولو كان لها وليّان » فزوّج أحدهما في غيبة الآخرء 
كلف البينة ؛ كما لو باع الوكيل م اذعى الموكل سبقه 
البئّنة على ١‏ “ظهر فى « النهاية »” "أ فإن أقام الولي بينة 


عنة بالسيق هما نها 
وقدّم نكاحه » فإن أقام ولم يعلم عين السابق . . ففيه التفصيا ل 


2 


قَدِم وادّعول سبقه 


فإن الموكل مكلّف 


3 8 
ولو زوّجها الحاكم لغيبة الول ؛ فبان الولي قريباً من البلد عند العقد ولو 
بقوله ؛ كما يو حَذْ من كلام نقله الزركشي عن فتاوى البغوي » . لم ينعقد 
ا 


(010) 


نها مستحبّة » للكن في « مغني المحتاج » ( 7١7/7‏ ) : ( هل هي واجبة أو مندوبة ؟ 
وجهان . ويظهر الأول ؛ احتياطاً للأبضاع ) أي : ترجيح أنها واجبة » واللّه أ 
(7) نهاية المطلب 005/١7١‏ ) 


(*) انظر ما تقدم ( 87/1 ) وما.بعدها 
(4) تكملة كافي المحتاج ( ق 50/7 ) مخطوط ». فتاوى البغوي ( ص 78١‏ ) 


والحاكم هل يزوّج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية ؟ وجهان حكاهما الإمام 
هناء وصحّح في ( باب القضاء ) فيما إذا زوّج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضتها 


الولاية”'' » وهلذا أوجَة . 


[ توكيل الولي من يُرْوّج موليته ] 

( ويجوز للولي ) المجبر ( أن يوكل من يُْوْج ) موليته بغير إذنها ؛ كما 
يزوّجها بغير إذنها » للكن يستحبٌ له استئذانها » ويكفي السكوت . 

( وقيل : لا يجوز لغير الأب والجد ) أو لهما إذا كانا غير مُجِبِرَينِ ؛ بأن 
كانت ثيباً أن يُوكّل ( إلا بإذنها ) لأنه يتصدّف بالإذن » فلا يُوكل إلا بالإذن 
كالوكيل . 

والأصح : جواز التوكيل وإن لم تأذن له ؛ لأنه يتصرّف بالولاية » فيتمكّن من 
التوكيل بغير إِذْنٍ ؛ كالوصي والقيم . 

فإن قالت له : ( وَكّل ) .. جاز قطعاً » وإن قالت له : ( وَكل ولا تزوّجني 
بنفسك ) . . لم يصح الإذن ؛ لأنها منعت الولي » وردّت التزويج إلى الوكيل 
الأجنبي » فأشبه التفويض إليه ابتداءً » وإن نهته عن التوكيل . . فلا يوكل ؛ لأنها 
إِنّما توج بالإذن وقد نهت عن التزويج بالوكيل » وعلى الأصح : لو”'' وؤكل 


.)0١5/١8٠55/١7( نهاية المطلب‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( ولو) » والتصويب من سياق العبارة‎ 
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(9) نهاية 


المطلات 


قَ 


14 
)١١1"/1١؟(‎ 


3 
لحل 
© 
١-0‏ 
ىل 


» وفى هأ 


مش الاصل 
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قور ان در قن سر ادا شكون ونام وق او أن قرحل 
لْمَاسِقَ . وَلَيْسَ لِلْوَلِيَ وَلَا لِلْوَكِيلٍ أَنْ يُوجِب ليْكَاح لِنَفْسِهٍ 


رابغو ليل الأول بأ و كني شفقة الولي تدعوه إلى ألا يوكل إلا من يثق 
بحسن نظره واختياره . 

ويحتاط الوكيل حيث لم يُعيّن له زوج » فلا يُرَوَج غير كفءٍ ؛ لأنّ الإطلاق 
مقيّدٌ بالكفء , ولا كفئاً مع طلب أكفأ منه » فإن زوّج به . . لم يصح ». أما إذا 
زوّجها بكفءٍ وهناك أكفأ منه لم يُطلْبٍ . . فإنه يصح . 


و 5 
3 2 


( ولا يجوز أن يوكل ) الولي من يروج ( إلا من يجوز أن يكون ولياً ) لأنه 
يوجب النكاح فأشبه الولى . 

( وقيل : يجوز أن يوكل الفاسق ) وإن قلنا : إن الفاسق لا يلي ؛ لأنه وكيل 
من جهة الولي » والولي عدلٌ » قال صاحب ١‏ المعين » في ( كتاب الوكالة ) : 

ع ١‏ : 
ال بي 


العم ( أن يو جب التكاح لنفسه ) لأ ولي الإييجاب م طرفي 


الحضد "الريل في الى انبرج بز عا أو تسود في وريجنه إن كانااء ورد 
لسرن سيا اي لاب ا سم 


. المعين لأهل التقوئ على التدريس والفتوئ ( ق/ 80 ) مخطوط‎ )١( 


أن يتَرى 0 1 فِي 7 اح 


7 فِي تَزُويج بنت أبْنِهِ بأَبْنِ أَبِْه . . 


ولىّ لها خاصّاً » أو أراد تزويجها لمحجوره بقبوله له . . رَوَّجَهُ أو محجورة إيّاها 
من فوقه من [ الولاة ؛ كالسلطان ]''' أو خليفته إن كان له خليفة » أو 

كخلفاء القاضى إذا كان الخليفة فى محل ال باه 
يزوّجه ومحجورّه بعض قضاته 


( وقيل : يجوز للسلطان ) أي : الإمام الأعظم ( فيمن هو في ولايته ) 


-_ 
لكا 


أن يتولى الطرفين ؛ لأنه لو فوّض إلا غيره . . كان وكيلاً له » فكان إيجابه 
كايجابه 


وأجيب : بأنه يمكن أن يزوجها الحاكم منه بالولاية لا بالوكالة 

ع د 
( ولا يجوز لأحد من الأولياء أ ن يتولى الإيجاب والقّبول ) لغيره ؛ كالولى 
الوكيل ( في نكاح واحدٍ ) لاتّحاد الموجب والقابل 


( وقبل ) وهو الأصح : ( يجوز للجد أن يوجب ويقبل في تزويج بنت 
ابنه بابن ابنه ) الآخر ؛ لقوّة ولايته ؛ كبيع مال ابنه من نفسه » ويُشترّط 
كون ابن الابن صغيراً أو مجنوناً » وكون بنت الابن بكرا أو مجنونة » وكون 
أبويهما مسلوبي الولاية » وإيجابٌ وقبول , ولا يُسْترّط في القّبول 


) 775/7 ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( الولاية فالسلطان ) » والتصويب من‎ )١( 


معه بالواو” '' » خلافاً لابن [ معن ]' '' في اشتراطه " '' . 
ل قن 

( ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفءٍ إلا برضاها ورضا سائر) 

أل تبات( الأرلياء ) الذين: لهم ولا فى حانه هته ؛ لها يمن لحو الغار: 
فلو زوّجها الأقرب غير كفءٍ برضاها . . فليس للأبعد اعتراضٌ ؛ إذ لا حقّ له 
[ الآن]”*' في التزويج » ولو/ زوّجها أحد المستويين بغير كفءٍ برضاها دون 


ع 


رضا باقيهم . . فالنكاح باطل - كما سيأتي '*' - لاعتبار رضاهم بترك الكفاءة . 


نعم ؛ إن رضوا بتزويجها بغير كفءٍ . ثم بانت منه بخلع أو فسخ أو طلاقٍ 
قبل دخول ؛ أو بعده وانقضت العدّة ثم زَوّجها أحدهم نه د رضا 
الباقين . . صم ؛ كما جزم به ابن المقري في الخلع '' '» واعتمده شيخنا 
الشهاب الرملي '"' » ومثله البقية وإن خالف في « الأنوار» ذلك" *' . 


3م انح 


د 
2 


.) ١757/7 ( » أي : أن يقول : ( وقبلت نكاحها ) بالواو . انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. » النجم الوهاج‎ ١ (؟) في الأصل : ( معين ) » والتصويب من‎ 

(©) انظر « النجم الوهاج » (/1/ ١١‏ ). 

(5) في الأصل : ( إلا ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 770/7 ) » وه مغني المحتاج » 
370/90 ). 

(5) انظر ما سيأتي ( 119/1 ) . 

(5) روض الطالب ( 655/7 ) . 

(1) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 19/7 ) . 

(6) الأنوار لأعمال الأبرار ( 91/1" ) . 
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لين » وألصَنْمة » وَالخْربة ؛ فلا ْرَوجُ ري ِعَجَمٍِ . وا فرَسيَه بغير 


والذين » والصنعة » والحرية ) والسلامة من العيوب المثبتة م" 


[ كفاءة النسب ] 

أولاها : النسب ولو في العجم ؛ لأنه من المفاخر ؛ كأن ينتسب الشخص 
إلى من يشرّف به بالنظر إلى مقابل مَن تشرف به كالعرب ؛ فإن اللّه فضلهم 
علئ غيرهم ( فلا تُزوّج عربيةٌ ) أباً وإن كانت أمها أعجميةً ( بعجمي ) أباً وإن 
كانت أمه عربية ؛ لشرف العرب على العجم ؛ كما مر . ' 

زولا ترش غير دن شي ) من العرب ؛ لخبر : « قّموا قريشأ ولا تَقدَّموها ) 
ا 4 
قريش حت [ بني ] عبد شمس ونوفل وإن كانا أخحوي هاشم والمطليا» 
لبر سام : « إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل » واصطفئ قريشأاً من 


( 
كنانة » واصطفئ من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم ») 40 


)»0 


] وقد نظم بعضهم خصال الكفاءة فقال ] : [ من الكامل‎ [ )١( 
: عترط الك اناسع معوود ا تيك حتيا نيت تشتدر نف‎ 
0 فعك :ودين وطنعة «ارخرية نك الصعرفب ران الب‎ 
. هامش‎ 
.)1594( الأم‎ )0( 
. في الأصل : ( بنو) » والتصويب من سياق العبارة‎ )6( 
. صحيح مسلم (1/1؟١7 ) عن سيدنا واثلة ب بن الأسقع رضي اللّه عنه‎ ):( 


0000-0 


1 


5-6 


زويجها من رقيق ودنىء النسب ؛؟ كما يقتضيه 
5 5 ع 7 : )20 


2 
ومحله أيضاً : إذا لم تكن شريفة ٠‏ أما الشريفة . ./ فلا يكافئها إلا شريفٌ ؛ 
كما نئّه علئن ذلك ابن ظهيرة”'' » والشرف مختصنٌ بأولاد الحسن والحسين . 


لد مومسم 


؛ كما ذكره جماعةٌ » قال فى 


(0) الشرح الكبير ( 587/17 ) » روضة الطالبين ( 777/5 ) . 

() انظر « حاشية الشهاب الرملي علن أسنى المطالب » (7//ا17 ) . 

(:) روضة الطالبين ( 7/١/5‏ ) » وزاد الشارح رحمه اللّه تعالل في ( مغني المحتاج ( 
(/):( قال الرافعي : ومقتضى اعتبار النسب في العجم : اعتباره في غير قريش من 
العرب » وقال الماوردي في « الحاوي » : واختلف أصحابنا في غير قريش ؛ فالبصريون يقولون 
بأنهم أكفاء » والبغداديون يقولون بالتفاضل » فتفضل مُضَر علئ ربيعة » وعدنان علئن قحطان ؛ 
اعتباراً بالقرب منه صلى الله عليه وسلم » وهلذا ‏ كما قال شيخنا ‏ هو الأوجه ؛ إذ أقل مراتب 
غير قريش من العرب أن يكونوا - كما قال في « المهمات  »‏ كالعجم » قال الفارقي : والمراد 
بالعرب : من يُنسَب إلى بعض القبائل » وأما أهل الحضر : فمن ضبط نفسه منهم . . فكالعرب » 


ويُعتبّر في كفاءة العجم نسبّهم » فتفضل الفرس على النبّط » وبنو إسرائيل 
على القَبْط » والاعتبار بالأب ‏ كما مرّتٍ الإشارة إليه - في غير أولاد بنات 


-ت 
6 


اع 10 0 


أسم بش ليس قد هاتأ كف الإمم ساك أ فر 


[ الكفاءة في الدّين والحرية ] 
ثم شرع في الخصلة الثانية - وهي : العمّة بالدّين والصلاح ‏ فقال : ( ولا ) 
روج ( عفيفة ) وهي المصونة [ عن ]''' الفواحش ( بفاجر ) أي : فاسق » ولا 
سيّيةٌ بمبتدع » قال اللّه تعالى : © أبن كن مُقَينًا كن 0 ايها لا يترم 2504 
ومن لا يشتهر بالصلاح كفءٌ للمشهورة به ؛ اكتفاءً بمطلق الصلاح . 


2 8 رقع 
0 ا 2031 


ثم شرع في الخصلة الرابعة بالنسبة للمتن ‏ وهي : الحرية ‏ فقال : ( ولا 

دااع ع 12 7 1 0 عِ ور 
وسوس لا ا ا الا 

5-000 


. ) 707 تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص‎ «١ في الأصل : ( من ) » والتصويب من‎ )١( 
.) ١802 : سورة السجدة‎ ©62( 


6.١. 


ا 


وهل 0 كفءٌ المبعّضة أو لا ؟ قال فى « البحر» : ( إن استوت 
حرّيتهما ؛ أ ي : أو زادت حرّيته . . كان كفعاً لها » وإلا . . فلا )''' » وهو ظاهة . 


[ الكفاءة في الحرفة 
قل ووو ا وا ا 
وهي لا تقتضي الترتيب - فقال : ( ولا بنث تاجر أو تانئخ ) مهموز بلا خلاف 
أفال اندي قال التوري في« عرير 16 ووقه فى لنيث 1 اتسين 
أو تان » بالنون المنونة كقاض » وهو لحنٌ بلا خلافٍ . وصوابه : « تانىئ ) 


بالهمز. وتكتب بالياء ) انتهين”'' ؛ وهو: صاحب العقار. وهوما اقتصر 
عليه النووي فى « التحرير» » قال ابن الملقن : ( أو الدّهْقان )” '' ( بحائك 
أو حجَّام ) لاسترذالهما عرفا بالنسبة إليهما 


الخياط » والخياط لا يكافئع بنت البرّاز والتاجر 
ولا يكافئ المحترف بنت القاضي والعالم ؛ نظراً للعرف . ولقوله تعالى 
في سببه ؛ فبعضهم يصل إليه 
(9) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 707 ) 


(*) غنية الفقيه ( ق ”8/7/, ) مخطوط . والدّهْقان : رئيس البلد أو القرية 
(5) سورة النحل : ( 7١‏ ) 


اح 


ذل ومشمّةٍ » وبعضهم بدونهما » قال في ١‏ الروضة » : ( وذكر في « الحلية » : 
أنه تُراعَى العادة في الحرف والصنائع ؛ فإن الزراعة في بعض البلاد أولئ 
من التجارة » وفي بعضها بالعكس ) انتهئ ''' » وذكر في « البحر» نحوه 
أيضاً ' ' ' » / وجزم به الماوردي ' "' » وينبغي - كما قال الأذرعي ‏ الأخذ به" '' . 
هم فد 

قال في ١‏ الأنوار» : ( وإذا شك في الشرف والدناءة » أو في الشريف 
والأشرف ٠‏ أو الدنيء والآدنأ . . فالمرجع عادة البلد )”*' . 

والحرف الدنيئة والفسق في الآباء » قال الشيخان : ( يشبه أن يكون حال 
من كان أبوه صاحب حرفةٍ دنيئة أو مشهوراً بالفسق مع من أبوها عدل . . كما 
ذكرنا فيمن أسلم بنفسه مع من أبوها مسلمٌ )”'' . 

قال الرافعي : ( والحقّ : أن يُجِعَل النظر في حقّ الآباء ديناً وسيرةً وحرفةً 
من حي النسب ؛ فإن مفاخر الآباء هي التي يدور عليها أمر النسب )”"' . 
ونازع بعض المتأخرين فيما ذُكِر وقال : ( يلزم أن من أسلم بنفسه من 
)١(‏ روضة الطالبين ( 18/5١1/ا).‏ 
(؟) بحر المذهب ( ٠١/9‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 
(6) الحاوي الكبير ( .)١57-1١55/1١١‏ 
(:) قوت المحتاج ( 7737/0 ) . 
(5) الأنوار لأعمال الأبرار ( 89/57" ) . 


() الشرح الكبير (/01/5/1 ) » روضة الطالبين ( 17/١9/15‏ ) . 
(0) الشرح الكبير ( 07/5/17 ) . 
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وجهة العلم 


قال الإمام والغزالي 


يف 


» وجهة 
يساعدهما عليه : 


الصلاح المشهور . ولا 


يها 


عظماء الدنيا 


عبرة 
في 


« الر 
كما 


بالانتسات !| 
وضة 
صرّح 


( وكلام النقلة لا 


( 


إلى 


60 


يف 


عظماء الدنيا 


4 


و 


0 


ف 


4 | 


ص 


ايف 


ثلاث جهات 


2 


أبن الث 


يف 


ما قاله الراة 


» وليس كفئاً له » فالمعتمد 


بحم 


٠ 


الصحابة . . ليس كفئاً 


مانع من ذلك ؛ لأن الءة 


لمات اله 
في 


الآباء لا 


بعين » وهو 


ر 


لل ) انتهئ 
أن يكون ١‏ 


؛ ويمكن 
بن غيرا 


م 


أن ب 
يف 


٠ 


يقال : ل ا 
أذ 


1 
م 


سيأتي ' '' ؛ وهي : السلامة من عيب النكاح ؛ كجنون وجذام وبرص ٠»‏ فغير 
ليمي ين كنا اللزليدة مهو اران لتقيس تناف صيحةامن بسانت .وار 
كان بها عيتٌ أيضاً . . فلا كفاءة وإن اتفقا وما بها أكثر ؛ لأن الإنسان يعاف من 
بويا ميري سودي روا ارو 
للولن»: فيُعتبّر في حققّه الجنون والجذام والبوضن 4( الج :والغنة ‏ 

وليس من العيوب ما زاده الروياني من العيوب المنفرة ؛ كالعمئ والقطع 


0-000 2 
ونسوهة الصورة 5 


ولع 0 
2 


ولا أثر ليسار في الكفاءة » فالمُعسِر كفءٌ للموسرة ؛ لأن المال غادٍ ورائحٌ » 
ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائرء للكن لو زوَّج الولي بالإجبار موليته 
معسراً بغير رضاها بمهر المثل . . لم يصح ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه' '' ؛ لأنه 
بَكّسها حمّها » فكان كتزويجها بغير كفءٍ ؛ كما نقله في « الروضة » عن 
« فتاوى القاضي »2 '' » وما قاله بعض المتأخرين من أن هلذا مبنيٌ على اعتبار 
اليسار . . ممنوعٌ ؛ لِمَا علل به . 


ولو زوج ابئه الصغير أو المجنون بذات بح مثبت مثبت للخيار في النكاح . . 


. ) 197/1 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) حلية المؤمن ( ١١18/3‏ ) مخطوط . 

(") انظر ما تقدم (1/4/1) . 

(4) روضة الطالبين ( 7١94/5‏ ) » فتاوى القاضي حسين ( ص )7١5‏ . 


لم يصح التزويج ؛ لانتفاء الغبطة » وإن زوّجه سليمة لا تكافئه بجهة أخرئ 
صم ؛ لأن الرجل لا يُعبّر/ باستفراشه من لا تكافئه » بخلاف المرأة . 

ولا يصح أن يُرَوْجٍ الولي الصغيرٌ أمة ؛ لفقد خوف العنت » بخلاف المجنون 
الكبير ؟ فإنه يصح بشرطه 

ولو زوّج المجنون أو الصغير بعجوز أو عمياء » أو مقطوعة الأطراف 
ابحوداء د ىال را 
مشكل . . صحّ في صور الصغيرة 
في الكلام على الكقادة + لأن ولعها إنما يزوّجها بالتعا دمن انعم 
من هلؤلاء ف" . وإنّما لم يصح في الصغير والمجنون ؛ لأن الولي إِنَّما 
وبح وا يو وا 


40 00 


. في الأصل : ( أو خصياً ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(7) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 7705/7 ) : ( وهلذا هو الظاهر 
مرّتِ الإشارة إلى بعضه » للكن ينبغي أن يحرّم عليه ذلك ؛ كما يوْحَذْ مما مرّ في شروط الإجبار) 
(5) في الأصل : ( الزركشي ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 770/7 ) 
(4:) أسنى المطالب ( ١8/7‏ )» وعبارة الشارح رحمه الله تعال في « مغني المحتاج ) 
776/8 ):( فرع : المحجور عليه بسفه هل هو كفءٌ للرشيدة أو لا ؛ لأنها تتضرّر غالبا 
بالحجر على الزوج ؟ فيه نظرٌ . قاله الزركشي » والأوجه ‏ كما قال شيخنا 


7 مز ضر 6 7 3 6 5 394 . 0 25 ان 
7 
ا 


نَ أليْكَاحَ تال + والقاتى + 


ا 0000 


: ا ا 0 0000 
فألنْكاحٌ بَاطِل » وَقِيلٌ : فِيهِ قؤلان ؛ أَحَدَهمَا : 


ولا يُقابتل بعض خصال الكفاءة ببعض . فلا تُرَوّج سليمة من العيب دنيئة 
معيباً نسيبا » ولا حرةٌ فاسقةٌ رقيقاً عفيفاً » ولا عربيةٌ فاسقةٌ عجمياً عفيفاً ؛ لما 
بالزوج في ذلك من النقص المانع من الكفاءة » ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة 
الزائدة عليها . 


8 ريج يراه 
1 4 1 9 اي 


( فإن زوّجها ) الولي ( من غير كفءٍ بغير رضاها ء أو بغير رضا بقية 
الأولياء . . فالنكاح باطل ) قطعاً ؛ لعدم رضاها به في الأولئ » ولعدم إسقاط 
حقّ بعض الأولياء في الثانية » بخلاف ما لو زوّجها أحدهم بكفءٍ بدون مهر 
مثلها بغير رضاهم . . فإنه يصح ؛ إذ لا حقَّ لهم في المهر . 

( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( أن النكاح باطل ) لِمَا مرّ. 

( والثاني : أنه صحيحٌ » ولها الخيار ) إذا كانت بالغ » وللصغيرة إذا بلغت ؛ 
لأن النقصان يقتضي الخيار » لا البطلان ؛ كما في عيب المبيع . 

وطريقة القولين هي الصحيحة » ومقتضئ كلامهم : فرض الخلاف في 
المُجبّرة » قال الزركشي : ( وينبغي طرده في غير المُجبّرة مع الإذن في التزويج 
من غير معيِّنٍ ) . 

[ الركن الثاني من أركان النكاح : الشهادة ] 
ثم شرع في الركن الثاني من النكاح ؛ وهو الشهادة » قال الرافعي : ( ذكر 


١ >65 


39 5 


ريع المناحات/ التكا 


فى « الوسيط » : أن حضور الشهود شرط » للكن تساهل فى تسميته ركنا . 
وبالجملة : لا بد من حضورهما في الأنكحة )" '' » فقال : ( ولا يصح النكاح 
إلا بحضرة شاهدَينٍ ) لخبر ابن حبان في « صحيحه » : « لا نكاح إلا بوليّ 
وشاهدّيْ عدلٍ . وما كان من نكاح علئ غير ذلك . . فهو باطل »"'' . 
والمعنئ في اشتراطهما : الاحتياط للأبضاع » وصيانة الأنكحة عن 
الجحود » ولا يشترّط إحضارهما » بل سماعهما . 
ويُشترّط أن يكونا ( ذكرّينٍ ) . 
٠‏ . ع ف 6 لسر َ 1 ء (»") 
نعم ؛ لو عقد بخنثيَين فبانا ذكرّين . . صمّ العقد ؛ كما مرّ في الولي ' . 


٠. 2‏ أبن 00 ,عه ف الا م 6 © 
( حرّين ) ولو عقد بحضرة من أعتقه مريض عليه دين . . صح إن نفذ 


( مسلمّين عدلّين ) وسيأتي بيان العدالة في ( باب الشهادة ) . 
ولو برفع الصوت » بصيرَين ناطقّينِ رشيدَينٍ » ضابطَينٍ ولو مع النسيان عن 
قرب » عارقين بلغة المتعاقدّين » غير متعيئّين أو أحدهما للولاية » فلا يصح 
التجاع يمحفير: قن لتقن فيه رت كا د كد 
3 2 


. ) 5195 /1/ ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 50170 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وقد تقدم 
مراراً » وانظر ( /85/1 ) . 

(6) تكملة كافي المحتاج ( ق ”10/7 ) مخطوط . وانظر ما تقدم ( /87/1 ) . 


ش سويب 2111 كخمسع بي سه 0 ' 


9 ذم مع ا ثم دامس ع قير 5 0 2 #إكر هو 1 
فإن عقذه يشهادة مَجِهوليّن . . جَاز على المنصوص .............. 0-5 


( فإن عقده ) الولي غير الحاكم ( بشهادة مجهولَينٍ ) أي : مستوري 
العدالة ؛ وهما : المعروفان بها ظاهراً » لا باطئاً ؛ بأن عرفت بالمخالطة دون 
التزكية عند الحاكم . . ( جاز) وصمّ ظاهراً ( على المنصوص )" '' ؛ لأن 
الظاهر من المسلمين العدالة » ولآن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام . 
ولو اعشّبر فيه العدالة الباطنة . . لاحتاجوا إلى معرفتها لِيُحضِروا من هو متَصفٌ 
بها » فيطول الأمر عليهم 5-7 

وتقائل التعصيوض شرك قبإ لكام لا ينقد ورهن الععد ىقبته برينا:: 


4 1 
خج5 +2 


أما في الباطن . . فلا ينعقد على الصحيح إلا بعدلين باطناً ؛ كما قاله 
السبكي والزركشي وغيرهما" '' » فلو رُفِع للحاكم . . لم يحكم بصحّته قبل 


البحث عن العدالة » ولوعقد بها الحاكم . . لم يصح ؛ كما جزم به ابن الصلاح 
في « فتاويه ١‏ » والنووي في ١‏ نكته »” "' » واختاره السبكي وطيو”*"؟ اأستهراة 
الكشف عليه » للكن الذي يقتضيه كلام المتولي - واعتمده شيخنا الشهاب 
الرملي - : الصحّة مطلقاً' *' » وهو الأوجّة . 


.) الأم (5//وه‎ )١( 

(1) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 7٠١/8‏ ) مخطوط . تكملة كافي المحتاج ( ق 4١/7‏ ) مخطوط . 
(*) فتاوى ابن الصلاح ( 75/7 ) » نكت التنبيه ( 17١/3‏ ) مخطوط . 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 70/8 ) مخطوط . 

(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 77/4 ) مخطوط » حاشية الشهاب الرملي على 
أسنى المطالب ١77/7‏ ). 


|١١01 


ولو 
ابن المقري تبعاً للإمام” '' ٠‏ ورد علل صاحب ١‏ الذخائر » ة 
الصحّة ) معلّلاً بأن الجرح لا يقبت إلا بشاهدين”" . . بِأنّهُ ليس الغرض إثبات 
الجرح » بل زوال ظنّ العدالة » وهو حاصل بخبر العدل . 


ع 


شيءٍ من حقوق الزوجية . . لم يحكم بينهما »ء بل يَفرّق بينهما ؛ كما قاله 
الزركشي' '' » سواء أترافعا إليه أم لا » فإن علم بكونهما مستورّين . . حكم 


بينهما ؛ لأن الحكم بينهما تابعٌّ لصحّة النكاح . 

وخرج ب ( مجهولي العدالة ) : مجهول الإسلام والحرية ؛ وهما : من لا 
يُعرف إسلامهما وحرّيتهما ولو مع ظهورهما بالدارء فلا يصح النكاح بهما . 
بل لا بد من معرفة حالهما فيهما باطناً ؛ لسهولة الوقوف علئ ذلك . بخلاف 
العدالة والفسق » ولو عد بهما فبانا مسلمّين حرّين . . صم العقد ؛ كما لو عقد 

٠ رين‎ 

وصح النكاح ظاهراً وباطناً بابي كلّ من الزوجَين ء أو ابن أحدهما 

وابن الآخر. وبِعَدُوَيْهما كذلك ؛ لثبوت النعاع بهما فى اللعدلة : 
ا فت 


.) 00/١70 روض الطالب ( 2994/7 ) » نهاية المطلب‎ )١( 
.) ١7/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ (3) 
. تكملة كافي المحتاج ( ق ”57/7 ) مخطوط‎ )( 


| _سيعاشاكت/الكع ااا اا 0 


بتبيّن بطلان النكاح ببينةٍ » أو بعلم الحاكم ؛ كما قاله الأذرعي 
002 و بي و م 
ووقوعه في الإحرام / أو الردّة ؛ لوجود المانع » أما إقرار الزوجين بما يتعلق 
بحقٍ الله تعالئ ؛ كأن طلّقها ثلاثاً ثم اتفقا عل عدم .ا شرط . . فلا يقل 
اقزاوهها للقيية ناهد إل مميعلر :> كنا في :و الكافى لتر ري 
قال : ( ولو أقاما عليه بينة . . لم يُسمّع قولهما ولا بينتهما )' '' » وبذلك 
. 0 مض 
أفتى القاضي 
قال السبكي : ( وهو صحيحٌ إذا أرادا نكاحاً جديداً ؛ كما فرضةٌ الخوارزمي . 
فلو أراد التخلص من المهر , أو أرادت بعد الدخول مهر المثل ؛ أي : وكان 
1ك َه ا 2 (:) 
أكثر من المسمّل . . فينبغي قبولها ) 2 . 


/ب 


ولا تقل شهادة الحسبة ميا وإن قال البغوي في «تعليقه) بصحّة 
يناعي "2 » لأن شرظ قَبَولها #الحاتجة »كان غلبا اشخصا طلق ونه وهو 
يعاشرها » أو أعتق عبد وى تر ذه أو نحو ذلك » ولا حاجة هنا ء وإنّما في 
ذلك إسقاطٌ لحقّ الله تعالئ » قال ابن الرفعة : ( وقّبول قولهما [ مطّرد في 


. )7١9054/60 ( قوت المحتاج‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 757١/48 انظر « الابتهاج في شرح المنهاج » ( ق‎ )( 
. ) 31١ 094 فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )9( 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 71١/8‏ ) مخطوط . 

(6) انظر « التهذيب ») 77١/802‏ ). 


الكقة 
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حا 
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. مخطوط‎ ) 75/١8 المطلب العالى ( ق‎ )١( 


6 الام ( لا مكمه ). 
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36 3 


زر 


ولو اعترفت 
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او 


! 
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رر 


بعد الد 


فلها المطا 


مات ». ولا تطالبه بمهر إن فارة 
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لبة 


ابيا 


ه» وضهى 
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9 .. بذلك دونه‎ 
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لأن 


© جو 


العصمة سد 


تريد 


وترنه بعل موز 


فونه 
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اذا 
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ذ لا ية 


بل قوله عليها في 


العهن: 


شهادة 
ولو اعترة 


عتلك! 
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بع 
الحو 
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ليس لهماء فلا 


فه 


إيفا 


م 
يي ” 
يما عوص 9 
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قولهما على الزوجين » 
به بطلان نكاحه » 


الزوج والزوجة 
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سيدة ) 


[| 


ما ا 


إيي 


يفا 


«٠ 


ة . . فلا يُقجَل إقرارها 


ونير 
٠‏ 
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8. 
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٠ 
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عدف عن مي مر 


والقول الآخر : أنها المُصِدَّقة ؛ لأن ذلك إنكارٌ لأصل العقد » ونُسب ذلك 
20 
ا 0 


ذه 


[ الركن الثالث والرابع : الزوج والزوجة ] 

ثم شرع في الركن الثالث والرابع - وهما الزوج والزوجة ‏ فقال : ( ولا 
يصح ) النكاح ( إلا على زوجين معيّنين ) إما بإشارةٍ إليهما أو باسم ونسب ؛ 
لآن المقصوة 3 أعبانهنااء قرسي كيدا فزن قال الرلى 1( ز حتت حدق 
بناتي ) » أو : ( زوّجت بنتي أحدكما ) . . لم يصح ولو مع الإشارة كالبيع » ولا 
تُشترّط الرؤية . 


3 36 
ولو قال : ( زوّجِنّك بنتي ) وليس له غيرها ء / أو أشار إليها ؛ بأن قال : 
( زوّجتك هلذه ) وهي حاضرةٌ » أو كانت بنته في الدار [ وقال : ( زوّجِتّك 
التي في الدار) ] وليس فيها غيرها . . صحّ » ومثل ذلك : ما لو قال : ( بعتك 
داري ) مثلاً وليس له غيرهاء أو أشار إليها بأن قال : ( بعتك هلذه ) وهي 


5 
حاضرة ٠.‏ 
36 م 


ولو سمّى البنت فيما ذُكر بغير اسمها ولوعمداً ؛ كما بحثه بعض المتأخرين 

و 
وإن خالف غيره وقال : محله : في الخطأ » ومثله : ما لو غلط في حدود الدار 
المذكورة » أو قال : ( زوّجتك هلذا الغلام ) وأشار إلئ بنت يريد تزويجها . . 


عار 


.) ١75/7 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


١1 


صم » أمَّا ما لا إشارة فيه . . فلأن كلا من البنتيّة والدارية 
فاعثبرت ولغا الاسم ؛ كما لو أشار إليها وسمَّاها بغير اسمها ء وأما [ في ] ما 


34 ٠ 0 6 ٠ 
فيه إشارة . . فتعويلا عليها‎ 
في فك‎ 


ولو قال : ( زوّجتك فاطمة ) واسم بنته كذلك » ولم يقل : ( بنتي ) 
التكاح ؛ لكثرة الفواطم » فلو نواها . . صم ؛ عملاً بما نواه . 
فإن قيل : الشهود لا يطلعون على النية ؟ 


بأن الكناية مغتفرةٌ فى ذلك » علئ أن الخوارزمى اعتبر فى مثل ذلك 


الشهنوة بالسور ”7 . 


6 كد 
ل من له بنتان : ( زوّجِتّك بنتي الكبرئ ) وسمّاها باسم | 
على الوصف بالكبر » بخلاف ما لو قال 
الصغيرة الطويلة ) وكانت الطويلة الكبيرة . . فإن التزويج باطل ؛ كما قاله 
5 البحر »”'' ؛ لأن كلا الوصفين لازم » وليس اعتبار أحدهما في 
المنكوحة أولئ من اعتبار الآخر» فصارت مبهمةً 
د د 


) ١١7/7 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
طبعة دار الكتب العلمية‎ ) ١500/9 ( بحر المذهب‎ )0( 


قال المتولي : ( ويُسْترَط العلم بحل المنكوحة )''' » فلو تزوّج امرأةً وهما 7 
يعتقدان أن بينهما أخوةً من الرضاع » ثم تبيّن خطؤهما . . لم يصح »ء خلافاً 3 
. (5؟) 
للروياني" " . 


ويُشترط أيضاً خلوها من الموانع الآني بيانها' ' . 


[ استحباب الخطبة قبل النكاح ] 
( ويستحبٌ ) تقديم خطبة بضم الخاء ‏ وهو : الكلام المُستفتّح بالحمد 
والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » المُحْتتَم بالوصية والدعاء ‏ 
قبل الخطبة بكسرها ؛ ليسهل بها أمره » ويستحتٌ ( أن يخطب ) أخرئ ( قبل 
العقد ) لخبر : « كل أمر ذي بالٍ لا يُبِدَأُ فيه بحمد اللّه . . فهو أجذم »"' . 
فيحمد اللّهَ الخاطبُ » ويصلّي ويسلم على النبي صلى اللّه عليه وسلم . 
ويوصي بتقوى الله تعالئ » ثم يقول : ( جتتّكم خاطباً كريمتكم أو فتاتكم ) . 
ويخطب الولي كذلك إذا كان هو المجيب . واإلا . . فالمجيب يخطب ولو 
كانت المنكوحة » ثم يقول : ( لست بمرغوب عنك ) أو نحوه . 


. تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 57/9 ) مخطوط‎ )١( 
.) ١59/7 ( » انظر « فتاوى الشهاب الرملي‎ )( 

(*) في هامش الأصل : ( بلغ م ) . 

(1) أخرجه ابن حبان ( ١‏ ) » والنسائي في « السئن الكبرى » ( ٠١7005‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 


رضى اللّه عنه . 


الشهلا 


من سورة 


حزا 
3 


ب 
سس 
١‏ 


9 
ا 
3 
2 و2 


2 
<٠. 
مر‎ 


0 1 


7/١70‏ )» وهما 


دوبج وثن 


وو رسك اس 


بتما 


مهما 
َه 


ص 


وو 


و 


.6 
كم 
هي 


و 


2 


( الا 


ع 


0 
وا و 


رضى 


مرفوعا 


سه 


هلل 
نْ 
الحاكم ( ١87/5‏ - 


أ 


داوود ( 5١١١‏ ) عن 
برقم ( ١1١94537‏ ) عن سيدنا عبد 


اللّه 


مسعود 


الله عنه 


)١>/ا/(‎ 


3 


وج 
(0) أ 


و 


و 
كُّ 


(0') سورة ا 
3 
خر 


جه 


- 


- 


َال 


ه | 
م 


2 


1 


(١١1)ءوا‏ 
ونسَاء 


.)١٠١١( 


يي 


و 


03م 
-ل646» 
. 33 
2 : 1 . د 
١ 3 :‏ 


أيما 


١ 
له‎ 


بن 


مسعود 


ا 


خطبة الإ 


8 


له يفك شقطرة اليخا 


جة 


١ 


و 


نََ 


٠ 


أن يخطب لحا 
و 

مضل 

لهء وأ 


مس : 
سس لس مبييء 


ا 


و 


ةسه 
ه» ونعوذ با 
هودق يقال .افلا 


سر ور 


٠ 


محمذا عد 


و 
سُْ 


روي 
فى نكاح أن 
لله من 


٠ 


عن ابن 


ن 


1 


د موقو 

ولمسم 

هادي /له » وأشهد أ 
للّه عليه 


فا 

إ 
كات 

و 


نْ 
[ 
ن 


الحمد 
عمالناء 
لا إلله إلا ١‏ 
آله و 


ومرفوعا قا 


3 


0 
البفره 


ا 
يهله الله . . 
صحبه 


لله يحمذه » 


لله وحده 


و 


نستعينه 
فلك 


[وسلم:] . 


3 


وسيم س4 


وَأَنْ ر 0 يَقُولَ قَبلَ ألْعَقُدٍ أَزَو 
أو تَسْريح بِإِحْسَانِ ) 


وكان القمّال يقول بعدها : ( أما بعد : فإن الأمور كلَّها بيد الله » يقضي فيها 
ما يشاء » ويحكم ما يريد » لا مؤجّر لِمَا قدَّم » ولا مقدّم لِمَا أَخَرء ولا يجتمع 
اثنان ولا يفترقان إلا بقضاءٍ وقدرء وكتاب قد سبق » وإن ممّا قضى اللّه تعالى 
وقدر : أنْ خطب فلانٌ بن فلانٍ فلانةَ بنت فلانٍ على صداق كذا » أقول قولي 
هلذا وأستغفر اللّه لي ولكم أجمعين )" '' . 

فلو خطب الولي ثم أوجب » فخطب الزوج ثم قبل . . صم النكاح » ولا 
يضدٌ هلذا الفصل ؛ لأن المتخيّل مقدّمة القَبول فلا تقطع الولاء » ولا تستحتٌُ 
الخطة اتمقكرلةتواقإن طال يها القسل ميخ الإنتحاه والتيولء أ شان تيكيبنا 
كلام يسيرٌ أجنبيٌ عن العقد . . بطل النكاح ؛ لإشعاره بالإعراض 


والمراد بالكلام : ما يشمل الكلمة والكلم . 


ا د 
(و) يستحبٌ ( أن يقول ) الولي ( قبل العقد : أَرْوَجَك 
اتعكيها رعلوها أمر الله يوسن إسساك مورك اوتسري باخصار )واد 
شرطه في نفس العقد . . لم يبطل يبطل ؛ لآن المقصود به “العرفظة و بولانه.شرط 


يوافق مقتضى العقد والشرع . 


ك ) هلذه » أو : 


)١(‏ انظر « النجم الوهاج ) (/ا/5:). 


١ "6 


[ الركن الخامس : الصيغة ] 
ثم شرع في الركن الخامس - وهو : الصيغة » وهي الإيجاب والقبول - 
(ولايصح العقد إلا الإيجاب والقبول ( بلفظ التزويج أو الإنكاح ) والمراد 
لفقل انا (شلة :هنهم قوط فلا بصع يقدرهها “لقف البيع بوالتماياك والينة 
والإحلال والإباحة ؛ لخبر : « اتقوا الله في النساء ؛ فإنكم أخذتموهنٌ 


ولأن النكاح ينزع إلى العبادات ؛ لورود الندب فيه » والأذكار في العبادات 


تتلّئ من الشرع » والشرع إِنْما ورد بلفظي التزويج والإنكاح 


6 قن 


( فإن قال ) الولى : ( زوّجتك أو أنكحتك ) ابنتي ( فقال ) الزوج تر 
مووي ال وا ويا 
الزوج :)0 تزوّجت ابنتك أو نكحتها ) » فقال الولي :( زو أو أنكحتكها ) 


(تبلث ا رلويدز : ( نِكَاحَهًا ) أو( تَرُويجَهَا).. 
وق : لا يَِصِحٌ » وَقِيلَ : عَلَى قَوْلِيْنِ 


ابن هْبَيرة عن إجماع الأئمة الأربعة ''' » ومثله : ( أردثٌ » [ أو ] أحببتٌ 

قال الغزالي في « فتاويه » : ( وك « زوّجتّك » : « زوجت لك أو إليك » 
[ فيصح ] ؛ لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يُخْلَّ بالمعنى . . ينبغي أن يكون 
كالخطأ في الإعراب ) '' . 

ومثل ذلك : ( جوّزتك » أو أجوزتك ) ونحو ذلك » أو أبدل الكاف همزة ؛ 
كما أفتئ به بعض المتأخرين . 


32 + 
فلو قال الزوج : ( قبلت ٠‏ ولم يقل : نكاحها أو تزويجها . . فقد قيل : 
يصح ) قطعاً لأن القَبول يرجع إلن ما أوجبه [ الولي ] ؛ كما في البيع ٠‏ 
والإنكاح » والنكاح لا ينعقد [ بالكناية ]” *' ؛ لحاجته إلئ مزيد احتياطٍ . 
بخلاف البيع . 
( وقيل : علئ قولّين ) أوجهّهما : ما ذكرناه » وهلذه الطريقة هي أصحٌ 


. ) 195/5 ( إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم‎ )١( 

(0) في الأصل : ( وأحببت ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 189/1 ) . 

(*) فتاوى الغزالي ( ص 5١5‏ ) . 

(4:) في الأصل : ( بالكتابة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١١18/7‏ ) » و« نهاية 
المحتاج )» .)7١"/5(‏ 


نفظ8 | 


1 ممم يصعت 


الطرق » وأصِحٌ قوليها : البطلان » وكذا لو قال : ( قبلثّها ) كما جرئ عليه 
الشيخ أبو حافك وغيوو” 7 , 


ند نه 


( فإن عقد بالعجمية ) وهى : ما عدا العربية من سائر اللغات ( وهو يحسن 
البو ا ار 0 
ا لزأ نل من إسمذ اي بترجمته 


ى : العربية ..( صم علئ ظاهر المذهب ) جحزه ؟ كما 


ع 


5 : م 

وقيل : لا يصح ) كالقراءة » هلذا كله إن فهماها ؛ بأن فهم كل منهما 
كلام نفسه وكلام الآخر ء سواء اتفقت اللغتان أم اختلفتا » فإن فهمها ثقةٌ دو 
وأخبرهما بمعناها . . لم يصح ؛ كما رجّحه | ؟ قياساً على العجمي الذي 


ذكر لفظ الظلاق:واراة معناة وهر الا يغرقة قال (١‏ وصضورقه: آلا رفهمها الابعد 
إتيانه بها » فلو أخبره بمعناها قبل . . صم إن لم يَطْلٍ الفصل )”'' . وما قاله 
مأخوذٌ من كلام الإمام '"أ 

ع 
67 انظر « أسنى المطالب » )١١9/7(‏ 


(؟) تصحيح المنهاج ( ق 7/١‏ ) مخطوط 
(”) نهاية المطلب ( ١17/6 - ١1/5/١7‏ ) 


وإشارة الأخرس إن فهمها الفطِنُ وغيره . . صم بها النكاحٌ ؛ لأنها صريحة . 
وإن فهمها الفطِنُ فقط . . لم يصح ؛ لأنها كنايةٌ » ولا ينعقد النكاح بالكناية ؛ 
إذ لا تطلع الشهود على النية » والمراد : الكناية في الصيغة » أما في المعقود 
عليه . . فيصح ؛ فإنه لو قال : ( زوَّجِتّك بنتي ) فقيل » ونويا معينة . . صحَّ مع 
أن الشهود لا تطلع على النية ؛ لأن الكناية مغتفرةٌ في ذلك . 
2 2 

ولة عق الكدانة لمعاضير نول كانتي لارها كناب 

ولو قال الخاطب : ( زوّجني ) » فقال الولي : ( زوّجتّك ) » أو قال/ 
الولي : ( تزوّج ابنتي ) » فقال الخاطب : ( تزوّجتها ) . . صم النكاح ؛ لوجود 
الاستدعاء الجازم » بخلاف ما لو قال الخاطب : ( زوّجتني ابنتك ؟ ) » أو : 
( نُرَوْجْنِيها ؟ ) » أو قال الولي : ( أنتزوّج ابنتي ؟ ) فإنه لا يصحٌ ؛ لأنه استفهاءٌ . 

ولو قال المتوسّط للولي : ( زوّجته ابنتك ؟ ) فقال : ( زوّجتها لفلانٍ ) » ثم 
قال للزوج : ( قل : قبلت نكاحها ) » فقال : ( قبلت نكاحها ) . . صح ؛ لوجود 
الإيجاب والقبول مرتبطين » بخلاف ما لو قالا أو أحدهما : ( نعم ) » فلو قال : 
( زوّجتها ) ولم يقل : ( لفلان ) . . لم يصح ؛ كما يُوْحَذْ من مسألة الوكيل . 


رقم ور 4 
5 55 36 


وتشقاط القبول فوراً كالبيع » بل أولئ » فإن أوجب الولي » ثم رجع عن 
اعابت أوكن أو امن علية» أو وستعيهه الآذنة فق إذنها ‏ اشير لدي ب 


كأن قال : ( بألفٍ حالَةٍ ) » ثم قال : ( بمؤجّلةٍ ) أو 


ولو أوجب الولي بألب . فقّبل الزوج ولم يقل : ( بألفٍ ) . . انعقد النكاح 
المثل » قال بعضهم : وهلذه حيلة فيمن لا تُْوّج إلا بأكثر من مهر مثلها . 
وهلذا بخلاف البيع ؛ فإن القَبول ينزل على الإيجاب ؛ لأن ذكر الثمن ركنٌ فيه . 


بخلاف النكاح 
عد د 


اللو د : وان تقال لشخض رإن كاد اننن 

زوّجِتّكها ) » أو قال : (إن كانت بنتي طلِْقتْ واعتدَّتُ . . فقد زوّجتّكها ) 
لي 

ولو بُشَّر ببنتٍ » وصَدَّق المخبرّء فقال لشخص : ( إن صدق المخبر. . 

زوّجِتّكها ).. صم » وليس تل موسق #كقرلة »إن كيت 
زوجتي . . فأنتٍ طالقٌ ) » وتكون ( إن ) بمعنئ ( إذ ) كقوله تعالئ : (ا افون 


إن كنشر مؤْمِنِينَ 21١4‏ , 
+3 6 


ولا توقيته ؛ كأن , إلى شهر ء أو إلى قدوم زه 


المتعة فى خبر « الصحيحين ) ون وهو العرنه: 


)١(‏ سورة آل عمران : ( 175 ) » وأثبت الياء وصلاً أبو عمرو البصري وأبو جعفر المدني » وفي 

الحالين يعقوب البصري . انظر « النشر فى القراءات العشر » ( 7517/7 ). ْ ْ 

)مجع السخارى 10118 )رافظ نع مح ستل :0004/0 عن :سينانا علي 

أبي طالب رضي الله عنه : أنه قال لعبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما : ( إن النبي صلى الله 
وسلم نهئ عن المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) 


1 7 لا علي ال‎ ١ 


الغرض منه مجرّد التمتّع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 
ا د 
( ويجب تسليم المرأة في منزل الزوج ) أي : يجب تسليمها إليه إذا طلبها ؛ 
إيفاءً بحمّه » وَإنّما يجب في بلد العقد. » فلو تزوّج بتّعزا فرأة ونا سليية 
نفسها بتعز ؛ اعتباراً بمحلّ العقد . فإن طلبها إلى عدن . . فنفقتها من زبيد إلى 
تعز عليها » ثم من تعز إلى عدن عليه » ويلزمها مؤنة الطريق من زبيد إلل تعز ؛ 
أن تمككها ‏ نما عضا بها + وأا مق تعر لزن غنانة ب تعليهنقاله :ارو 50 
6 ين ْ 
هلذا ( إن كانت ممّن يمكن الاستمتاع بها ) بالوطء . ويُمهّل فيمن لا 
تحتمل الوطء حتئ تطيقه » ويحرّم وطء من لا تحتمله لصغر ومرض وهزالٍ ؛ 
لتضدٌّرها به » فلو وطئها فأفضاها . . حرم عليه العّود حتئ تطيقه وتبرأ البرء 
الذي لو عاد . . لم يخدشها . 
فلو أطاقت الوطء وادّعت عدم البرء » أو قال ول الصغيرة : ( لا تحتمل 
الوطء ) » وأنكر الزوج فيهما .. [ عْرضّت]' ' علئ أربع نسوةٍ ثقاتٍ . 
أو رجِلَينٍ مَحْرَمَينٍ للصغيرة » أو ممسوحَينٍ /: ولو ادَّعت النحيفة بقاء ألم بعد 
الاندمال . . صٌدّقت بيمينها ؛ لأنه لا يُعرّف إلا منها . 


عق مث 0 
ند ات فيك 


.) 7٠١5/72 )» انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
)» و« مغني المحتاج‎ » ) 7٠١5/7 ( » في الأصل : ( عرضا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) *//اة؟‎ (9 


١١ 


ويكره للولي أو الزوجة تسليم من لا تحتمله قبل إطاقته وإن قال الزوج 
ا ا 
في ١‏ الروضة » ك «١‏ أصلها ) ذ فى الصغيرة” ''» ومثلها الأفينن 17 وين قال 
شيخ شيخ الإحاا :زكري لقن ور عيب 0 

نعم ؛ لو طلب الزوج تسليم المريضة وقال : ( لا أطؤها ) وكان ثقة 
تسليمها إليه ؛ كما جزم به ابن المقري ي'*' ؛ لأنها عاو 
لوسليت السياالة. البرك 0ن الاسام بسن تيندها؟ كنا ليس اله أن بار 
من داره إذا مرضت » بخلاف الصغيرة لا يجب تسليمها له وإن كان ثقة ؛ لآن 
الأقاوت اذى يحقناتدها وولانه لذ نرق من عنتاة الشهرة : 


ولو سّلّمت له . . كان له الامتناع من تسليها ؛ لأنه نكح لاه ّم لا للحضانة 


ولو خافت المهزولة الإفضاء لو وطئت ؛ لعبالة الزوج . . لم يلزمها التمكين 
للا وراد 5 ٠‏ ولا فسخ له بذلك » بخلاف الرتق ؟ لأنه 
يمنع الوطء مطلقاً » والنحافة فة لا تمنع وطء نحيفف م* 4و لس يعيب أنقنا + 


-ِ 


.) 55/70 ) فت فتح الوهاب‎ «١ في الأصل : ( أقربهن ) » والتصويب من‎ )١( 
) 741/4 ( الشرح الكبير‎ » ) ١1١/6 ( (؟) روضة الطالبين‎ 

(6) أي : المريضة وذات الهزال . 

(5) ف فتح الوهاب (05/7) . 

(4) روض الطالب 01/4/70 ) 


نعم ؛ إن أفضاها وطءٌ كل أحدٍ . . فله الفسخ . 

( وإن سألت ) أو وليها بعد تسليم صداقها ( الإنظارٌ ) لنحو تنظيف من 
م ضياع "م 51 

. (أنظرت ) وجوبأ ؛ لآن ذلك منفدٌ » فإزالته أدعئ إلل بقاء 


النكاح ( ثلاثة ) بلياليها فما دونها بحسب ما يراه قاض ؛ لأنه أمرٌّ مجتهدٌ 
نود و الخرظى يلين "للك يفيل قبها عرزلاكها أقه الكفر واكقن القلدل الابوستراءء 
أكانت طاهراً من حيض ونفاس أم لا » فلا تمهّل أكثر من ذلك » ولا لنحو جهاز 
يتين دولا الانقطاء سحيضى وننانى:»لآن مذتها قد تظركي» ويعاى 1 2 
ايا 7""لرلا لون كما في الرنمالة: 

20 0 


( وان كانت ) الزوجة ( أمة . . لم يجب تسليمها ) للزوج ( إلا بالليل ) 
وقت النوم عادةً » لا ما عداه ؛ لأنه وقت الخدمة التي هي حمّه ولو كانت 


وسخ كاستحدا 


دِ. 
ِ 
1 


محترفة وقال الزوج : ( دعوها تحترف له عندي ) ولأنه يملك منفعتي 
استخدامها والتمتع بها ء وقد نقل الثانية للزوج » فتبقئ له الأخرئ يستوفيها 
فيما عدا ما ذُكِر دونه ؛ لأنه محل الاستراحة والتمنّع » ولا يشكل ذالك 
بتحريم خلوته بها ؛ لأنه لا يستلزمها » ولا بتحريم نظره إليها ؛ لأن محلّه فيما 
بين السرّة والركبة . 


. ) 7٠١7/17 ( » في الأصل : ( بهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


الفزقًا 


َالْمسمَحَبُ ذا سُِمَث إلى لزج 
- م سو الى 


0 : ( بَارَكَ ألله ( وَاحِدٍ مِنّا في صَاحِبهِ ) . وَيَمْلِكَ 


ذه 


بك ل قور وله اذ او با 1ت 


وليس له أن يستخدم المكاتبة ؛ لأنها مالكة أمرهاء وأما المبعّضة 
كان مهايأةٌ . . فهي في نوبتها كالحرّة » وفي نوبة سيدها كالقِنّة » وان 
مهايأةً . . فكالقيّة » قاله الأذرعي”'' 

والأمة المستأجرة يسلّمها سيدها للمستأجر نهاراً وليلاً إلى وقت النوم عاد 
دون ما بعده ؛ ليستوفي منفعتها الأخرئ 

ين فيد 

( والمستحبٌ إذا سَلّْمت إلى الزوج : أن يأخذ بناصيتها ) أي : بمقدّم 
رأسها ( أول ما يلقاها . ويقول : بارك الله لكل واحدٍ منًا في صاحبه ) لأن هلذا 
بدءٌ الوصل بينهما » فاستّحِبٌ له أن يدعو عنده بالبركة » ( ويملك الاستمتاع 
بها ) لأنه المعقود عليه ( من غير إضرار ) بها ؛ لِمَا مرّ أنه يحرّم وطء من لا 
تحتمله » وقد قال تعالل : وَكَاتْ روه يمد نوف # (1) 

( وله أن يسافر بها إن شاء ) إذا كانت حرةً ولم يكن السفر مخوفاً ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم سافر ببعض زوجاته""' 


) 578/0 ( قوت المحتاج‎ )١( 
)١9 0 : (؟) سورة النساء‎ 
م أ أخرج البخاري ( 78179 ) واللفظ له » ومسلم ( 7544 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة‎ 
> » كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج . . أقرع بين نسائه‎ ( 


0 با د ا و0 
الرنباطنة أقد كراهة + قالت عاقفة رضتى الله عدها : (اما رأنت عه :ولا راط 
مِيّى )"'' ؛ أي : الفرج . 

( وقيل : لا ينظر ) منها ( إلى الفرج ) لخبر  :‏ النظر إلى الفرج يورث 
الطمس» أى.: العمول ؛ كما ورد كذلك ». رواه ابن حبان وغيره 2 
« الضعفاء »”*“ » وخبالف ابن الصلاح فقال : ( إنه جيّد الإسناد )””' » وأجاب 
الأول : بأنه تجفرل هلان الكراهة , 

ومحل الخلاف : في غير حالة الاستمتاع » أما فيه . . فيجوز قطعاً ؛ كما 
ذكره صاحب ١‏ المعين ») البمتى غن ١‏ الشاشي 7 
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فأيتهن يخرج سهمها . . خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم » فأقرع بيننا في غزوة غزاها . 
فخرج فيها سهمي + فخرجت مع التبي ضلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب ) . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 7١9‏ ) » والترمذي في «الشمائل المحمدية) (09”" ) بنحوه» 
وأبو الحسن البغوي في ١‏ الأنوار في شمائل النبي المختار» ( ٠١7١‏ ) واللفظ له عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(؟) المجروحين من. المحدثين ( 77١/١‏ ) واللفظ له » وأخرجه البيهقي ( 45/17 - 10 ) برقم 
560 )» وابن عدي في ١‏ الكامل في ضعفاء الرجال » ( 5/7/ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «إذا جامع أحدٌّ زوجته 
أو جاريته . . فلا ينظر إل فرجها ؛ فإن ذلك يُورث العمئ » . 

(0) شرح مشكلات الوسيط ( 0179/9 .)901٠‏ 

(4:) المعين لأهل التقوئ على التدريس والفتوئ ( ق/14١١‏ ) مخطوط »ء حلية العلماء > 
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لدبر بلا إيلاج 
نالك ”225 
) » والتصويب من ١‏ المعين لأهل التقوئ على 


الولد» 
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نََ 


سهد 


ل 3 
ا لمشيو مها 
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ّ ا 
مجهوهه وى سيوس ل 


والأمة التى يحل الاستمتاع بها . . كالزوجة فيما مرّ» لا المُحرّمة عليه بكتابةٍ 
وتزويج وكفر وسركةٍ وتبعيض ؛ وعدَّةٍ من غيره » ونسب ورضاع ومصاهرة . 
فيحرّم نظره منها إلئ ما بين الشّرة والركبة دون ما زاد . 

وخرج بذلك : المحرّمة بعارض قريب الزوال ؛ كحيض ورهن » فلا يحرم 
نظره إليها . 


عله ا 
36 962 326 


( ولا يجوز وطؤها ) أي : زوجته ومثلها / أمته ( في حال الحيض ) والنفاس 
لِمَا مرّ في ( باب الحيض ) » ( ولا في الدبر ) لخبر : « إن اللّه لا يستحيي من 


2١ 


الحقّ لا تأتوا النساء في أدبارهنّ » رواهُ الشافعي وعيحيفة” 


[ في كون الوطء بالدبر كالوطء في القبل إلا في مسائل ] 
الوطء في الدبر . . كالوطء في القّبل في إفساد العبادة » ووجوب الغسل . 
والحدّ » والكفارة » والعدَّة » وثبوت الرجعة » والمصاهرة وغيرها » إلا في سبعة 
أحكام : الحِلّ ؛ للخبر المذكور”'' » والتحليل للزوج الأول » والتحصين . 
و من الفيئة » وزوال العنَّة » وتغيير إذن البكر في النكاح » وكونه لا 


. الأم ( 7715 ) عن سيدنا خزيمة بن ثابت رضي اللّه عنه‎ )١( 
أي : إن الوطء في الدبر حرام بخلاف الوطء في القبل ؛ للحديث الذي ذكره الشارح‎ )7( 
. رحمه الله تعالى قبل أسطر قليلة‎ 
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رحرووى 


له غرضٌ صحيحٌ في ذلك » بخلاف الأمة ؛ فإنها ربّما تحمل فيمتنع عليه 
( وقيل ) وهو الأصح : ( يجوز ) مع الكراهة ( بغير إذنها ) كالأمة » واحتجوا 
لجواز العزل [ بخبر]”'' « الصحيحين » عن جابر : ( كنا نعزل علئ عهد 
وول :للدت الله علي وماك القن يكل قله الك للم ينيو 017 
وبأن حقٌّ الحليلة في الوطء خاصة بدليل الفيئة والعنّة . 
وخرج بالتحرّز عن الولد : ما لوعن له أن ينزع ذكره قرب الإنزال لا للتحوّز 
عن ذلك » فلا يكره . 


بق 0 ل 
054 فين 


ايحا بو رود لو ةا 
أنه إذا فعل ذلاء عن الولد . زه براه بجاو ترد يخزم لوه 
تعالى : ١‏ وان هٍ ا ليد إل ع روجهم 1ك مغر 
وَجمْمَ عير مَلْومِينَ هَْمَن بتع وراء َلِكَ تَوْكبِكَ هم الْمَادُو, رحيدة 517و بوهتزاهيًا 
وراءَ ذلك . 


( وله ) أي : الزوج أو السيد ( أن يجبرها ) أي : حليلته ( علئ ما يقف 


. في الأصل : ( لخبر ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 57509 ) » صحيح مسلم )١78/١55٠(‏ 

(6) في الأصل : ( بدنها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 187/1 ) . 
(5) سورة المعارج : 59 - "١‏ ) . 


قاف 


0-4 


بَةِ » وَأَجَتَئاب النْجَاسَة » وَإِزَالة 


4 


عليه الاستمتاع ؛ كالغسل ) أو بدله ( من الحيض والنفاس ) لأنه يتوقف عليه 
شرعاً » ( وترك الشّكر ) ولو كانت كتابية ؛ لأنه لا يأمن أن تجنى عليه ؛ لزوال 
بذلك 


( وأما ما يكمل به الاستمتاع ؛ كالغسل / من الجنابة''' » واجتناب 
النجاسة . وإزالة الوسخ . والاستحداد. . ففيه قولان ) أ أحدهما وهو 


وو 


الأصح - : له إجبارها عليه ؛ 6 


0 : ليس له إجبارها ؛ إذ لا يتوقف عليه الوطء . 
ومحل الخلااف :إذا لماه يكثر ذلك بحيث لا يؤدّي إلى النفرة » فإن أذّئ 


[ فيما يكره فى الجماع ويندب ] 
أن يطأ زوجته أو جاريته بحضرة أخرئ ؛ فإنه دناءةٌ » وأن 


)١(‏ أي : تجبر الكتابية على غسلها من الجنابة على الأصح . أما المسلمة . . فتجبر على غسل 
الجنابة قطعاً » وهو ما جرئ عليه الرافعي » وقيّده في زيادة « الروضة » بما إذا حضر وقت الصلاة 
في بالغة » قال : ( فإن لم تحضر صلاة . . ففي إجبارها القولان » والأظهر : الوجوب ) » وقد 
يقال : إن حقٌّ الزوج إِنّما هو في الاستمتاع » ٠لا‏ فيما يتعلّق بحقّ الله تعالى من الصلاة » وحينئلٍ 
فكلام الرافعي أوكة :فاده الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 701/7 ) 


الما .لجل يفضي إلى هرك وتفضي إليه »ثم ينشر سا٠‏ 


و3 


د للواطوع إذا أراد أن يطأ ثانيا أن يغسل فرجه , بين الوطأين » وللزوج أن 
لامي يويند إيدام ربل ار يلف دين كلل إن انها : لم 
0 اا ا 7 عساء رتحها بلا يمؤليا حراش 
11111111 
الجماع » ويدعو بالمنقول - بأن يقول ‏ : « باسم الله » اللّهمّ ؛ جَيّبنا الشيطان » 
وجب الشيظان ها رزقتنا »”** . 


ويكره ‏ كما قال الغزالي ‏ الجماع في الليلة الأولئ والأخيرة من الشهر. 
وليلة نصفه » فيال ع ال ا وانه يجامع » وأول 
الليل ؛ لئلا ينام علئ غير طهارة'*' 


. عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه‎ ) ١5717 ( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) في الأصل : (يئت ) » والتصويب من «١‏ روضة الطالبين » ( ه// ٠‏ )ءو« أسنى المطالب ) 
١865/90‏ ). 

() أخرجه البخاري ( ١5١‏ ) » ومسلم ( ١4174‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(؛) إحياء علوم الدين ( .)7١١ ٠199/5‏ 
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ر»ح(575/95). 
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( باب ) بيان أحكام ( ما يحرّم من النكاح ) ولا يصح 

وعبّر عنه في الروضة » ب ( باب موانع النكاح )" ' ' » وهي قسمان : تأبيديٌ 
وغيره » وللقسم الأول ثلاثة أسباب : قرابةٌ ورضاعٌ ومصاهرةٌ » وللقرابة والرضاع 
ضابطان : 

الأول : أنه يحرّم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والحُؤولة . 

والثاني : أنه يحرّم عليه أصِولّةُ ؛ أي : أمهاته من جهة الأب أو الأم وإن 
علون » وفصولهٌ ؛ أي : بناته وبنات ولده وإن سفلن » وفصول أوَّلِ أصولِه ؛ أي : 
أخواته وبناتٌ إخوته وأخواته وان سفلن , وأوَّلٍ فَصْل من كل أصل بعد الأصل 
الأول ؛ أي : باقيها من عمّاته وخالاته وعمَّات يواه وخالاتهم وأن علون . 

وخرج ب ( أول أصوله . . . ) إل آخره : ولد العمومة والخؤولة » وهلذه العبارة 
للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ولا لئ لتلميذه أبي منصور البغدادي" '' 2 
وبحث الرافعي ترجيح / العبارة الأولئ " '' ؛ لإيجازها [ ونصّها ]”*' على 
الإناث » بخلاف الثانية . 


. ) /57/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.)70-579//( انظر « الشرح الكبير»)‎ )9( 

(*) الشرح الكبير ( 7١/8‏ ) . 

(5) في الأصل : ( ونصبها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١58/7‏ ) . 


ظ 


مين 


الناكات/ الك 


و1 بَصح نِكَاحٌ أ الخنكى الى 
2 0 

ا وه 

احدة 


فعه واحل 
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( ولا يصح نكاح المُخْرم ) بضم الميم الأولئ ؛ لِمَا مرّ ( في الحج )”'' . 

( و ) لا نكاح ( المرتد ) لقوله تعالئ : ا كلا مكحأ الْممَرِنَ حق يمنأ 74" . 

5 6ه 

( و) لا نكاحٌ ( الخنثى المشكل ) لأنه لو تزوّج بامرأة . . احتمل أن يكون 
» أو رجل . . احتمل أن يكون رجلاً » أو بخنثئ . . احتمل أن يكونا رجلين 
أو امرأتين . لوانت ذكورة الزوج [ وأنوثة ]" "' الزوجة . . لم يصح أيضاً ؛ لِمَا 
8121 القوظ ف الزوسين تتحتى ,كور ة اروس [براتركة:] "*"الزوجنة بجالة لفقل 
( وهو) أي : المشكل : ما له ثقبةٌ مكانَ المّبل يبول منها ء أو ( الذي 
له فرج الرجل وفرج المرأة » ويبول منهما دفعة واحدةً ) وينقطع منهما 
كذلك » أو يبول أو يمني بذكره ويحيض بفرجه » أو يبول بأحدهما ويمني 
بالآخرء ( ويميل إلى الرجال والنساء ميلاً واحداً ) قال الإسنوي : ( وقضية 
كلامهم : أن آلة الرجال إذا نقص منها الأنثيان . . كان الخنثئ مشكلاً , 


وليس كذالك » بل يُستدل بنقصهما على الأنوثة » وقد صرّح به ابن المسلم . 


.) 7١١/7 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(0) سورة اليقرة : ( 77١‏ ) . 

() في الأصل : ( أو أنوثة ) » والتصويب من سياق العبارة . 
( أو أنوثة ) » والتصويب من سياق العبارة . 


وجعل الضابط في ذلك : أن يكون العضوان تامّين على العادة )" '' . 

ورد عليه : بأن هلذا هو قضية كلامهم ؛ إذ هو المتبادر من قولهم : ( وهو 
[ من ]' '' له آلتا الرجل والمرأة ) » وهو المراد بقول الشيخ : ( فرج الرجل وفرج 
الأنثي )' "' » ويدل لذالك قوله : ( إذا نقص منها الأنثيان ) فجعلهما من جملة 
آلة الرجل . 


6 ين 

ويتّضح الخنثئ - على التعريف الثاني - بالبول من فرج ؛ فإن بال من فرج 
امك قيس وار سنح ناما ونان بال نيما مايق دهي 
وان تأخَّر انقطاع الآخر ؛ فإن اتفقا ابتداءً . . اتضح بالتأخر لا بالكثرة والتزريق 
والترشيش ٠‏ فلو اتفقا ابتداءً وانقطاعاً وزاد أحدهما أو زرق أو رشش به . . فلا 
اتِضاح . 

وأما على التعريف الأول . . فلا دلالة للبول فيه » بل يُوقف أمره حتول يصير 
مكلّفاً ٠‏ فيخبر بميله إلى الرجال أو النساء ؛ كما نقله النووي في « مجموعه ؛ 
عن البغوي وأقرّه” '' » ويعرف أيضاً بالحيض والمني المنّصف بصفة أحد 
النوعين ؛ كما قاله الإسنوي””' . 


.) المهمات (؟777”7/7؟‎ )١( 
. ) 54/١ ( » ما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ ١ : في الأصل‎ )0( 
. ) الذي مرّ من كلام الماتن رحمه اللّه تعالئ في المتن : ( وفرج المرأة‎ )*( 
. ) 1177/0 ( المجموع ( 55/7 ) » التهذيب‎ )5( 

(ه) المهمات ( 77١/17‏ ). 
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وَيَحْرُمُ عَلى أَلرَّجُلٍ يِكاح 


ومن موانع -- - ا ا ا 


+ لمم 


52 ويدلٌ للأول قو تعال 5 سكم من 


[ المحدّمات من النسب] 
ثم شرع فيما يحرّم من النسب فقال : ( ويحرّم على الرجل" ' ' نكاح الم 
معو و ب ا 
بواسطة أو بغيرها » وإن شئتٌ . . / قلتَ في الأم والجدّات : كل أنثئ ينتهي إليها 
نسبك بواسطة أو بغيرها 


سح 2 ا" 


24 42 


)١(‏ انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 7/١/7‏ ) مخطوط 

(؟) انظر « فتح الوهاب » ( 5١/15‏ ). 

() سورة الروم : ( 7١‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة 
الشريفة ) 

(4) في الأصل : ( الرجل له ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه ) 

(©) سورة النساء : ( 77 ) 


( والبنات ) وهنَّ من ولدْتّهاء ( وبنات الأولاد وإن سفلوا ) أي : 
الأولاد ؛ وهنَّ : من وَلْدْتَ من ولدها ؛ ذكراً كان أو أنثئئ » بواسطةّ 
أو بغيرها . 

وان شئت . . قلت في البنات وبنات الأولاد : كل أنثئ ينتهي إليك نسبها 
بالولادة » بواسطة أو بغيرها . 


ويحل له نكاح بنت مَنْ زنئ بها ولو كانت من مائه ؛ إذ لا حرمة لماء الزنا » 
فهي أجنبيةٌ عنه شرعاً ؛ بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها ؛ إذ لا توارث 


بينهما إجماعاً ؛ كما قاله الرافعى )١'‏ » سواء أطاوعته أمها على الزنا أم لا . 
وللكن يكره له نكاحها ؛ خروجاً من خلاف من حرّمها عليه » وإذا لم تحرّم 


ويحرّم على المرأة وعلئ سائر محارمها ولدّها من الزنا ؛ لثبوت النسب 
والإرث بينهما » والفرق : أن الابن كعضو منها ء وانفصل منها إنساناً » ولا 
كذلك النطفة التى خخلقت منها البنت بالنسبة للأب . 


رقم ا وه 
52 + 


2 


وتحرّم المنفيّة باللعان علئ نافيها ولو لم يدخل بأمها ؛ لأنها لا تنتفي عنه 
قطعاً ؛ بدليل لحوقها به لو أكذب نفسه » ولا يجب عليه القصاص بقتله لها . 
ولا الحدّ بقذفها » ولا القطع بسرقة مالها ء ولا تُقَجَل شهادته لها في أحد وجهين 


. )75/4( الشرح الكبير‎ )١( 


م 


جبحة اتبعا للترمفن. ' هواعقمنه شيك القياف الر 


يلزم من ثبوت الحرمة المَحُرميّة ؛ كما في الملاعنة . 
عد كد 


ع 


ولو تزوج امرأةٌ مجهولة النسب » فاستلحقها أبوه . . ثبت نسبها » ولا ينفسخ 
النكاح إذا لم يصدّقه الزوج » قال القاضي في « فتاويه » : ( وليس لنا مَن يطأ 
أخته في الإسلام إلا هلذا )"” . 


20 05 إلى‎ ٠ 5 2 
07 0 


. ) ١594/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١594/7‏ ) . 

() الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 757/7 ) مخطوط . 

(5) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 77/7 ) مخطوط . 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( ١594/7‏ ). 

(5) [ وإن أقام الأب بينة في الصورة الأولئ . . ثبت النسب ء وانة م النكاح » وحكمٌ المهر 
كما تقدَّم » وإن لم يكن بينة وصدّقته الزوجة فقط . . لم ينفسخ النكاح لحق الزوج ] للكن لو 
أبانها . . لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها ؛ لأن إذنها شرط » وقد اعترفت بالتحريم ؛ وأما > 


200 ره 200 ره 002 مءءم 0 رار 
وَألاخوَات . وَبَناتِ الاخوّات . وَبَناتٍ أوْلادٍ الاخوّات وَإِن سَفلوا » وَبَناتَ 
مه بكرم ره 00 و2 0 رك؟ مدي رض؟ ب ” ا 2 
الإحوة 6 وََنات أؤلاد الإحوة وَإِنْ سَفلوا ( وَالْعَمَّاتَ وَالخالاات وَإِنْ علوؤن : 


يله 


( والأخوات ) وهنّ كل من ولدها أبواك أو أحدهما . ( وبنات الأخوات 
وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا ) أي : الأولاد » ( وبنات الإخوة وبنات أولاد 
الإخوة وإن سفلوا ) أي : الأولاد . 
9 6 
( والعمّات ) وهنَّ كل أخخت/ ذكر وَلَّدَكَ » بواسطةٍ أو بغيرها » وقد تكون 
من جهة الأم ؛ كأخت [ أب ] الأم . ٠‏ 1 
( والخالات [ وإن علون ] ) وهنّ كل أخت أنثئ ولدتك » بواسطة أو بغيرها . 
وقد تكون من جهة الأب ؛ كأخت أم الأب . 


3 


خ 
أ ”1 


اج 
لز 


ف 


ل 


ولا يحرّم عليك أخت أخيك » سواء أكانت من نسب ؛ كأن كان لزيدٍ 
3 لأب وأخيت لآم . . فلأخيه نكاحها » أم من رضاع ؛ كأن ترضع اغراة كيدا 
وضكك : لحني افق .اوناع لم تكاحها #وشواء أ عاذت الأخت أخت أخيك 
لأبيك [ لأمه ] كما متّلناء أم أخت أخيك لأمك لأبيه . 


مثاله فى النسب : أن يكون لأبى أخيك بنتٌ من غير أمك » فلك نكاحها . 


+ المهر . . فيلزم الزوج ؛ لأنه يدّعي ثبوته عليه وهي تنكره ؛ فإن كان قبل الدخول . . فنصف 
المسمّئ » أو بعده . . فكله » وحكمها في قبضه : كمن أقرّ لشخص بشيءٍ وهو ينكره » فلو وقع 
الاستلحاق قبل التزويج . . لم يجز [ للابن ] نكاحها . « شرح المنهاج » للمصنف [ أي : « مغني 
المحتاج » ( 7375/7 ) ] « حاشية » . هامش . 


١4 


أن ترضع صغيرةٌ بلبن أبي أخيك لأمك . فلك نكاحها 


[ المحدّمات بالمصاهرة ] 
ثم شرع فيما يحرّم بالمصاهرة فقال : ( ويحرّم عليه ) أي : الشخص 
لمحي از اتن للد با اولي البزاني» بجي 
من النسب » وكذا من الرضاع ؛ كما سيأتي ' اواو ا 
يدخل بالمرأة أو طلّقها قبل الإرضاع ؛ لعموم قوله تعالئ : ا وَأْمّهَلَتُ 


نِسَابيكُرَ 4''' , ولقوله صلى الله عليه وسلم ل 
ل ال سكل رام ريك طانة البانهنه رن لد من جر الا 


ا كن 


( و) يحرّم عليه ( بنتها ) أي : امرأته ( وبنات أولادها ) من نسب » وكذا 
من رضاع » بواسطة أو بغيرها » ( فإن بانت الأم منه قبل الدخول بها . . 
حللن له ؛ وإن دخل بها ) في حياتها . . ( حرّمن على التأبيد ) قال تعالى 


ا 
أ[ 8 
سم وو 


وربتبجكم تست الى كرتن تاعكر الى مَحَلَتْم بهن إن لَرَ تَحكُووأ 
)١(‏ انظر ما سيأتي ( ١58/1‏ ) وما بعدها 
»)0 سورة النساء : ( ”7 ) 
(") أخرجه الترمذي ( ١١117‏ ) » وعبد الرزاق ( ١٠١/871١‏ ) » والبيهقي ( ١1١/1‏ ) برقم )١5٠051(‏ 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما 


ا با ا اا 11 ل الى 
والفرق بين الأم والبنت : أن الرجل يبتل عادةً بمكالمة الأم عقب العقد 
لترتيب أموره » فحرّمت بالعقد ؛ ليسهل ذلك » بخلاف البنت . 
نعم ؛ البنت المنفيّة باللعان تحرّم عليه وإن لم يدخل بالأم ؛ كما مرّت 
الإشارة إليه . 


أما إذا دخل بالأم بعد موتها. . فلا تحرّم بنتها في أحد وجهين » وهو 
المعتمد ؛ كما رجّحه بعض المتأخرين » وسيأتي ما يؤيّده' ' 


[ المحدّمات بوطء الشبهة وملك اليمين ] 
( وبحرّم عليه أمّ من وطئها ) في الحياة ؛ كما مرّء وهو واضحٌ . ( بملك 


أو شراء.: 


( و) يحرّم عليه ( أمهاتها » وبنت من وطئها بملك أو شبهة » و) يحرم 
عليه ( بنات أولادها ) وتحرّم البنت الحاصلة من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد 
أو الشراء الفاسد . وبنات أولادها من ذلك علئن آبائه وأبنائه » وسواء أظنته 
في وطء الشبهة كما ظنّها أم لا » كما يغبت في هلذا الوطء النسبٌُ » ويوجب 


(1)"ستوزة الننياء :2 )1 
(؟) انظر ما سيأتي قريباً ( 191/1 ) . 


العدَّة » لكن لا يُث يثبت المحرميّة 
د ولا الخ د 


وشبهةٌ في الطريق ؛ أي : فى اختللاف العلماء ؛ كالنكاح بلا - 


قن ين 
إذا تقرّر ذلك . . فاعلم : أن الأحكام المتعلّقة بالوطء ‏ وتختلف بالشبهة 
وعدمها 2120 المي والعداع و يعتبرّان يالر- ؟ فإن ثبتت الشبهة فيه 


والمهر يُعتبّر بالمرأة » وسقوط الحدٍّ يُعتبّر بمن وُجدت الشبهة في حمّه . 
المصاهرة . 


الموطوءة بالملك . . فهي كالموطوءة بالنكاح ؛ فكما توجب الحرمة 
توجب المحرميّة » فيجوز للواطيع الخلوة والمسافرة بأ ّ الموطوءة وبئن” ٠»‏ ولابنه 
» فإن كان الواطع خنثئ . . لم تغبت حرمة المصاهرة ؛ 


لاحتمال كون العضو زائداً ؛ كما نقله الزركشي عن أبي [ الفتوح ] وأقرّه" '' . 
نه ف 
ولو كانت الموطوءة ميتة . . لم يثبت بوطئها حرمة المصاهرة ؛ كما في 
«فتاوى البغوي »' 0 » وجزم به الرافعي في ( كتاب الرضاع ) '' 2 والميت 
كالميتة فيما ذكر . 
بابر ار كم أمها وبنتها » ولا 
تحرّم هي علئ أبيه وابنه » كما لا يُثبت الزنا النست ؛ كما مر . 


راق 
33 2 2 
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ولو لاط بغلام . . لم يحرّم على الفاعل أمّ الغلام وبنته . 
المذكورة بوطئه ؛ كما هو ظاهر كلام الأصحاب ؛ لأنهم جعلوه وا :وا سوه 
من وجوب الحدّ بقولهم : ( العاقل ) . 


( وإن لمسها ) أي : أجنبية أو فاخذها أو قبّلها أو نحو ذلك ( بشهوة فيما 
دون الفرج ) علئ ظَنّ أنها زوجته أو أمته . . ( ففيه قولان ) أحدهما ‏ وهو 


)١(‏ تكملة كافي المحتاج (ق 77/7 ) مخطوط » وفي الأصل : ( الفرج ) » والتصويب من 
« تكملة كافي المحتاج . 

(؟) فتاوى البغوي ( ص 0858 ) . 
() الشرح الكبير ( 505/9 ) . 
(5) انظر ما تقدم قريباً ( 1417/17 ) . 


١06 


وتث ى || اهرة وال: 3 والغدة والرجعة باستدخال ماء روج أو أجنبيٌ 
مدي وول يفيت ذلك ولا ضيه باستدخال ماء زنا الزوج . خلاة 


عئسَ# 


للبغوي '"' 2 ومثله . السيد : 


3 جد 
( ويحرّم عليه زوجة أبيه وأزواج آبائه ) من قِبَل الأب أو الأم ؛ لقوله تعالئ : 
لا دَنصحكحُوأ مَا دَكمَ ءَابَآوكُم / مت النْسَِ إلا ما قَدَ سَلَكَ #”*'. 


قال الشافعي رضي اللّه عنه في « الأم » : ( يعني : 
() 


( وزوجة ابنه » وأزواج أولاده ) لقوله تعالئ : 


قوله تعالى : # مَكَلَتُم بِهنَّ © ( النساء : 71 ) . 
دون الإحصان والتحليل » وتقرير المهر ووجوبه للمفوّضة » والغسل والمهر في صورة 
الشبهة » أفاده الشارح رحمه الله تعالول في « مغني المحتاج ( ع0 ). 
(9) التهذيب ( 17//0"” ) . 
(5:) سورة النساء : ( 77 ) . 
6 الأم .)"59/5١(‏ 


مِنْ أُصَلَدِيِكُمَ 4 ''' » واحترز ب ( الصلب ) عن زوجة ولد [ التبيّي ]” '' . 
واعلم : أن المعتبر في تحريم زوجتّي الابن والأب وفي أم الزوجة هو 


كا كلو 


( و ) يحرّم عليه ( من دخل بها الأب ) أي : أبوه ( بملك أو شبهةٍ » أو دخل 
بها آباؤه » أو دخل بها الابن ) أي : ابنه ( بملك أو شبهةٍ . أو دخل بها أولاده ) 
لِمَامرَّء ولا تحرّم بنت زوج الأم أو اليقفاع بولا آم ولا أم زوجة الأب 
أو الابن » ولا بنتها » ولا زوجة الربيب أو الرابٌ ؛ لخروجهنّ عن المذكورات . 


أله شع ات 
ند جاع ين 


( وإن تزوّج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة » أو وطى هو أمها أو ابنتها 
بشبهةٍ . . انفسخ نكاحها ) لأن ذلك يمنع انعقاده ابتداءً » فإذا طرأ عليه . . 
قطعه » وسواء أكانت الموطوءة مَحُرماً للواطئع قبل العقد عليها ؛؟ كبنت أخيه 
أم لاء ولا يُعتبّر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشقٌ الثاني . 
6 ين 


1 
فيا 


ب 65 ٠.‏ هه 0 6 0 ِ 5 ٠.‏ « إزة. ٠‏ 1 
ولو تزوّج شخص امرأة » وابنه بنتها » فوطىع كل منهما زوجة الآخر غلطا . . 


4 


0 
2 


(1)اسووة التساء :23 )0 
(؟) في الأصل : ( المتبني ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ٠١1/11"‏ ) . 


0 


ريع الناكات/ التكاع 


انفسخ النكاحان » ولزم كلاً لموطوءته مهرٌ المثل » وعلى السابق بالوطء لزوجته 


نصفٌ المسمّئ » وهل يلزم الآخر لزوجته كذلك ؟ فيه أ 


٠ 


لا صنع له . 


ثانيهما : 


ثالثها ‏ وهو الأوجَهٌ ؛ كما قاله بعض المتأخرين ‏ : يجب لصغيرة لا تعقل 
ومكرهةٍ ونائمةٍ ؛ لآن الانفساخ حينئذٍ غير منسوب إليها » فكان كما لو أرضعت 


زوجتة الكبيرة الصغيرةً . . ينفسخ نكاحها . وللصغيرة نصف المسمّى 
الزوج » ولا يجب لعاقلة مطاوعةٍ في الوطء ولو غلطأ ؛ كما لو اشترت حرة 
زوججها قبل الدخول » وإذا أوجبناه على الثاني . . رجع على السابق - لأنه فوّت 
عليه نكاحها - بنصف مهر المثل ؛ كما في الرضاع . 
جد د 

وان وطئا معاً . . فعلئ كلّ منهما لزوجته نصف المسئّئ » ويرجع كلّ منهما 
على الآخر ‏ في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ كما رجّحه بعض المتأخرين - 
بنصف ما كان يرجع به لو انفرد » ويهدر نصفه ؛ لأنها حرّمت بفعلهما ؛ ك: 
في الاصطدام . 


٠ 


1 


ولو أشكل الحال ولم يُعلم سبقٌ ولا معيّة . . وجب للموطوءة مهر المثل . 
وينفسخ النكاحان » ولا رجوع لأحدهما على الآخر»ء ولزوجة كل م: 
١‏ © ولا د يسقط بالشك /. 


[ المُحدّمات لا على التأبيد ] 
ثم شرع في تحريم ما لا يتأبّد تحريمه ؛ وهو ثلاثة أنواع : 


[ من تحرّم من حيث الجمع ] 
النوع الأول : الجمع » وقد بدأ به فقال : ( ويحرّم عليه ) ابتداءً ودواماً 
( أن يجمع ) بين امرأَنينِ بينهما قرابةٌ أو رضاعٌ لو فرضت إحداهما ذكراً . 
ا 00 


َرَت الْأْفَتيى4*'' . ( وبين المرأة وعمّتها . وبين المرأة وخالتها ) من 

نسب أو رضاع » بواسطةٍ أو بغيرها ؛ لخبر : « لا تنكح المرأة على عمَّتها . ولا 

اكه عا ونم أعدها ندولة الدزاة عم تخاقها موري التغالة عل منت عدي 

لا الكبرئ على الصغرئ » ولا الصغرئ على الكبرئ » رواه الترمذي وغيره 
'''ء ولِمًا فيه من قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك ؛ فإن الطبع يتخّر . 


لخ ملم ١‏ 
27 فى 2 


وخرج بذذلك : المرأة وأم زوجها أو بنته من أخرئ » والسيدة وأمتها ؛ لأن 
حرمة الجمع بينهما وان حصلت بفرض أمَّ الزوج ذكراً في الأولئ » وبفرض بنته 
)١(‏ سورة النساء : ( 77 ) . 


(6) سئن الترمذي ١١77‏ ) » وأخرجه ابن حبان 5١١17‏ ) » وأبو داوود ( 7٠١0/8‏ ) عن سيدنا 


أبى هريرة رضى اللّه عنه . 


١ /اه6‎ 


ذكراً في الثانية » وبفرض السيدة أو الأمة [ ذكراً ] في الثالثة » للكن ليس بينهما 
واج اي ا ا با 


وخرج أيضاً : الجمع بين بنت الرجل وربيبته » والمرأة وربيبة زوجها من 
امرأةٍ أخرئ » وأخت شخص من أمه وأخته من أبيه ؛ إذ لا تحرّم المناكحة بتقدير 


ذكورة إحداهما 
للد كنم ين 


وحيث حرم الجمع بين امرأتين ؛ فإن نكحهما معأ » أو عرف سبق ولم 
سابقٌ » أو جه السبق والمعيّة . . بطل نكاحهما » وإن علم السابق ثم اشتبه . . 
وجب التوقف ؛ كما في نكاح الوليّينَ [ من اثنين ] إذ ليست إحداهما بأولئ 
من الأخرئ » وإن لم يشتبه . . بطلت الثانية ؛ لأن الجمع حصل بها » فإن و 5 
الثانية جاهلاً بالحكم . . استّحِبٌ ألا يطأ الأولئ حتئ تنقضي عدّة المو 5 

ع كد 

وله نكاح أخت مطلّقته البائنٍ وأربع سواها في العدّة ؛ كما لو طلّقها قبل 
الدخول ؛ بجامع البينونة » بخلاف مُطَلّقَته الرجعية ؛ فليس له أن يتزوّج بأختها 
ولا بأربع سواها قبل انقضاء عدّتها ؛ لآنها في حكم الزوجة 

والمرتدة بعد الدخول ما دامت في العدّة كالرجعية » فإن بانت في العدَّة 

أو بثلاث . . حلّت له أختها وأربعٌ سواها ؛ لِمَا مرّ 


[ المُحرّمات بالرضاع ] 
( وما حرّم من ذلك بالنسب . . حرّم بالرضاع ) للآية المتقرّمة » ول 


٠ 


« الصحيحين » : « يحرم من الرضاع ما يحرّم من الولادة »"' » وفي رواية 
« من النسب » 5 ' » وفي أخرى : « حرّموا من الرضاع ما يحرّم من النسب ©" . 
فمرضعتّك ومن أرضعَنْها أو ولدتها » أو وَلَدَتْ / أباً من رضاع وهو الفحل 
أو أرضعَه » أو أرضعَتُ من ولدك بواسطة أو بغيرها . . أمّ رضاع . 
والمرتضعةٌ بلبنك أو لبن فروعك نسباً أو رضاعاً وبنتها كذلك وإن 
سفلت . . بنت رضاع . 


77 لتم 


ا ده 
والمرتضعة بلبن أحدٍ أبويك نسباً أو رضاعاً 
[هولووة]”** أحك أنويك رضاعا . 

وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسباً أو رضاعاً وإن سفلت » ومن أرضعتها 
أختك » أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها نسباً أو رضاعاً وإن سفلت » وبنت ولب 
أَرضعَنْةُ أمك » أو ارتضع بلبن أبيك نسباً أو رضاعاً وإن سفلت . . بنتٌ أخ 


ايت رضاع . وكذا 


نر © 
اواخت رضاع . 
2 2 2 2 


)١(‏ صحيح البخاري ( 0714 ) » صحيح مسلم ( 7/١445‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 

رضي اللّه عنها . 

(؟) صحيح البخاري ( 7140 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما » صحيح مسلم 
1/١545 (‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

(8) صحيح البخاري )090١١١(‏ ». صحيح مسلم ( 0/١550‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 

رضي الله عنها موقوفاً . 

(؛) في الأصل : ( مولدة ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب ) ( 57/7 ) . 


5 0 


روضة 


عليك ؛ لا 
ولو كانت 
من قا 5 
حرّمن في | 
)01 


أم 
الطا 


٠ 


- 


ولا يحرّم عليك 
نها أمك » 
نسب 


[ 


2-4 


و رضاعا . . عمة رضاع . 


0/1/5 0( 


مرضعة 
.. حرمت 
نىّ لم 


3 
و موطوءة 


جد 


أبيك 
علشك 


َ 


١٠9 


يفا 


فيهنّ فى 


( يحرّم من الرضاع ما يحرّم من | 
يو 


3 
1 


54 


الرضاع 


0 


0 


نافله»اك" 


) وا 
كما ته 


وهو. 
ا 


55 


م مستوم ريبنا لماه 


م 
لأنها بنتاء ٠‏ أو موطوءة اب: - » ولا 
ا 
كما 


ولك الولة: 
في 


ن أ 2 6 و - 8 , م 
0 و ب ٠‏ 00 م» 5 
وَمَنْ حَرّمَ يُكاحها مِمن ذكزرناه .. 7 7 ِ © © 0 © 0 #©ه هه اه هاه اه 


( ومن حرّم نكاحها ممَّن ذكرناه . . حرّم وطؤها بملك اليمين ) لأنه إذا 
حرّم النكاح . . فلآن يحرّم الوطء الذي هو المقصود بطريق الأولئ » فيحرّم عليه 
وطء امرأتين يحرّم الجمع بينهما » لا ملكهما » فيجوز شراء أختين مثلاً وله وطء 
أيتهما شاء » فإن وطىئع واحدةً منهما ولو في الدبر . . حرمت عليه الأخرئ حتئ 
يُحَرّم الأولئ بإزالة ملك ولو لبعضها ء أو بنكاح أو كتابةٍ ؛ إذ لا جمع حينئدٍ ‏ 
بخلاف تحريمها بغير ذلك ؛ كحيض ورهن حرا وردَةٍ ؛ لأنه لا يزيل الملك 
ولا الاستحقاق » فلو عادت الأولى ؛ كأن 5 55 قبل وطء الأخرئ . . فله 
وطء أيتهما شاء بعد / استبراء العائدة » أو عادت 5 وطئها . . حرّمت العائدة 


حتى يُحَرّم الاخرئ . 


قن ين 


وقفكرظ أن تكون كر كما اتح على فادها قل كانث: إنعداهنا 
مجوسية أو نحوها ؛ كمَخرم فوطئها . . جاز له وطء الأخرئ . 

نعم ؛ لو ملك أماأ وبنتها » فوطوع إحداهما . . حرّمت عليه الأخرئ مؤبّداً ؛ 
كما عَلِم مما مرّ'' . 

ولو ملك خنثيل وأخته » فوطتئه . . جاز له عقبه وطء أخته . 

ولو باع الموطوءة بشرط الخيار ؛ فإن كان الخيار للمشتري . . جاز له وطء 
الأخرئئ » وإلا . . فلا”'' . 


اع لد لي 
2 3 2 


00 . )١01١/1/( انظر ما تقدم‎ )١( 
0-0 »> عبارة الشارح وكية ائله تعالول في « مغني ا لمحتاج )1 )ولو باع الموطوءة‎ )0( 


1 0 1١ 5 


1 


حلت المنكوحة وحرّمت المملوكة ) أي : وطؤها ؛ لأن الاستفراش بالنكاح 
أقوئ مته بالملك ؛ إذ يتعلّق به الطلاق والظهار ؛ والإيلاء واللعان » والميراث 
وغيرها » والأقوئ يدفع الأضعف 


ولا ينافي هلذا قولهم : ( لو اشترئ زوجته .. انفسخ نكاحه ) لأن ذلك 
فى الملك » وهلذا في الاستفراش . والملك نفسه أقوئ من نفس النكاح » 


واستفراش النكاح أقوىئ من استفراش الملك 


[ حكم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة ] 
( ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية ) وعابدة الشمس 
والأصنام والبقرء والمعطلة والدهرية ؛ لعموم قوله تعالئ : 


شرك القراريب :قال القتيفاة م سيف سر له وطوف ان لأ قم له الأخرف بروسية ا 
فوجهان . وقال الإمام : الوجه عندي : القطع بالحل . انتهئ » وهو ظاهر ) 

» التنبيه‎ ١ في الأصل : ( امرأة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ( 77١‏ ) 

() سورة المائدة : ( ه ) 


ع لال مل ال سِيَّ وَلْكِتَابيَة بئن000 0 


لهم كتابٌ ؟ فيه خلافٌ » والمنصوص : الأول”'' . 
اد فك 
( و) يحرم نكاح ( المرتدة ) فلا يحل لأحدٍ لا من المسلمين ؛ لأنها كافرة 
لا تقر ولا من الكفار ؛ لبقاء علقة الإسلام فيهاء ولا من المرتدين ؛ لأن 
القصد من النكاح الدوام » ولا بقاء لمرتيّ . 
ولوارتدٌ زوجان أو أحدهما قبل دخولٍ وما في معناه ؛ من استدخال منئ مني 
ل 0 يي 
أو بعده . . وُقِفت » فإن جمعهما الإسلام في العدّة . . دام النكاح بينهما ؛ 
كا يما كوي والانين فالقر ند رستهيا ضا مل دن سين ادر قتهها قد 
الجدهها »وحم الوط فى بمنةةالعودقي :8 لقواز ل سلاف فكاع والرةقاء زلا 
ات ؛ وللكن يُعزّْرء وتجب العدّة منه » وعدّة الردة 
والوطء . . عدَّة شخص ' " ؛ كما لو طلّق زوجته رجعياً ثم وطئها في العدّة . 


26 


( و) يحرّم على المسلم نكاح ( المولودة بين المجوسي والكتابية ) وإن 
بلغت ودانت بدين أمها ؛ لآن الانتساب إلى الأب ؛ وهو ممّن لا تحل مناكحته . 


.)٠ الأم ( ه//اء‎ )١( 
) في الأصل : ( وما ) » والتصويب من ( ذ فتح الوهاب ) (51/75 ). و« مغني المحتاج‎ )0( 

708/90 ). 
(5) أي : عدّة الردّة وعدّة الوطء هما عدّتان من شخص واحدٍ . انظر « مغني المحتاج » 
(6”/“9 2 ). 


رع المنا ث7 


( وهل تحرّم المولودة بين المجوسية ) ونحوها/ ( والكتابي ؟ ذ 
أظهرهما : أنها تحرّم ؛؟ تغليباً للع يم . 
والثاني : تحلّ ؛ لآن الانتساب إلى | 


- 
يا يفن 


ع 


وتحرّم سامريةٌ خالفت اليهود » وصابئيّةٌ خالفت النصارئ في أصل دينهم . 
أو شك في مخالفتها لهم فيه وإن وافقتهم في الفروع » بخلاف ما إذا خالفتهم 
في الفروع فقط ؛ لأنها مبتدعة » فهي كمبتدعة أهل الإسلام . 

والسامرة : طائفةٌ من اليهود » سيت بذالك ؛ لنسبتها إلى أصلها السامري 
عابدٍ العجل . 

والصابئة : طائفة من النصارئ » سُيِيت بذلك ؛ قيل : لنسبتها إلى صابى 
عم نوح عليه الصلاة والسلام » وقيل : لخروجها من دينٍ إلى دين آخر . 

وتطلق أيضاً علئ قوم أقدم من النصارئ يعبدون الكواكب السبعة » ويضيفون 
الآقان إلبها »تيفو اانه المختار» ولا ينافي ذلك قول الرافعي في صابئة 
النصارى المخالفة لهم في الأصول : ( إنها تعبد الكواكب السبعة . . . ) إلى 
آخر ما مر" '' ؛ لجواز موافقتهم في ذلك للأقدمين مع موافقتهم في الفروع 
للنصارئ » وهم مع الموجود في زمنهم من الأقدمين سببٌ في استفتاء القاهر 


ابي 


الفقهاء علئ عبّاد الكواكب » وقد أفتى الإصطخري والمحاملي بقتلهم لما 


. ) 0/8 الشرح الكبير‎ )١( 


استفتى القاهر الفقهاء فيهم » فبذلوا له أموالاً [ كثيرة ] ''' فتركهم”'' » وهلؤ : 
لا تحل مناكحتهم » ولا ذبيحتهم » ولا يُرّون بالجزية . 
57 

ومن انتقل من دين إلئ آخر. . تعيّن عليه الإسلام وان كان 5 «مديتما 
أهله عليه ؛ لأنه أة اه 
لعا يا ا 
قتلناه » فلو كان المنتقل امرأةً ؛ كأن تنصّرت يهوديةٌ . . لم تحل كالمرتدة » فإن 
كانت منكوحةً مسلم . . فكمرتدةٍ مسلمةٍ فيما تقدّم 

وخرج ب( المسلم ) : الكافر ؛ فإنه إن كان يرئ نكاح المنتقلة . . حلَّت له » 
وإلا . . فكالمسلم . 

[ نكاح الكتابية ] 

أ لكاي اتانيه حزية نت أررعربية. . فيحل نكاحها ؛ قال تعالى : 
« وَالْمحصَنَت ون ادينَ أوأ الوب 4" ؛ أ ي : حل لكم بكرو ؛ لأنه نات 
[ من ] الميل إليها الفتنة في الدّين » والحربية أَسدّ كراهةً ؛ لأنها ليست تحت 
قهرنا » وللخوف من إرقاق الولد حيث لم يُعلم أنه ولدّ مسلم . 


ل 7 ضع 
3 2 03 


. » فى الأصل : ( كثيراً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)١51/7( » و( أسنى المطالب‎ » ) 701/١١ ( » انظر « الحاوي الكبير‎ )( 
. ) © ( : سورة المائدة‎ )6( 


والكتابية يهودية أراضراةة ؟ متيه بالريور وغيرو !يحت 

م يبي يت م تسل ٠‏ قيل : لأن ما ذُكر 
لم ينزل بنظم يُدرّس ويُتلئ » وا أوحِي إليهم معانيه » وقبل اده كه 
ومواعظ » لا أحكامٌ وشرائع 

وفرق القثال ارين الكقابية:وقيوها :آنا فيها نقض] واتهدا #توعن قرسا 
وغيرها فيها نقصان : الكفر» وفساد الدّين" '' . 


عد ب 


ئس 


وشرط حل نكاح الكتابية الخالصة فى إسرائيلية - نسبة إلئ إسرائيل ؛ 
وهو يعتموب بن إسحاق د بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام - : ألا يُعَلّمِ دخول 


أول آبائها فى ذلك الدّين بعد بعثةٍ [ تنسخه ؛ وهى ] . سينا ؟ 


أو بعد بعثةٍ لا [:: 0 


بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها ؛ لسقوط فضيلته بها 
2 76 
وفي غير الإسرائيلية : أن يعلم دخوله أول آبائها في ذلك الدّين 


أونمن تدك عه بنالك الذين # كدين التي موسق +[ قل منفة 
)١(‏ محاسن الشريعة ( ص 7894 ) » وانظر « أسنى المطالب » ( ١5٠0/7‏ ) 


(؟) في الأصل : ( بنسخه وهو) ء والتصويب من « فتح الوهاب » ( 10/7 ) . 
(*) في الأصل : ( بنسخه ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 50/7 ) 


. 


[ تنسخه ] ٠”‏ ' ولو بعد تحريفه إن تجنَّبوا المحرّف ؛ لتمسّكهم بذالك اليّين 
حين كان حمّاً . بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها وبعد تحريفه » أو بعدها 
1 وقبل ]”'' 7 تحريفه أو عكسه ولم يجتنبوا المحرّف . أو شك ؛ لسقوط فضيلته 
بالنسخ أو بالتحريف المذكور في غير الأخيرة » وأخذاً بالأغلظ فيها . 


م 0-0 


وح عامسل )ول غير كا أن الكتلية )سلمأ 
الحرٌ . . فلقوله تعالى : ا قن ما مَآَكَتَ أَيَمَنَدَكُم من هي حك رويك الاك 
يدي يسيس ور يسن 
والمجوسية » وتحل لحر وعبدٍ كتابيِّينِ ؛ لاستوائهما في الذّين » [( ولا يحرم 
عليه وطؤها بملك اليمين ) بالإجماع ؛ لأنه يباح له وطء حرائرهن بملك 
اليمين »2 فيباح له وطء الإماء بملك اليمين » وللأمن من المحذور المانع من 
نكاحها » ولأن الاستباحة به أوسع ؛ فإنه غير محصور . 

نعم ؛ لو كانت الأمة مجوسية . . انبنئى حل وطتها علئ جواز نكاحها ]”*' . 


.) 55/7 ( ) ف: فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( وقيل بعثه بنسخه ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) في الأصل : ( وقيل ) » والتصويب من ١‏ ف: فتح الوهاب » ( 55/75 ). 

(9) سورة النساء : ( 70 ) . 

(4) قول المصنف : ( ولا يحرم عليه وطؤها بملك اليمين ) لم نجد له شرحاً في النسخة 
المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من «١‏ كفاية النبيه » (17١9/1١١)ء‏ 
و« غنية الفقيه » ( ق ”88/7 ) مخطوط . و« شرح التنبيه » للسيوطي ( 6٠05/75‏ ). 


١7 


)١(‏ نهاية 
(0) سورة 


) 


المطلب 71/1١7١‏ ). 
النساء : ( 0©” ) 


ام علس مجلم 


, 

لنب 

ده عومد أوس 
.مين 


يط _سية 


سمي 


و 


و 


من هلذ 


|اللد 


طّ 


ل 


١ 


لا 


يها 


8 


ا ع رسا 
4 


و 
و 
٠‏ 


مّى به الزنا ؛ لا 
( العنت ) : 


ع 


نه سببها 
وو 


1 


بالحدّ في 
عمومة لا خصوصة ء 


مما 


3 
8 


بة 


يفا 


؛ والعقو 
تل لو خاف العن- 


فى الأخرئ » والمراد 
من أمةٍ 


[ 


قال تعالىل : # ذَلِكَ ( 


الت 
٠‏ 


صر 
مخ صم 
حديون, 


| 


5 
3 
١ 


0 
١ 
ان‎ 
0 


4" . وأصل العنت 


م 
ع 
65 


الزنا 


يي 


قاله الإمام ''. 
[ يستفم 


٠ 


بخلاف من 
]'' معه الزناء أ 


ل 


وقوع الزنا » ب 
ضعفت شهوته 
يت سهوته و 


0 
وله 


تفموئ 
أه ؟ 


[ 


لا علل ندور ؛ كما 


اه 


5 
و مروءه 
ف 


أو حي 


75 
ع 
0 


ِو 


نقوا 


اه وإن لم 


١‏ نت ) أى 


7 
© 
فعه 


ييا 


فإنه 
ع 


ع 
ا 


والشروط هنا 
حدها 


) 


له نكاحها مطلقاً 


4م 
١‏ 


د 
نََ 


يجوز له نكاح الا 


ع 


ولو 


ذلك 
يخا 


مة 
كايا 
دز 
ف 


ملام 


» وكذا أ 


بشرو 
بخلاف أ 
و 


طِء 
ف 
مة موقوفة 


مة 
د عليه 
الزنا ؛ بأ 


3 


أ 


وده أن 


و 


مة 


ال 


6 


غير مكاتبة 


-ه َه 
٠‏ 4 
٠‏ 


إلا ) 


بخلاف 


١ 


© مو 
حر 


ولو 


-_ه ع 
فبرعضنا 
إ 


0100000 


تحل أمةٌ لمجبوب ؛ إذ لا يُتصوّر منه الزنا » ولا لممسوح ولا لعِّينٍ / لذالك » 


تيجا الخصى «الشروي 177 


ني سان لأسو لس د الحرة 
كتابيةَ » فإن كان تحته ذلك . . حرمت عليه الأمة ؟ لاستغنائه حينئذ عن إرقاق 
ولده » ولمفهوم الآية » بخلاف غير الصالحة ؛ كأن تكون صغيرةً لا تحتمل 
الوطء » أو قرناءً أو رتقاءَ أو برصاءً » أو هرمة أو مجنونة ؟ فإن وجودها كالعدم . 


3-8 6 


وثالثها : أن يعجز عن حرةٍ ولو كتابية تصلح للاستمتاع ؛ بأن ( لا يجد صداق 

اي ا و يج اباس ايت 
تشتياغ منحكُز طلا أن يَتصحم الْمَحْصَدتٍ الْمُؤْمتِ . . . © الآية ”"' . والمراد ب 
(السسحا )سركي رقزن + (المطفنات نرت غان قاين بن ارد 
إنّما يرغب في المؤمنة » وسواء أكان العجز حسِّيّاً وهو ظاهرٌ » أم شرعيّاً ؛ كأن 
ظهرت عليه مشمّةٌ في سفره لغائبةٍ » أو خاف زناً مدَّة سفره إليها - وضبط الإمام 
المشقّة : بأن يُنسَّب متحيّلها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحدّ ”© - 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( ١57/7‏ ) : ( وهلذا الشرط يقتضي 
أن المجبوب ذَكَرِه لا يحل له نكاح الأمة مطلقاً » وهو كذالك ؛ إذ لا يتصوّر منه الزنا وإن قال 
الروياني : له وللخصي ذلك عند خوف الوقوع في المُؤْيّم ...) 

(9) سورة النساء : ( 70 ) . 

(9) نهاية المطلب 727/710 ). 


بك 
كت 
7 
أ اك 


كذلك ؛ لوجوب مهرها عليه بالوطء » أو 
با 
وهو واجده . . فلا يحل له الأمة ؛ لقدرته علئ نكاح حرّةٍ . 


( وإن جمع ) الحدٌ ( بين حرة وأمةِ ) في عقدٍ ؛ كأن يقول لمن قال 
( زوّجنّك بنتي وأمتي ) : قبلتٌ نكاحهما . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يبطل 
النكاح فيهما ) فرارا من تبعيض العمد 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 751//7 ) : ( تنبيه : إطلاقه يفهم 
أنه لو قدر علي مبعٌضة . . حلّت له الأمة » وفيه ترد للإمام ؛ لأن إرقاق بعض الولد أهون من 
إرقاق كله » وعلئن تعليل ا اقتصر ذ في « أصل الروضة » وهو الراجح كما قاله الزركشي ؛ 
لآن تخفيف الرقٌ تطرب »والنارع فتشر ك شعي وها لعي ملق أن ولد المبعٌضة ينعقد 
بر ل الا سي سوس وس 


٠ 


( والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه يصح في الحرة » ويبطل في الأمة ) تفريقاً 
للصفقة » وليس هلذا كنكاح الأختّين ؛ لأن نكاح الحرّة أقوئ من نكاح الأمة , 
والأختان ليس فيهما أقوئ . ويُوْحَذْ من هنذا : أنه لو جمع من لا تحلّ له الأمة 
في عقب بين أختّين إحداهما حرةٌ والأخرئ أمةٌ . . صمح في الحرة دون الأمة . 
وهو ظاهرٌ . 

ولو جمع بين أختّين وأمةٍ تحلّ له . . صم في الأمة دون الأخمّين » أما لو 
جمع عبد [ أو] مبعّضٌ''' في عمَدٍ حرةً وأمة . . فإنه يصح فيهما » إلا أن تكون 
الأمة كتابية وهو مسلمٌ . . فكالحرٌ ؛ كما عُلِم مما مرّ. 


وله يا ا 
2 3 ب 


ولو قال : ( زوّجتك بنتي بكذا » وزوّجتك أمتي بكذا ) ففصّل في 
المَبول”"' » أو حصل التفصيل في أحد الطرفين . . صم نكاح البنت قطعاً . 
ولو جمع بين مسلمةٍ ومجوسية أو نحوهاء أو بين أجنبيّةِ وَمَحْرم ‏ 
أو خليّةٍ / ومعتدّةٍ أو مزْوّجةٍ .. صحّ في المسلمة وفي الأحنية وفي الخلكة 


بمهر المثل . 


. في الأصل : ( ومبعض ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
) 150/7» أي : بأن قال : ( قبلتٌ نكاح بنتك وقبلتٌ نكاح أمتك ) انظره أسنى المطالب‎ )5( 
أي : لو قبل البنت ثم الآمة » أو قبل البنت فقط . . صحّت البنت جزماً في الصورتين » ولو‎ 
قَيّمت الأمة في تفصيلها إيجاباً وقبولاً . . صم نكاح البنت » وكذا الأمة فيمن يحل له نكاحها‎ 
. إن قبل الحرة بعد صحَّة نكاح الأمة‎ 


171 


لستسكي الس ا 


( ويحرّم على الرجل ) الحرّ ( نكاحٌ جارية ) فرعه 
لِمَا له في مال فرعه من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما 
غير الحرّء فلو ملك الفرع زوجة أصله . . لم ينة 
جيحه''' وإن لم تحلّ له الأمة حين الملك ؛ لأنه يغتفر في الدوام لقوّته ما 


2 + 
ويحرّم عليه نكاح أمة مكاتبه ؛ لِمَا له في ماله ورقبته من شبهة الملك 
بتعجيز نفسه » فإن ملك المكاتب زوجة سيده .. انة 
ملكها سيده » بخلاف ملك المكاتب أصل سيده أو فرعه » حيث لا يعتق 
على السيد ؛ لآن الملك قد يجتمع مع البعضيّة ' '' . بخلاف النكاح والملك 
لذ مدان 


ع 


والفرق بين المكاتب والفرع : أن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من 7 
الأب يمال الفرع . 
+3 26 


( و) يحرّم على الرجل ( نكاحٌ جاريته ) سواء أ ايا 


. ) 177/1 ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل » ووردت العبارة في « فتح الوهاب » ( 57/7 ) : ( بخلاف ما لو ملك 
مكاتبٌ بعض سيده حيث لا يعتق عليه ؛ لأن الملك قد يجتمع مع البعضية . . . ) » للكنها 
وردت في « مغني المحتاج » ( 784/7 ) : ( فإن قيل : لو ملك مكاتبٌ أصل سيده أو فرعه 
يعتق عليه : بأن الملك قد يجتمع مع القرابة . . . ) إل آخره . 


لتناقض أحكام الملك والنكاح ؛ إذ كلّ منهما يقتضي ما لا يقتضيه الآخر» من 
ملك النفقة » ووجوب القسم . وغيرهما . 

( وبحم على العبد نكاحٌ مولاته ) سواء أملكته كلّه أم بعضه ؛ لأن أحكام 
الملك والنكاح متناقضة ؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق لأنه عبدُها » وهو 
يطالبها بالسفر معه إلى الغرب لأنها زوجِتّه » وإذا دعاها إلى الفراش بحقّ 
النكاح . . بعفته في أشغالها بحقّ الملك » وإذا تعذَّر الجمع بينهما . . بطل 
الأضعف وثبت الأقوئ ؛ وهو الملك . 


راج ا 2 
قك 8 3ك 


( فإن تزمّج ) شخصٌ ( جارية أجنبي ثم اشتراها ) أو بعضها وتم 
علئ ذلك . . ( انفسخ النكاح ) لان ملك اليمين اقوئ من ملك النكاح ؛ لانه 
يملك به الرقبة والمنفعة » والنكاح لا يُملك به إلا ضربٌ من المنفعة » فسقط 
الأضعف بالأقوئ . 

( وإن اشتراها ابنه . . فقد قيل : ينفسخ ) النكاح ؛ كما لو ملكها الأب . 

( وقيل ) وهو الأصح : (لا ينفسخ ) لأن الأصل في النكاح الثابت : 
الدوام , وللدوام من القوة ما ليس للابتداء . 


( ولو تزوّجت الحرة بعبدٍ ثم الث شترته ) أو بعضه ء وتم ملكها عليه .. 
انفسخ النكاح ) لِمَا مرَّ 
وخرج ب ( تج ملكه ) في الأولئ : ما لو ابتاعها بشرط الخيار له » ثم 


لم ينفسخ نكاحه ؛ كما نقله في « المجمو » عن قول الرويانى : ( إنه ظاهر 
المذهب )' '' ء وكذا لو ابتاعته فى الثانية كذلك 


( وتحرّم الملاعنة ) أي : نكاحها تحريماً مؤبّداً ( على من لاعنها ) وان 


اكذب نفسه ؛ لِمَاذ في « الصحيحين ) : ( أنه صلى الله عليه وسلم فرّق 
017 
وروى البيهقى : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ( 


أيي 


م شن في التي العاني وهو استيفاء /عدد الطلاق فقال : ( و) تحر 
( المطلّقة ثلاثاً ) إذا كان المطلّق حرا » والمطلّقة نتَينٍ إذا كان غير حرّء في 


) 57/5( المجموع ( 711/9 )» بحر المذهب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 5115 ) ء صحيح مسلم ( 8/1444 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما 

() السئن الكبير ( 509/17 ) بعد الحديث رقم (1905417 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما 


تع قل الدغيرة أو يعله (اعلرة م طلتها جتن قرب بد 1 
غير أده من مقطوعها ولول ينل » أربقي من ذكره بعد قطمها كار 
من قدرها » وليكن غيبوبة ذلك في قَبُلها في نكاح صحيح وإن كان أحدهما 
نائماً ؛ لآن هلذا الوطء في ذاته يلتذّ به بشرط انتشار الآلة بالفعل لا بالقوة على 
الاصح . 

وا لت سوسس عليفيننا ذ كر إل ناكسلل فير من اافين ا هده الوق 
ولقوله تعالى - أي : في الحرّ ‏ : " ون طَلَقَهَا © أي : الثالثة . . ١‏ فلا جل لد من 


6 مس ب > م2 خ2| بدت 2١١0)‏ 
بَكَدُ حَيَّ نكم وجا حَيرَهُ ١١#‏ . 


واه ا اوعدي ب اه بار 
تال مه لوطهب يكلا ت: لصفي الرقيق ع آنا حانج ]نما رضح با لجان وقد 

مرّ: أنه ممتنعٌ ' '' - ولو كان صائماً » أو كانت حائضاً أو صائمةً » أو مظاهراً 
ياه أوفشيرة لا قدي ار معتدَّةٌ من شبهةٍ وقعت في نكاح المحلل ؛ لأنه 
رارع ا نح مح ١‏ إن اكاك نيت لاق يعدو وأو اردزيه 
أورمدها ران راجعها في الأرلن أو انتله المرنة في الغانية . 

وتفصورالعذة نولوط ونيآن امعدعات ماءة ثم طلقها ء أو استدخلته ثم 
ارتدّت ثم وطتئها » فهنذا الوطء لا يحلل ؛ لوجوده في حال ضعف النكاح . 


ع 


6 سورة البقرة : ( و "ا" ). 
() انظر ما تقدم ( 77/1 ) . 


هى؛>, 


وتحلّ ذ ِيةَ لمسلم بوطء كدابي ومجوسي ووثنيَ في : 


3 د 


( ويحرّم على الرجل نكاح المحرمة ) بنسك وإن كان الزوج والولى 
حلالينٍ الل ا رس : «المُخر والاتكم ول لي ا 


وكل من الزوجين يُسمّى ل ناكحاً . 


د 
بأن المانع هنا ليس تحريم الوطء . بل نفس الإحرام هو المُحرّم 


لأنه مفسدٌ له » فمّنِع سببه وهو النكاح » ووطء الحائض غير مفسدٍ 
٠‏ وإنّما منع منه الأذئ » فلم يمنع من سببه . 


6 
ا ولا نموأ 
عُقَدَةَ التكاح حَقّ 232ل اسفن ير ع 513و رولكن العذ اويجيةه لحلل التعبب 


بيرم 


ا 0 


وعَلِم من ذلك : أن نكاح المزوّجة باطل بطريق الأو 0 
يت فين 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 41/١404‏ )» وابن خزيمة ( 7144 ) » وابن حبان 4١770‏ ) عن سيدنا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه 

(0) سورة البقرة : ( ه77 ) 

(*) في الأصل : ( الحال ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ١١9/1١5‏ ) 


ويحرم نكاح من انقضت عدّتها بالأقراء أو الأشهر وهي مرتابة بالحمل ؛ لثقل 
وحركة تجدهما حتين تزول الريبة ؛ لأن العدّة قد لزمتها بيقين » فلا تخرج عنها إلا 
بشن )كنا اريتك افيل نا ام أريعا فزن تكسف فالاع باط # كنا 
في« الروقة و "لعن اشام وباطناً ؛ للشكٌ في حل المعقود عليه » وبهدذا 
الناقع جا قبل :إن" المراك» طابر سحي لو باذ اعد النسبل عضت كه ارجا 
هال أحةظانا خب بس ويف 7 


2 0703 فى 

( ويكره له نكاح المرتابة بالحمل ) أي : التى انقضت عدَّتها بالأقراء 
والأشهر ثم ارتابت » وفي « الروضة » : أن نكاحها خلاف الأولئ”"' ؛ وذلك 
لخبر : «دَغْ ما يَريبك إلئ ما لا يَريبك 6)”*' . 


2 
حّ 


. ) 1/١/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 511/7 ) : ( فإن قيل : المراد‎ 
بالبطلان : البطلان ظاهراً » فإن بان عدم الحمل . . فالقياس : الصحّة ؛ كما لو باع مال أبيه ظاناً‎ 
. عحياقة: فيال هيا‎ 

أجيب : بالاحتياط في الأبضاع » ولأن الشكَّ في المعقود عليه يبطل العقد ؛ كما لو تزوّج خنثئ 
ثم اتضح » بخلاف ما لو كان ولياً أو شاهداً ؛ كما مرّ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بمسجد خير البرية تجاه الحضرة الشريفة ) . 

(9) روضة الطالبين ( )7/١5/0‏ . 

(54) أخرجه ابن خزيمة ( 57548 )» وابن حبان ( 777 )» والحاكم ١/”5(‏ ) عن سيدنا 
الحسن بن علي رضي الله عنهما » وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج ») 
017/0 ):( تنبيه : ظاهر هلذه العبارة - أي : قول النووي رحمه اللّه تعالئ : « فلتصبر ؛ 
لتزول الريبة »؛ ‏ : أن الصبر واجب » وبه صرّح الجويني في ١‏ السلسلة ) » وعبارة « المحرر) > 


( فإن نكحها . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يصح ) النكا 
بانقضاء العذدَّة فلا ننقضه بالشكٌ ؛ كما إذا حصلت الريبة بعد النكاح 
إن أتت بولدٍ لدون ستة أشهر من وقت النكاح . . بان بطلانه » وألجق بالأول . 
بخلاف ما إذا أتت به لستة أ [ فيلحق ]" '' بالثاني 


- 


( وقيل : لا يصح ) لأنها لا تدري أعدّتها بالحمل فلم تنقض ء أو بغيره وقد 
انقضت » فلا تنكح بالشكٌ ؛ كما لو ارتابت في ذلك في أثناء العدّة . 


[ حرمة الزيادة على العدد المشروع من الزوجات ] 
ثم شرع في النوع الثالث ‏ وهو في بيان قدر العدد المباح في النكاح - 
نفال : ( ويسزم على التعز أن يجمع بين أكثر من اربع نسوق ) لقوله تعائئ 
كمأ مَا طات لكر ين نم1 مق ويلَتَ وتم 4 ''' » وقوله صلى الله عليه وسلم 
لغيلان وقد أسلم وتحته غشو السو 14لا امك أونعا 4 وفارق سائرفن ) رواه 
ابن حبان والحاكم وغيرهما وصحّحوه”" 


وه الشرحين ) و« الروضة » : ١‏ فالأولئ » » وهي عبارة الجمهور » فكان الأولن للمصنف 
الإمام النووي رحمه اللّه تعالئ - أن يعيّر بها ) 
)١(‏ في الأصل : ( فيحلق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 791/7 ) 
(0) سورة النساء : (”7 ) 
(*) صحيح ابن حبان ( 5١101‏ ) واللفظ له » المستدرك على الصحيحين ( 1947/7 ) » وأخرجه 
الترمذي ( ١١74‏ ) » وابن ماجه ( 7١517‏ ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 


ل 020 
و ن يطا بملك اليَمين ما ساء 
هه 2 2 م مات 


فإن جمع خمساً في عمَدٍ واحدٍ . . لم يصح نكاحهنٌ ؛ إذ لا أولوية 
[ لإحداهنّ على الباقيات ]"'' » فإن كان فيهنَ أختان أو ما يحرّم الجمع 
نينهيا + وكذا لو كن ينا وفئيرة للق .اصن البطلاة يما دوة غيرهيا : 
عملاً بتفريق الصفقة » وإنّما بطل فيهما معاً ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما » ولا 
أولوية لإحداهما على الأخرئ » فإن كنَّ سبعاً وفيهنَ ذلك . . بطل في الجميع . 

(ؤلة أنيظا بعطللف: النمين :ما تشاع ) لقولة ال ا ا 00 
فلم يحصره بعددٍ » وخالف النكاح ؛ لأن المقصود منه : الألفة والمؤانسة » وهي 
مع الزيادة على الأربع تفوت . وأما الأربع . . فلأنه بالقسم يغيب عن كل منهنّ 


5 5 9 7 
ثلاث ليال » وطى مديدة فريبة 


كك ل قم 
5 36 


ولوعقد علرن ست سوة عل ثلاث معا ونين مغا وواجيدة وحدهاء 
وجُهل السابق من العقود . . فنكاح الواحدة صحيحٌ بكل تقدير ؛ لأنها إما أولى 
أو ثالثةٌ أو رابعة » فإنها لو”"' تأخّرت عن العقدين . . كان ثانيهما باطلاً فيصح 
نكاحها » ونكاح الباقيات باطل ؛ كما قاله ابن الحداد”*' ؛ لأن كلا من عقدي 


.)١67/7( » في الأصل : ( كالباقيات ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(0) سورة النساء : (”7 ) . 

(5) في الأصل : ( ولو ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 167/7 ) » و« مغني المحتاج ») 
53/90 :؟ ). 

(5) فروع ابن الحداد ( ص ١174‏ ) . 


>24 


4 


المناككا التكام 


الفريقَين يحتمل كونه متأجّراً عن الآخر في “صل : عدم الصحّة وإن 
خالف في ذلك أبو علي وقال : ( أحد العقدّين صحيحٌ » وهو السابق منهما . 


ل 0 
ولا يعرّف عينه )) © ./ 


( ويحرّم على العبد ) ولو مبعٌضاً ( أن يجمع بين أكثر من امرأتين ) لِمَا 
زُوي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : «لا يتزوّج العبد فوق اثنتين » رواه 


5 


عبد الحقّ”'' » ونقله غيره عن إجماع الصحابة""' » وأما الآية . . فمختصّة 


بالأخراو »لين قرنه تعالى ذر رما ملكت 1 


ولو اشترى المبعّض بما ملكه بنصفه الحرّ أمة . . لم يجز له وطؤها وإن أذن 
له فيه السيد ؛ لأن ما فيه من الملك يمنعه التسرّي . 


4 


[ الأنكحة المحدّمة ] 
(ولا يصح نكاح الشغان ) للنهي غشة فى حير ١:‏ المي 7 


. ) :8//( انظر « الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) الأحكام الوسطئ ( ١15/7‏ ) عن سيدنا واثلة بن الأستقع رضي اللّه عنه . 

(0) أخرج ابن أبي شيبة ( 177904 ) واللفظ له ء والبيهقي )١108/10(‏ برقم )١5401(‏ 
عن الحكم رحمه الله تعالئ قال : ( أجمع أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم علئ أن 
المملوك لا يَجمع من النساء فوق اثنتين ) . 

(5:) سورة النساء : ( ”7 ) . 

(5) صحيح البخاري ( 01١١7‏ ) واللفظ له » صحيح مسلم ( ١510‏ ) عن سيدنا عبد 


وت أَلرَّجُلَ وَلِيّتَهُ مِنْ رَجْل عَلى أن يُرَوَجَهُ ذلِكَ ول و بكرن 
حِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقاً للأخرئ . وَلَا يَصِح نِكَاحُ الْعَبْدٍ عَلَى أَنْ 
نَ وَقَنّهُ صَدَاقاً لِلْمَراَة 


( وهو أن يزوج الرجل [ وليته ]' '' من رجلٍ علئ أن يزوّجه ذلك ) الرجل 
ارج ريكرن يد كل واس ينهدا مدنا للأعرا ) تبثيل اللقد يدلذ 
التتمسين ماود من آخر الخبر المحتمل لأن يكون من تفسير النبي صلى الله 
عليه وسلم » و[ أن ] يكون من تفسير ابن عمر الراوي » أو من تفسير نافع 
الراوي عنه ؛ وهو ما صرّح به البخاري' '' ٠‏ فيرجع إليه 


والمعنئ في البطلان : التشريك في البضع ؛ حيث جعل مورد النكاح امرأةً 
وصداقاً لأخرئ » فأشبه تزويج واحدةٍ من اثنين » وقيل غير ذلك . 

وكذا لا يصح لو سمّيا مع البضع مالا ؛ كأن قيل : ( وبضع كل واحدة وألفٌ 
صداق الأخرئ ) فإن لم يجعل البضع صداقاً ؛ بأن سكت عن ذلك . . صحّ 
نكاح كل منهما ؛ لانتفاء التشريك المذكور ء ولأنه ليس فيه إلا شرط عمَدٍ في 
او ات اي و “ا لفساد المسمية . 


(ولا يصح نكاح العبد علئ أن تكون رقبته صِيداقا للمرأة ) الحرة 


+ عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهئ عن الشغار» والشغار : أن 
يزوج الرجل ابنته علئ أن يزوجه الآخر ابنته » ليس بينهما صداق ) . 

. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( موليته ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 145٠0‏ ) . 


كم 


3 0 
٠9 


3292 /' 
2 عوة 
1 
3 0 
4 2 
7 0 
0 0 34 4 
ا . 1 ٠.‏ 
3 5 


0 3 
: ا 
.ا 0 . 5 30 
3 اماع وسيم د ول ممسسم ا 0 
00 7 00 مي سلا كر 
# لمن 4 1 
المناكا 
هم 
و ور 400 
: 3 0 8 0 
لس ا و سه ا 


أو المبمّضة أو المكاتبة ؛ لأن النكاح قارنه ما يضادّه » ويلزم منه بطلان 
الصداق ؛ لأنه لو صم . . لملكت زوجها وانفسخ النكاح » فيرتفع الصداق . 


ع 


وخرج بما ذُكر : ما لو كانت أمةً . . فإن النتكاح يصح » وكذا الصداق ؛ لأن 
المهر لسيّدها لا لها . 


عد د 
( ولا ) يصح ( نكاح المتعة ؛ وهو: أن يتزوّجها إلئ مدَّةٍ ) سواء أكانت 
مة كشهرء أو مجهولة كقدوم زيدٍء أو مدَّة حياته أو حياة الزوج » فإذا 
انقضت المدَّة . . بانت منه » سمي النكاح بذلك ؛ لانتفاعها بما تأخذه وانتفاعه 
بها تلك المدَّة » وكل ما انتفع به . . فهو متاعٌ ومتعةٌ » وكان ذلك جائزاً في ابتداء 
2١10‏ 


الإسلام » ثم نُسخ » و[ روي ] عن ابن عباس رضي اللّه عنهما جوازه 
ودليل التحريم : قوله صلى اللّه عليه وسلم في حجّة الوداع : « كنتٌ قد 


1 


أذنتٌ [ لكم ] في الاستمتاع من هلذه [ النسوة]» ألا وإن الله قد حرّم ذلك 


(1) أخرج البخاري ( 5117 ) عن أبي جمرة الصبَعي رحمه الله تعالى » ومسلم (/1711) 
واللفظ له » عن قتادة رحمه اللّه تعالئ » يُحرّث عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر 
بالمتعة » وكان ابن الزبير ينهئن عنها » قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه » فقال : علئ 
يديّ دار الحديث » تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قام عمر . . قال : 
( إن الله كان يُحَلٌ لرسوله ما شاء بما شاءء وإن القرآن قد نزل منازله » فأتموا الحج 
والعمرة للّه كما أمركم اللّه » وأبتوا نكاح كدلو النينافء قلق أرق برجل نكح امرأة إلى 
أجل . . إلا رجمته بالحجارة ) » وفي الباب أنه قد نُسِخ آخراً » وتقدم ( 10/1 ) من 


:أذ بتكعها يس بل بال 


يفْسْدٍ عفد » قاذ وكباعاة 


إل يوم القيامة » فمن كان عنده منهنّ شيء . . فليخل سبيلها » رواه البخاري 
وو )١(‏ 
وصيل 7 
عياب و ا 0 
على المذهب . وحيث لا حدّ .وقية المنهو ب والعدة و1 اانه كه ا لقني 


( ولا ) يصح ( نكاح المحيّل ؛ وهو: أن ينكحها ليحلَّها للزوج الأول ) 
وينتهي النكاح بالوطء ؛ لأنه ضربٌ من نكاح المتعة » وعليه حمل خبر : 
« لعن / الله العيح ال رامنا لة رواه الترمذدي وقال : ( حسنٌ صحيحٌ )" ''. 

( فإن عد لذذلك ولم يشرط في العقد . . كره ) خروجاً من خلاف من 
أبطله » ولأن كل ما لو صرّح به أبطل إذا أضمره . . كره » ( ولم يفسد العقد ) 
فد الشرط »ء ( وان تزوّجها علو أنه إذا أحلّها طلّقها . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح : ( أنه يبطل ) لأنه شرط يمنع صحّة دوام النكاح فأشبه التأقيت . 


)١(‏ صحيح البخاري ( 5115 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » صحيح مسلم 
(4:07١1/١؟)‏ واللفظ له عن سيدنا سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه » وفي الأصل : 
( السنوة ) » والتصويب من هامش الأصل . 

. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالبقيع عند قبة عمات النبي صلى اللّه عليه وسلم‎ )١( 


(*) سئن الترمذي ( ١١70‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه . 


. وَإن ترَوْجَ بشرّط الخيّار. 


د 

( وإن تزوّج بشرط الخيار ) في النكاح . . ( فالعقد باطلٌ ) لأنه لا مدخل 
للخيار فيه » فأبطله كالتأقيت » أما لو شرط الخيار في الصداق دون النكاح . . 
فيصح النكاح دون الصداق ؛ لأن الصداق ليس ركناً فيه . 

ع د 

( وإن تزوّج وشرط عليه ) في العقد ( أنه لا يطؤها . . بطل العقد ) لأنه 
شرطً ينافي مقصود العقد فأبطله . وكذا لو شرط عليه ألا يطأها في السنة 
إلا مرةً» أو لا يطأها إلا في النهار أو الليل لِمَا مرّء وسواء وقع الشرط من 
الزوج أو من الولي ؛ بدليل ما سيأتي » وجرئ علئ ذلك في ١[‏ المنهاج »]”'2 
5 أمنلو ووه تس الرافعى في « الشرح الصغير »””"' » والمعتمد : ما 
يأتي في قوله : ( وقيل : إن شرط ترك الوطء . . . ) إلئ آخره ؛ [ وهو]” *' : 
إن كان الشرط من الولي . . بطل النكاح ؛ لمنافاته مقصود النكاح » وإن كان 
منه . . لم يضر ؛ لأن الوطء حقّ له فله تركه » والتمكين حقّ عليها » فليس 


. ) 577/1 ( » في الأصل : ( المباح ) » والتصويب من سياق عبارة « تحرير الفتاوي‎ )١( 
. ) 9594/7 ( (؟) منهاج الطالبين (( ص 790 ) » المحرر‎ 

(*) الشرح الصغير ( ق 7/5/0 ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( فهو ) » والتصويب من سياق العبارة . 


لها تركه » وهلذا ما عليه الجمهورء وفى ١‏ البحر» : أنه مذهب الشافعى”'' . 
20 


وصحّحه النووي في « تصحيح هلذا الكتاب ) 


( وإن تزوّج ) ها ( علئ ألا ينفق عليها , أو لا يبيت عندها ء أو لا يتسرّى 
عليها » أو لا يسافر بها » أو لا يقسم لها . . بطل الشرط ) لأنه يخالف مقتضى 
العقد » ( و) بطل ( المسمّئ ) لبطلان ما شرطه مما يقتضي زيادة المهرء أو ما 
شرط لها [ مما ] '' يفتضي تنقيصاً » وبطلان ذلك يقتضي سقوط ما يقابله . 
وهو مجهولٌ » والمجهول إذا أسقط من المعلوم . . يصير الباقي مجهولاً . 
( وصمّ العقد ) لأن ذلك لا يمنع مقصود العقد ؛ وهو الاستمتاع » ( ووجب 
مهر المثل ) دفعاً للضرر . 

( وقيل ) وهو المعتمد ؛ كما مدّ”*' : ( إن شرط ترك الوطء أهل الزوجة ) 
أي : وليها . . ( بطل العقد ) لمنافاته مقصود العقد ؛ كما مرّ . 


. بحر المذهب ( 85/9: ) طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 

(5) تصحيح التنبيه ( 737/57 ) . 

(*) في الأصل : ( ما ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ١159/11‏ ) . 
(5) أي : في قوله قبل قليل : ( إن كان الشرط من الولي . . بطل النكاح 


قال الرافعي : ( ولك أن تقول أي : علئ هلذا القول - ااا 
العقد بمساعدة غير الشارط للشارط » والمساعدة منه ترك لحقّه » ومنها منمٌ 


له » فهلًا جُعلت كالاشتراط ؟!) 27 

و 
وأجيب بأجوبةٍ » أصلبّها : أن البادئ 
تارك العدمه إغداء ولاخ ليس مانا لةا نه ودوان كان هه شاحية الس 
ل 


فاشتراطه مفسدٌ لِمَا بدأ به » فمساعدة صاحب الحقّ / لا تفيد تمام العقد 


بالشرط ؛ إن كان صاحب الحقٌّ 


لفساد الشقٌ الأول 


[ حكم خطبة المعتدّة ] 


( واذا طَلّقت المرأة ثلاثاً » أو توفي عنها زوجها فاعمةً 
حرم التصريح ) في العدّة ؛ لمفهوم آية : ولا ْنَع عَنيَسَكُمَ ما 
: من حِظْبةَ أَلنْمَةِ 4 ٠"‏ . وللإجماع علئ ما نقله ابن عطية في 


( ولا يحرّم التعريض ) لهلذه الآية » ولانقطاع سلطنة الزوج عنها » وفرق 
بينه وبين التصريح : بأنه إذا صرّح . . تحقققت رغبته فيها » فربّما تكذب في 


)1١6577/7( » في الأصل : ( تم ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
517 //( الشرح الكبير‎ )( 


(9) سورة البقرة : ( 776 ) 
62 المحرر الوجيز ( )"١/١‏ 


ره 
6 ماس 


كك 
عدت 


انقضاء العدّة ؛ لأن التصريح ما كان نصّاً في إرادة التزويج ؛ ك ( أُريد أن 
أنكحك ) » و( إذا انقضت عدَّتك . . نكحتّك ) . 

والتعريض : ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ؛ كقوله : ( أنت جميلة ) . 
و( رَبٌ راغب فيك ) » و( من يجد مثلك ؟ ) و( لست بمرغوب عنك ) . 


[ والمفارّقة ]”' ' باللعان والرضاع . . كالمطلقة ثلاثاً » وكذا زوجة العبد بعد 
طلقتَينِ » ولا فرق بين المعتدّة بالأقراء أو الأشهر . 

وقول الشيخ : ( فاعتدَّت منه ) هنا [ وفيما]” ' ' سيأتي في قوله : ( وإن 
خارنيا» 22 تسريه مك |( طلقا كاذنا قزل الخر لج قانها لهاست 


ومعلومٌ : أن المتوفئ عنها لا تخلو عن عدَّة . 


وم رقع وفع 
3 28 اك 


( وإن خالعها زوجها ) أو فسخ نكاحها وكانت معتدَّة عن شبهةٍ ( فاعتدت 


» الشرح الكبير » ( 587/1 ) » و« كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( والمفارق ) » والتصويب من‎ )١( 
.)١ه./١(‎ 

(؟) في الأصل : ( ومنها ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(9) عبارة « كفاية النبيه » ( 161/١7‏ ) في الكلام على المسألة التالية : ( واعلم : أن قول 
الشيخ : « وإن خالعها زوجها فاعتدَّت منه » لفظة : « فاعتدت منه » يحترز بها عمًّا إذا جرى 
الخلع قبل الدخول ؛ فإن التصريح بخطبتها لغيره جائز كما بعد انقضاء العدة » وذكر هلذه 
اللفظة في المسألة الأولئ يشمل المتوفئ عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً » ولا فاتدة لها في المتوفئ 
عنها ؛ إذ لا نقل عن العدَّة ) . 


١/ما/‎ 


َخِطبيهَا ٠‏ 
ه سم 


) لانتفاء التهمة ؛ إذ له نكاحها فى عدّته 
( ويحرّم ) التصريح ( علئ غيره ) لأنه إذا حرّم في عدّة الوفاة رعاية 
الميت . . فرعاية حقّ الحى 
( وفي التعريض قولان ؛ أحدهما : يحرّم ) لأن لصاحب العدَّة أن ينكحها 
الرجعيّة » والرجعية يحرم التعريض لها ؛ لأنها فى معنى المنكوحة . 
والمنكوحة يحرّم [ التعريض ]' '' لها إجماعاً 


( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا يحرّم ) لانقطاع سلطنة الزوج » وكذا مَّنِ 


7 1 7 م 
اعتدت عن شبهة وهى خليّة 


2 
( و) تحل خطبة خليّةِ عن نكاح وعدّة 7 ب من | 
يلي نكاحها » فجواب الخطبة كالخطبة حِلَاً وجُر ما. 


[ الخطبة علئ خطبة الغير ] 
و(يحرّم على الرجل ) العالم بالتحريم ( أن يخطب علئ خطبة 


. في الأصل : ( التعرض ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) ”77/75( » (؟) في الأصل : ( لمن ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ 


الجائزة ( إذا صرّح له بالإجابة ) وعلم الخاطب ذلك » ولم يأذن له الخاطب 
الأول » ولم يُعرض الخاطب أو المجيب ؛ لخبر الشيخين واللفظ للبخاري : 
لاا يخطب الرجل علئ خطبة أخيه حتئ يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب )”'' . 

والمعنئ فيه : ما فيه من الإيذاء » والكافر المحترم كالمسلم » وذكر الأخ 
في الخبر جَريٌ على الغالب » ولأنه أسرع امتثالاً » وسكوت البكر غير المُجبّرة 
كالصريح . 


وخرج بما ذُكر : ما إذا لم تكن خطبةٌ » أو لم يُجَبٍ الخاطب الأول . 
أو ايب تعريظ] #اكمااساتى + أوتصرييها ولوريمل البعاطلي الثاني الخطبة » 
أو علم بها ولم يعلم بالإجابة »/ أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح ٠‏ أو علم 
كونها بالصريح ولم يعلم الحرمة , أو علم بها وحصل إعراضٌ ممَّن ذُكِر » 
أو كانت الخطبة مُحرَّمَةَ ؛ كأن خطب في عدَّة غيره . . [ فلا ]”"' تحرم خطبته ؛ 
إذ لا حنَّ للأول في الأخيرة » ولسقوط حمّه في التي قبلها » ولأصل الإباحة 
في البقية . 


عع 4 
26 


اك ل بقع 
0 عه - 2 


2 
2 


ويُعتبّر في التحريم : أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت غير مُحِبَرَةٍ » ومن 


)١(‏ صحيح البخاري ( 5١57‏ ) » صحيح مسلم ( 20/١517‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 
(؟) في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 77/17 ) . 


|] 04 


مرا 


7 


وليّها المُجبر إن كانت مُجِبَرَةَ » ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كفءٍ . 
ومن السيد إن كانت أمة غير مكاتبة » ومنه مع الأمة إن كانت مكاتبة » ومع 
المبعّعضة إن كانت غير مُجِبَرَةٍ » وإلا . . فمع وليّها » ومن السلطان إن كانت 


ا 
ولو خطب رجل خمساً ولو بالترتيب » وصرّح له بالإجابة . . حرمت خطبة 


كل منهنّ حتئ يعقد علئ أربع منهنّ أو يتركهنّ أو بعضهنّ ؛ لأنه قد يرغب 
فى الخامسة . 


ولو أذنت لوليها أن يزوّجها ممّن شاء . . صحّ » وحل 
قبل أن يخطبها أحدٌ . 


اك 

ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة لقبحه » بل إن تضمّن التصريح بذكر 

الجماع ؛ كقوله : ( أنا قادرٌ على جماعك ) . . حرّم » ويحرّم التصريح به ؛ 
من جماعك ) . ولا يكره التصريح به للزوجة والأمة ؛ لأ: 


د د 

( فإن خالف وتزوّج . . صم العقد ) لأن المنع منه لمعنىّ في غير العقد 
فلم يفسد ؛ كما لو عقد في وقت تضيّقت فيه الصلاة » ولا يحرّم إن وقع بعد 
أن خطب الثاني ؛ لأن الإعراض عن الأول حصل بالإجابة » فإن عقد ابتداءً من 
غير تقدِّم خطبة ؛ فإن بدأ به الزوج . . حرم ؛ كما بحثه بعضهم لعدم الإعراض 
عن الأول » وإلا . . فلا . 


( وإن عرّض له بالإجابة ) ك ( لا رغبة عنك ) . . ( ففيه قولان ؛ 


أصحّهما : أنه لا يحرّم خطبتها ) لِمَا مرٌ» ( والثاني : أنه يحرّم ) لعموم 
النهى السابق . 


ا 
2 ” سد م 7 

لو كانت تحت رجل أربعٌ . . حرّم عليه أن يخطب خامسة , أو أن يُخطب » 
5 ا 0 5 5 ٠:‏ 
قاله الماوردي '' » وقياسه : تحريم خطبة من يحرّم الجمع بينها وبين زوجته . 
وثانية السفية:وثالنة العبك ‏ ويستهت للمُخْرم ترك الخطبة ؛ كما في زوائد 
« الروضة » في ( كتاب الحج )"'' . 

والسرية وأم الولد المفترشة في معنى المنكوحة ؛ كما بحثه الزركشي'"' , 
خيف إفسادها علين مالكها . 

وهل له خطبة من يمتنع نكاحها في الحال ؛ كالثيب العاقلة الصغيرة . 
)١(‏ الإقناع في الفقه الشافعي ( ص ١1"5‏ ) . 


(0) روضة الطالبين (؟/508). 
(0) تكملة كافي المحتاج ( ق 50/7" ) مخطوط . 


١1١ 


إفة 


| تكملة كافى‎ )١( 
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59 
3 
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ه 
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١ 
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ئة الك 
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ر 
08 


شي الجوا 
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) 


ع2 
7" 
بفة 


1 


سي 
برا 


( باب ) بيان حكم ( الخيار في النكاح والردٌ بالعيب ) 


وأسباب الخيار المُتمّق عليها أربعةٌ : العيوب ٠‏ والغرور بالاشتراط » وعتق / 
الأمة تحت رقيق » والعْنّة . م 

والمختلف فيها ثلاثةٌ : الإعسار بالمهر أو النفقة » وكأن يجد أحدهما الآخر 
رقيقا وتركان ل تههما ,الندرأءالوط من ل :_بالإفظياء.: 


[ الأول : الفسخ بالعيوب ] 

وبدأ الشيخ بالسبب الأول فقال : ( إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً ) 
ولو متقطعاً وقابلاً للعلاج ؛ وهو : زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة 
في الأعضاء . ويُستثتئ من المتقطع : الخفيفُ الذي يطرأ في بعض الزمان . 

ويّلحَق بالجنون الإغماء الدائم المأيوس من زواله ؛ كما قاله المتولي"'' » 
بخلاف الإغماء بالمرض ؛ فلا يثبت به خيارٌ كسائر الأمراض » فإن زال المرض 
وبقي الإغماء . . ثبت به الخيار » والإصراع : نوع من الجنون . 

( أو جذاماً ) مستحكماً ؛ وهو: علّة يحمدٌ منها العضو ثم يسودٌ ثم يتقطع 
ويتناثر » ويُتصوّر ذلك في كل عضوء للكنه في الوجه أغلب . 


. مخطوط‎ ) ٠١7/9 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )١( 
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مس 
- 


الم سي بي 


( أو برضا ) مستحكماً ؛ وهو : بياضٌ شديدٌ . يُبَمَع الجلد ويُذهب دَمَويّته . 
وخرج ب ( المستحكم ) : غيره ؛ وهو [ أوائل ]'' ' البرص والجذام » ويكفي 
في الاستحكام حكم أهل المعرفة به » ولا يُسْتّرط في الجنون الاستحكام » قال 
الزركشي : ( ولعلّ الفرق : أن الجنون يفضي إلى الجناية على الزوج )”'' . . 
(ثبت ) للواحد ( الخيار ) في فسخ النكاح وإن قلَّتِ العيوب ؛ لِمَا رُوي : أن 
جراموياو و ا موب اي و 

ضأء فال لها : « البسي ثيابك والْحَقي بأهلك » وقال لأهلها : 
لق 120 

راكع :الجن وزيم فى ارين ولد بإرحين الوا ليان ااي 

معناه في المنع من الاستمتاع المقصود من النكاح بواحدٍ مما ذكِر . 
ع د 

فإن قيل : لا يصح النكاح بغير كفءٍ إلا بالرضاء والمعيب ليس مكافئاً 

للسليمة » فكيف صم النكاح بغير الرضا وثبت الخيار ؟! 


: بأن صورة المسألة : أن تأذن في تزويجها من معين » فيزوّجها الو 


) ١76/7 ( » فى الأصل : ( أوائله ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) تكملة كافي المحتاج ( ق ؟7///) مخطوط 

(9) أخرجه الحاكم ( 75/5 ) » وسعيد بن منصور في « سننه » ( 874 ) عن سيدنا كعب بن 
عجرة رضي اللّه عنه » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 5144 ) » والبيهقي ( 7١5 - 7١1/1‏ ) برقم 


خذهها الخ عدن . فَفِيهِ قَوْلانِ ؛ أَحَدُ 


منه بناءً علئ أنه سليمٌ » : فيتبئّن به عيب » فيثبت لها الخيار"'' . 
3 7 

( وإن وجد أحدهما الآخر خنثون ) واضحاً . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : أنه 
يغبت ) له ( الخيار) وهو القديم' '' ؛ لأنه عيبٌ منفْرٌ فاحشٌ . 

والثاني - وهو الأصح الجديد ‏ : لا يثبت له الخيار” "' ؛ لأن ذلك لا يفوّت 
مقصود النكاح ؛ إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبةٍ في الرجل وسلعة في المرأة . 

وفي محل القولين [ طرق 1" أصحُها : جرياتها فيما إذ اختار الذكورة 
فنكح امرأةً » أو الأنوثة فنكح رجلا . . فإنه قد تبن خلاف الاختيار» أما إذا 
اتضح بالعلامات الدالة على الذكورة أو ا . فلا خيار قطعاً » أما الخنثى 
المشكل . ا 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 7١8/7”‏ ) : ( فإن قيل : كيف 
يُتصوّر فسخ المرأة بالعيب ؛ لأنها إن علمت به . . فلا خيار لها » وإن لم تعلم به . . فالتنمّي من 
العيوب شرطً في الكفاءة » فلا يصح النكاح إذا عدم التكافق . 


52 بأن هلذا غفلةٌ عن قسم آخر ؛ وهو ما إذا أَذنت في التزويج من معيّنِ أو من غير كفءٍ 
وزوّجها الولي منه بناءً علئ أنه سليمٌ فإذا هو معيبٌ . . فالمذهب : صحّة النكاح ؛ كما صرّح 
به الإمام في ١‏ باب التولية والمرابحة » ويثبت الخيار بذلك ) . 

(0) انظر « كفاية النبيه » ( .)١6057/1١7‏ 

.)11١7/5( الأم‎ )9( 

(؛) في الأصل : ( طريق ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ١57/1١7‏ ). 
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( وإن وجد الزوج بالمرأة رتقاً أو قرناً ) وهما انسداد محلّ الجماع م: 
الأول بلحم والثاني , ٠؛‏ وقيل المحم بح فا ويجج, اليول بن قر 
ضيقة 


نه .. ( ثبت له الخيار) لفوات التميّع المقصود من النكاح » فإن 
تق أو القرن وأمكن الوطء . . بطل / خياره ؟ لزوال سببه » ولا تجبّر 


يبد يه 
3 2 


3 


ابم سمسماعويه :+ 


د # 


و 
( فإن وجدت المرأة زوجها عِيّيناً ؛ أي : عاجزاً 


عن الوطء في القُبل ؛ لعدم 


[وهى]”') : الجنون والجذام والبرص ٠‏ واثنان مختصّان عي هما 
الرتق والقرن » واثنان بالزوج ؛ وهما : العُنََّ والجتٌ » وما سوئ هلذه السبعة 


م 
كالبخر والصنان والاستحاضة » والقروح السيّالة » والعمئ والزمانة والبَلهِ » وكون 


( فيشقه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 151/١7‏ ) » و« أسنى المطالب ») 


( وهو) » والتصويب من سياق العبارة 


وفتح الياء التحتية ‏ : من يتغوّط عند الجماع . . فلا خيار بها ؛ لأنها لا تفوّت 


واه بوحدته بصت ان عساولا فنية قولان + أصكههاة اثم لأ ضيار 
لها ) . والثاني : لها الخيار» وتعليلهما ما مرّ [[ في ]'' ' الخنثى الواضح''' . 

نعم ؛ لو كان لا يقوئ على الجماع بسبب ذلك . . فكالعئين . 

والخصي : من رُضَّت أنثياه مع [ بقائهما ]”"' . وقيل : قطِعتا مع وعائهما . 
والمسلول : من أَخذت أنثياه » وقيل : أخذتا وثّرك وعاؤهما . 

ولو اختلفا في كون الشيء عيباً . . فشاهدان خبيران بالطبّ يقيمهما المدّعي 
لذلك » فإن لم [يقمهما]”' ' .. صُدّق المنكر بيمينه . 

ولو نكح أحدهما الآخر عالماً بالعيب القائم بالآخر غير العُنّة . . فلا خيار 
له ؛ كما في البيع » ولو ادّعئ من به عيبٌ علم الآخر به » فأنكر . . صَدّقَ 
بيمينه أنه لم يعلم به ؛ لأن الأصل : عدم علمه به . 


0 0ك براه 
3 8 08 


. في الأصل : ( من ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم قريباً ( 140/1 ) . 

(6) في الأصل : ( بقاتها ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ١158/١7‏ ) . 
(5) في الأصل : ( يقمها ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ١757/70‏ ). 


10 


( وان حدث العيب بالزوج ) بعد العقد . . ( كان لها الفسخ ) قبل الدخول 


طلقا #»وقعده قن .سوق الغنة لقف رها يف آنا الفنةاكق الخال وى قاذ 
يثبت بها الخيار » ويثبت لها الخيار بالجبّ ولو بفعلها وبعد الدخول ؛ لأنه 


0 نا 


( وإن حدث ) العيب بعد العقد ( بالزوجة . . ففيه قولان ؛ أُصحّهما ) وهو 
الجديد : ( أن له الفسخ ) كعكسه' '' وإن أمكنه الفراق بالطلاق ؛ لآن الفسخ 
يدفع عنه التشطير قبل الدخول . بخلاف الطلاق . 

والثاني - وهو القديم ‏ : لا فسخ له" ' ' ؛ لعدم التدليس منها » والعقد سَلِم 
من العيب أولا » وهو قادرٌ على الطلاق . 

وليكذا” لو عكة الغين وتحفة آم لذ عيان لذ بكلؤف الدوسة , 

فنا كن 

(زاة وجد أنحدهما بالآخر غينا من خلذه العيوب ويه نكل 0 أو :كان به. دك 
وهي رتقاء . . ( ة فقد قيل ) وهو الأصح الل ا يات ره 
لا يعاف من نفسه في الأولئ » ولفوات التمتّم المقصود من النكاح في الثانية . 


6 الأم .)7١8/5(‏ 
(0) انظر « الحاوي الكبير » ( 55/1١١‏ 576 ) . 


( وقيل : لا يفسخ ) لتساويهما في / الأولئ » ولأنه وان فسخ لا يصل [ إلى ] 
الوطء [ فى ]''' الثانية » ورد : بالتعليل المذكور . 

فإن كان في أحدهما أكثر أو أفحش . أو اختلف الجنس . . ثبت الخيار 
قطعاًء ولا يمكن الفسخ في مجنونَّين إلا بتقطع » فيمكن الفسخ في زمن 


الإفاقة ؛ كما صرّح به ابن الرفعة وغيره”'' . 


ُ 


ولو وجدها مستأجّرة العين . . فنقل الشيخان عن المتولى : أنه ليس له منعها 
من العمل » ولا نفقة عليه '"' » ولا خيار له على المعتمد » وعن الماوردي : أن 
له الخيار إن جهل » ولا يسقط برضا المستأجر بالاستمتاع نهاراً”*' . 


ويّلحَق بالرتقاء : ضيّقة المنفذ ؛ بحيث لا تسع حشفةً نحيفٍ مثلها ويفضيها 
كل أحدٍ ؛ كما أشار إليه الرافعي في ( الديات ) فيثبت للزوج به الخيار””' . 


وعلئ قياسه : لو كان كبير الآلة ؛ بحيث لا تسع حشفته امرأةٌ » وبه صرّح 
الغزالى فى ( الديات ) : أنه يثبت لها الخيار”"' . 


. في الأصل : ( إلئ ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. المطلب العالي ( ق 7805/18 ) مخطوط‎ )7( 

(6) الشرح الكبير ( 77/١٠١‏ ) » روضة الطالبين 58/50 ) . 
(5) الحاوي الكبير ( "9/١16‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 5٠8/5١٠١‏ ). 

(5) الوسيط 707/501 ) . 


حال 


(54) فى الأصل 
(( روض 


الطالب (5757/7ه 


( 


أب 


( كونها ) » والتتصور 


يب من 


1 


ف 


عبا 


أي 


ره ( 


ا 


ني 


(6) انظر ما سيأتي قريباً 


.) 7٠١ (/ا/5‎ 


أب 


(0) فى 


يسا 


من هامش ا صل . 


الأصل 


( الرجل ) » والتصوي 


ع 


ع 


ا)1١(‎ 


نظر 


) 


يي 


ت 


) 18٠١/05 ( )» تاج‎ 


على الفسخ ] 


ولو قال أحدهما : ( علمتٌ 


بعيب صاحبى و- 


٠ أ‎ 0 


يار) 


فإن 


أمكن . . 


أ 
ت .م 
ه 2 


طُّ 


أنه * 
3 ْ فى | و 


في ذ 


الطلب فع 
ذلك حضور 
ما سيأتي بعد ثبو 


ل ( ولا 


ع 


لى الحاكم يكون على الفور, لا 
الحاكم ؛ كما قال : 
ن اله 


( ولا 


يأجول 


9٠ 


5 
مجتهدل 


00 


إلا بالحاكم ) 
فيه 


و 


5 


1 


لك 


أ 


3 


والر 


بهلذ 


إ 


نمس 


اله 


٠ 
: 
9 


( ولا ب 


: ١ 


ه | ب | 


إلا على الفور) 


ا نه 


كخيا 


59 


عيب ا 


وأغرب 


( وكو 


3 


0 


ف فعدل 
الهرا 


ل فى عيوب 
اث 3 المدخل 


الرجل كونه 


ايها 
ايها 


ذل د 


عر 


الا 


٠ 
1 


ا 


حليل ”'' » قال 
كر [ المُدْ 


يأب اذ 


- 


رفيا 4 


اعوالر 


2 


- ص هع 00" ل ا ل اس رقا 
قبل الدخول . . سَفَط المَهِرٌ » وَإِنْ كان بَعدَّه : فإن كان بعيّب حَادِث بَعدَ 
م ١‏ - 2و 7 0 ١‏ عمل ا م 7 ّّ 00 

و دم له مه م 9 ' ا 
به المسمل 4 ووجت مَهرٌ المثل «وفا وى هه وا ود ود و واو واه ود و وا ود ها وه ود .د .هد .هد .د .ا .د هد هد هده ه8٠8‏ لل 0 0 


قبل الدخول . . سقط المهر ) ولا متعة ؛ لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء به . 

( وإن كان بعده ) أي : الوطء ( فإن كان بعيب حادث بعد الوطء . . وجب 
المسمّئ ) لآن الوطء قدّره قبل وجود السبب . ٠‏ 

( وإن كان ) الفسخ بعد الوطء ؛ بأن لم يعلم العيب إلا بعده ( بعيب ) 
شرن الكقدد ار جيك ايده القكد رو لذن ارط عرد لفقلا الخد وا او وي 
مهر المثل ) لأنه تمتع بمعيبة » وهو إِنَّما بذل المسمّئ يظنٌ السلامة » فكأن 
العقد جرئ بغير تسميةٍ » ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلئ عين حمّه . 
أو إلئ بدله إن تلف . فيرجع الزوج إلئ عين حقه ؛ وهو المسمّى » والزوجة إلى 
لال ا ترك ا لور عد اا 

وبما تقرّر من أن ما ذُكر صيّر التسمية كالعدم . . سقط ما قيل : الفسخ إن 
رفع العقد من أصله . . فالواجب مهر المثل مطلقاً » أو من حينه . . فالمسمّى 


كذلك . 


ع وني 


ولو مات أحدهما قبل العلم بالعيب » أو بعده وقبل الفسخ . . فلا فسخ ؛ 
لانتهاء النكاح » وكالموت البرء من العيب . 
ولو طلقها / قبل الدخول » ثم علم عيبها . . لم يسقط حقها من النصف . 
ومن رضي بالعيب . . سقط خياره ولو زاد » لا إن حدث آخر . 


هذا 


< 


اليا في التكاع 


5 


فيه قَوْلَانِ . وَليْسَ لِوَلِيَ آلْحُيَّو» وَلَا 


( وهل يرجع ) الزوج الفاسخ بعيب مقارنٍ العقد ( به ) أي : المهر الذي 


غرمه ( علئ من غرّه ) من ولي أو زوجة ؛ بأن سكت عن العيب » وكانت 


العيب المقارن للعقد » أما الحادث بعده إذا فسخ به .. فلا يرجع 
قطعاً ؛ لانتفاء التدليس » ولو أجاز الزوج . . 
على الغارٌ قطعاً 


( وليس لولي الحرّة ) صغيرةً كا: و كبيرةً ( ولا لسيد الآمة ولا لولو 


)١(‏ انظر ما سيأتي 557/80 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة ) . 

.) 7١07/5 الأم‎ (2 

(9) انظر « الحاوي الكبير») (١١/"الا5‏ ). 


الطفل . . تزويجٌ الموليٍ عليه ممّن به هدذه العيوب ) لأن النفس تعافٌ 
صحبته » ويختلٌ بذالك مقصود النكاح . 

ولو زَوّج الطفل بعجوز أو عمياء أو نحو ذلك : . ففيه خلافٌ ؛ وتقدّم الكلام 
علئ ذلك في ( باب النكاح )” '' . 

32 د 

( فإن أرادت الحرة أن تتزوّج بمجنون . . كان للولى منعها ) لِمَا فيه من 
العار اللاحق له ء ( وإن أرادت أن تتزوّج بمجبوب أو عِيِين . . لم يكن له 
منعها ) إذ لا ضرر فى ذلك على الأولياء . 


فإن قيل : العْنَّدَ لا :: نثبت إلا بعد العققد » فما صورتها ؟ 
121230131001110010ذكغض 
تكانحها : 


4 


د عر 
ا 


) وإن أرادت أن ” نتزوّج ججدرم أو أبرص . . فقد فيل ) وهو الأصح : 
( له منعها ) لأنه يتعبّر بذلك » وقد يتعدّئ إلى النسل أو إليها . 


.)١١5/1/( انظر ما تقدم‎ )١( 


الفكاا 


[ حكم ما لو حدث بالزوج عيب ] 

( فإن حدث العيبٌ بالزوج » ورضيت به المرأة . . لم يجبرها الولي على 
الفسخ ) ولا فسخ له ؛ لآن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام » ولهلذا لو 
عتقت تحت عبدٍ ورضيت به . . فلا فسخ له » ولا يجبرها عليه 

ع د 

( وإن اختلف الزوجان في التعنين . فادعته المرأة وأنكر الزوج . . فالقول 
قوله مع يمينه ) لأن الأصل : سلامته وسلامة العقد ء فإذا حلف . . لم يُطالَبٍ 
بتحقيق قوله بالوطء » وامتنع عليها الفسخ . إلا أن تقيم بين على إقراره بالعْنّة ؛ 
فلها الفسخ . فإن نكل عن اليمين . . حلفت وثبتت عُنّته » ولها الحلف عند الظنّ 
لِعْنَبَهِ بالقرائن ؛ كما تحلف أنه نوى الطلاق بالكناية » ولا يتصوّر ثبوتها بالبيئة 
لعدم اطلاع الشهود عليها . 


8 عِ م ع 1 
حمّي علئ ما يجب لي عليه شرعاً ) / وابتداؤها : ( من يوم ) 


اموا الح وني ال ا 01 بعر رضي الله تعالئ 
عنه » رواه البيهقي وغيره” مرونابعة العلماء عليه وقالوا الخد( الجماء قد 
يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء » أو برودةٍ فيزول في الصيف ٠‏ أو يبوسة 
فيزول في الربيع » أو رطوبةٍ فيزول في الخريف . فإذا مضت السنة ولم يطأ . 
لت ا 3 2 


ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج حرا أو رقيقاً » مسلماً أو كافراً ؛ لأن 
ذلك شرع لأمر جبلي » فأشبه الحيض والرضاع » فلا يختلفون في كون المذَّة 
لفان ينكد الروجة تعر مطل قربي امدقم لللقاضنى تقبييها إن كان 
سكوتها لجهلٍ أو دهشة . 5208 


( فإن جامعها وأدناه : أن يُغْيّب الحشفة ) أو قَدْزها من مقطوعها ( فى 
الفرج ) أي : قبل الثيب » وفي قبل البكر مع إزالة البكارة . . ( سقطت المدَّة ) 
لأن ذلك وطءٌ كاملٌ » وأحكام الوطء كلها منوطةٌ به ؛ كالتحليل » والتحصين ‏ 


اه 


والحدود 3 ولآن الحشفة التى تتحسن للة الجماع 1 


) »و« مغني المحتاج‎ ) ١87/7 ( » في الأصل : ( فعليه ) » والتتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.2) 7377/0 

(19) الست الكبير ( 757/17 ) برقم ( ١54:4‏ ) واللفظ له » وأخرجه الدارقطني ( 709/7 ) ء 
وعبد الرزاق ( 1١770‏ ) : أنه قال في العِبّين : ( يؤجّل سنة ؛ فإن قدر عليها وإلا .. فرق 
مكيبا اولي تنو وعليها الب1) 1 


و 9 9 يو 9 إى إى إى 9 9 9 .8 إىو ليا لي لي 9 أي يو ٠ 9 9 9 9 9 ٠.‏ 9 9 و ٠‏ و أي إى 9 و 9 9 9 9 9 9 إآو 9 و 9 9 و 


أما [ تغييب ]'' ' الحشفة في البكر مع عدم إزالة البكارة ؛ لكونها غوراء . . 
ليس وطتاً كاملاً » فلا يحصل به الغرض » بخلاف ما إذا كان عدم إزالتها لرقة 
الذكر . . فإنه وطءٌ كامل . 


ولو وطئها في القبل في ذلك النكاح » ثم عن . . فلا خيار لها ؛ لأنها 
وصلت إليل حقها منه . وإن عنَّ عن امرأةٍ دون أخرئ » أو عن البكر دون 
الغيب . . يثبت [ لها ]”'' الخيار ؛ لفوات التمتّع . 


قال ابن الرفعة : ( وما قالوه من ثبوت الخيار للبكر يدل علئ أنه لا يجوز 


له إزالة بكارتها بإصبعه أو نحوها ؛ إذ لو جاز. . لم يكن عجزه عن إزالتها 
[ مثبتاً ]' "2 للخيار )”*' ؛ أي : لقدرته على الوطء بعد إزالة البكارة بذلك » 
والذي يظهر من كلامهم : أنها إن تضرّرت مما ذكر . . لم يجزء وإلا .. 
جاز . 
0 ين 
ولو قالت : ( هو قادرٌ على الوطء » وللكنه يمتنع منه ) . . فلا خيار لها » فلو 
طالبته بوطءٍ مرةً . . لم يلزمه ؛ لأنه حمّه » فلا يُلزْم به ؟؛ كسائر الوطآت . 


ولو انعكس الشَّفران وانقلبا إلى الباطن » ولم تلاق الحشفة إلا ما انعكس 


. ) 187/7” ( » في الأصل : ( تغيب ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

. ) 558/7 ( » في الأصل : ( له ) » والتصويب من سياق عبارة « روض الطالب‎ )١( 
. » في الأصل : ( مثبت ) » والتصويب من « المطلب العالي‎ )5( 

(5) المطلب العالى ( ق ١7/١9‏ ) مخطوط . 


ايده 


يمينهة هه سر سر 


من النثدة الظاهرة . . ففيه تردّدٌ للإمام”'' ٠‏ وينبغي أنه يكفي ؛ لأن ما أولجه 


4 يد 
( وإن ادّعئ ) بعد رفع إلى الحاكم ( أنه وطئها ) في السنة وأنكرته ( وهي 
ثيب . . فالقول قوله مع يمينه ) لعسر إقامة بينة الجماع » والأصل : السلامة 
ودوام النكاح » فإن نكل عن اليمين . . حلفت أنه ما أصابها وفسخت ؛ كما لو 
أقيّ بذالك » فإن استمهل . . أمهل يوماً فأقل » ولا تستقلٌ بالفسخ إلا بعد قول 
القاضي : ( ثبتت عُئَّته ) » أو : ( ثبت حقٌّ الفسخ ) فتستقلٌ به حينئزٍ ؛ كما 
يستقلٌ به من وجد بالمبيع [عيباً ]”" . 

ولا يشكل ذلك بعدم استقلالها بالفسخ بالإعسار بالنفقة ؛ لآن الخيار ثم 
على التراخي ٠‏ وهنا على الفور» فلا يتوقف الفسخ علئ إذن القاضي لها فيه . 
فلو فسخت ثم / رجعت ولو قبل تنفيذ القاضي فسخها . . لغا الرجوع ؛ لارتفاع 
العقد بالفسخ . 


( وإن كانت بكرا ) بعد دعواه الوطءًَ ؛ كأن يشهد بذلك أربمٌ من القوابل . 
( فالقول قولها ) أنه لم يطأها ؛ لأن الظاهر معها ء للكن ( مع يمينها ) كما 


فاحل عر مثع 
2 د 


.) 584/١710 نهاية المطلب‎ )١( 
) و« مغني المحتاج‎ » ) ١/7/7 ( » في الأصل : ( عيب ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )1( 
.) (/”/ا”‎ 


/ا. ؟” 


0 


امنا ت/ لكي 


رجّحه الرافعي في « الشرح الصغير» '' » وأقرٌ النووي في « تصحيحه » الشيحٌ 
عليه ' ' ' » وهو المعتمد ؛ لاحتمال الزوال والعّود ؛ لعدم المبالغة في الوطء . 


وفى « الروضة » و« أصلها»: في تحليفها وجهان » ونقلاه عن جمع . 


الغانت””' . 


فلو نكلت عن اليمين . . حلف » ولا خيار لها » فإن نكل أيضاً . . فسخت 
بلا يمين » ويكون نكوله كحلفها ؛ لآن الظاهر : أن بكارتها هى الأصلية » وليس 


هلذا قضاء بالنكول 4 بل بالبيئنة الشاهدة ببقاء بكارتها 4 مم ظهور مقتضى 
الوطء . 


ولو اعتزلته ولو بعذر كحبسسر 
عدم الوطء حينئٍ يُضاف إليها » فيستأنف سنة أخرئ » بخلاف ما لو وقع مثل 
ذلك للزوج فيها ؛ فإنها تَحسّب عليه . 


ولو وقع لها ذلك في بعض السنة وزال . . قال الشيخان : ( فالقياس : 


. مخطوط‎ ) ١١7/0 الشرح الصغير ( ق‎ )١( 

(؟) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو 
إقرار له . 

(”) الشرح الكبير ( ١54 - ١78/48‏ ) » روضة الطالبين ( 57/0 ) » الأم .)1١1١/570(‏ 

(5) المهمات (/ا/١٠6١).‏ 

(6) روض الطالب 0597/70 ). 


استئناف سنةٍ أخرئ », أو ينتظر مضي مثل ذلك الفصل من السنة الأخرئ ) ' '' . 
قال ابن الرفعة : ( وفيه نظبٌ ؛ لاستلزامه الاستئناف أيضاً ؛ لأن ذلك الفصل إِنّما 
يأتي من سنةٍ أخرئ ) ٠‏ قال : ( فلعلٌ المراد : أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير 
ذلك الفصل من قابل » بخلاف الاستئناف )” '' . 


ماع لال 0ك 
كم اج عاك 


فإذا انقضت المدَّة ولم يطأها » ولم تعتزله فيها . . رفعته إلى القاضي ثانياً . 
فلا تفسخ بلا رفع ؛ إذ مدار الباب على الدعوئى والإقرار والإنكار واليمين » 
فيحتاج إلئ نظر القاضي واجتهاده . 

وقضية ذلك : أنهما لو تراضيا بالفسخ بعيب . . لم يصح . وهو كذلك ؛ كما 
جزم به في ١‏ السحرية وان خالف الصيمري وقال الع 

والرفع يعن التفناء انعد على الفور وإن خالف في ذلك الماوردي 
والروياني ”*' » وكذا الفسخ بعد ثبوته كالفسخ بسائر العيوب وبعد مضي المدّة ؛ 
لأن الجن إنما يف يهل : 


( وإن اختارت المرأة المقام معه ) قبل ضرب القاضي المدَّةً أو ( قبل انقضاء 


.) ٠٠0/60 ( روضة الطالبين‎ » ) ١757/48 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7/١9 (؟) المطلب العالي ( ق‎ 

0) المحرر ( 9894/7 ). 

(5) انظر « اق المطالب ») (”/لال/ا١‏ ). 

(6) الحاوي الكبير ( 0٠١/1١١‏ )» بحر المذهب ( 75١/9‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


كا 


الأجل . . لم يسقط خيارها على المنصوص )"''' ؛ لأنها رضيت بإسقاط حمّها 
قبل ثبوته » فلم يسقط ؛ كالعفو عن الشفعة قبل البيع » فإن [ اختارت ]" "' 
المقام معه بعده . . بطل خيارها ؛ كسائر العيوب » بخلاف زوجة المُولي والمعسر 
بالنفقة ؛ لتجدّد الضرر ؛ لبقاء اليمين [ وقصد المضارّة ] وتجدد النفقة كل يوم . 
والعُنّةَ عيبٌ واحدٌّ لا يُتوقع زوالها غالباً . 


د 0 فنا 


فإن طلقها بعد أن رضيت بالمقام معه بعد انقضاء الأجل رجعياً - ويتصوّر 


الطلاق الرجعي من غير وطءٍ يزيل العنة : باستدخالها ماءه » وبوطئها في 
الدبر ‏ ثم / راجعها . . لم يعد حقّ الفسخ ؛ لأنه نكاحٌ واحدّ » بخلاف ما 
إذا بانت منه , بائن ] أو فسخ أو انقضاء عدَةٍ » وجدّد نكاحها . . فإن 
خيارها لم يسقط ؛ لأنه نكاحٌ جديدٌ » وكذا لو نكحته عالمة بعنّته ؛ لأنه قد يعن 


عن امرأة دون أخرئ » وعن نكاح دون [آخر]””ا 5 


ولو ادّعئ بعد المذدَّة امتناعها من التمكين في المدّة . . فالقول قوله بيمينه ؛ 


ع 


لأن الأصل : دوام النكاح » فإذا حلف . . ضرب القاضي له مذدَّةَ أخرئ . 
)١(‏ الأم .)112١/50(‏ 
(0) في الأصل : ( أجازت ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ١75/1١‏ ) . 


(”) فى الأصل : ( أخرئ ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي » ( 7 )ءو« أسنى المطالب ») 
(87*/9 1 ). 


وكين" بجسيين برتق :فونه 4 لنننة [ جاليها ] "7 رسع 
القاضى قوله فى ذلك . 
2 


. 
قينا لو رظلق العتين قبل "الوطم رقن سدلفت عليه | 

لو طلّق العِيّينَ زوجته قبل الوطء وقد حلف عليه . . لم يراجعها » وكذا 
المُولي ؛ إذ لا يلزم من تصديقٍ الشخص الدفعَ عن نفسه تصديقّه لإثبات حقّ 
على غيره ؛ إذ اليمين حُجَّةٌ ضعيفة . 

ونظير ذلك : دارٌ في يد اثنين » ادّعئ أحدهما جميعها . والآخر أنها بينهما 
ما يسركل مي 
الذي خصّه منها من ثالث . . لم يغبت كيف لسر القفعة 4 كن 

ومثل ذلك :1 عيٌ]'"' مودعاً عند شخص ء وادُعئ تلقها وصدقنء 
بيمينه » ثم ظهرت مستحَقّة وغرمه مستحقّها البدل »لا يرجع به المودع عنده 
على المودع ؛ لِمَا تقدّم . 


وقح عرقم وم 
2 2 23 


وعُلِم [ ممًا]”'' تقرّر : أن دعوى العُنّة لا تتسمّع على صبيّ » ولا على 


ره 


. ) 185/7” ( » في الأصل : ( ويسكنها ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 1١85/7 ( » في الأصل : ( حالها ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )0( 
. في الأصل : ( عن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )*( 

(4؛) في الأصل : ( ما ) » والتصويب من سياق العبارة . 


5١١ 


بَقِيَ مَا يُمْكِنٌ لْجِمَاعٌ به 
به » وَآنْكَرتٍ الْمَْآةٌ. . فَقَدْ قِيلَ العؤن فيل 


أَخْتَلمًا فى َلْمَدْرآَلْبَاتِى ؛ هَلْ يُنْكنُ الجمَاءً 


ما با ع موسي 
مجنونٌ . . لم يطالب بالفسخ حتئ يفيق من جنونه ؛ لأنه لا يصح إقراره . 


ا ين 


2 


( وإن جب بعضٌ ذكره وبقى ما يمكن الجماع به » فادعئ أنه يمكنه 
الجماع به » وأنكرت المرأة ) ذلك وقالت : به ضعفٌ يمنعه من [ الوطء ]" '' . . 


( فقد قيل ) وهو الأصح : ( القول قوله ) بيمينه ؛ كما لو كان [ ذكره]”") 


( وقيل : القول قولها ) بيمينها ؛ لآن الذي يُقطع بعضه يضعف . فكان 
الظاهر معها . 

( وإن اختلفا في القدر الباقى ؛ هل يمكن الجماع به . . فالقول قول المرأة ) 
لزوال أصل السلامة . 


وقيل : [ ينبغي أن يُرئ ]”"' أهلّ الخبرة » ليعرفوا قدره ويخبروا عنه ؛ كما 


. ) ١175/11" ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( الولي ) » والتصويب من‎ )١( 

(') في الأصل : ( ذلك ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ١15/1١1‏ ) . 

(8) في الأصل : ( برأي ) » والتصويب من « الشرح الكبير » ( 178/4 ) » و« روضة الطالبين » 
(ه/؟5"). 


لو ادّعت الجتّ » وصحّحه ال 03 » وأبداه ابن الصباع 0 


ثم شرع في السبب الثاني - وهو الغرور - فقال : ( وإن تزوّج امرأةً ) حرة 
( وشرط ) في العقد ( أنه حٌّ فخرج عبداً ) وكان السيد أذن له في النكاح . . 
( فهل يصح النكاح ؟ فيه قولان ؛ أحدهما : أنه باطلّ ) لأن النكاح يعتمد 
الصفات » فتبدّلها كتبدّل العين . 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه صحيحٌ ) لأن تبدّل الصفة ليس كتبدّل 
العين ؛ فإن البيع لا يفسد بخُلف الصفة مع تأثّره بالشروط الفاسدة » فالنكاح 
أولن » ( وثبت لها الخيار ) لخُلف الشرط وللتغرير . 

25 36 

فإن كانت المرأة أمة . . ففي أحد وجهين/: لا خيار لتكافئهما » وجزم 
به في « الأنوار»” '' » وقال الزركشي : ( إنه المرجّح )”'' » وقطع بعضهم 
بمقابله » وجزم به ابن المقري”*' » وهو الذي يظهر ترجيحه . واعتمده شيخنا 


. مخطوط‎ ) ٠١8/9 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )١( 
. ) ١ا/لا//١7(‎ » انظر « كفاية النبيه‎ )9( 

(*) الأنوار لأعمال الأبرار ( 57١/57‏ ) . 

(؛) تكملة كافي المحتاج ( ق 8١/7‏ ) مخطوط . 

(6) روض الطالب (051//70 ). 


17 


# 


الشهاب الرملى''' » وعليه : يكون الخيار للسيد ؛ لأن ضرر النفقة يعود عليه » 


وله إجبارها علئ نكاح عبدٍ » بخلاف ما لو خرج معيباً . . فإن الخيار لها دونه ؛ 
لعدم إجبارها علئ نكاح المعيب . 
ولو شرط حريته » فخرج مُبعّضاً . . فينبغي - كما قال الزركشي - : أنه 
ككامل الرقّ » وكذا لو شرط كونه مبعّضاً » فبان كامل الرق”'' . 
أما لو تقدّم الشرط على العقد . . فلا اعتبار به في الخيار '' . 
قاد فك 


( وان شرط ) في العقد ( أنها حرةٌ » فخرجت أمة ) ولو مكاتبة » أو أم ولد ء 
وكذا لو كانت مبعّضة » والمزوؤج السيد في غير المبعّضة » وفي المبعّضة مع ولي 
الحرية ( وهو ) أي : الزوج ( ممِّن يحل له نكاح الأمة . . ففيه قولان ؛ أحدهما : 
أنه باطل » والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه صحيحٌ ) وتعليلهما : ما تقدَّم . 


رلا 
غ362 26 


( وهل له الخيار ؟ فيه قولان ؛ أصحخّهما : أن له الخيار ) [ لض 0 


. ) 178/17 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 

. تكملة كافي المحتاج ( ق 87/7 ) مخطوط‎ )١( 

(0) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة المكرمة المنيفة ) . 
(5) في الأصل : ( لضرورة ) » والتصويب من هامش الأصل . 


برق ولده » ونقص الاستمتاع ؛ لأن للسيّد أن يستخدمها نهاراً . 

وأنغاتي أله تعبا رون نك ترا ركان تحلمة بالطلاقه ويك 
بآنه يستفيد بالفسخ سقوط الصداق إذا كان قبل الدخول . 

( وقيل : إن كان الزوج عبداً . . فلا خيار له قولاً واحداً ) لتكافئهما . 
( والأول أصحٌ ) الطريقَينِ ؛ لِمَا مرّء كذا صحّحه الشيخ . والأصح ‏ كما في 
«أصل الروضة » - : أنه إن كان حرا . . ثبت له الخيار» وإن كان عبداً . . لم 
يثبت لتكافئهما”'' . 

وخيار الخُلْف على الفور؛ كخيار العيب » ولا يفتقر إلى إذن الحاكم ؛ 
كخيار عيب المبيع . 


( فإن دخل بها ) قبل العلم برقِها ( وقلنا ) بالمرجوح : ( إن النكاح باطلٌ . 
أو قلنا ) بالأظهر : ([إنه ] صحيحٌ وله الخيارء فاختار الفسخ . . لزمه مهر المثل ) 
لارتفاع العقد » ومقتضاه : تراد العوضّين , للكنه استوفى المنفعة » فيردٌ بدلها وهو 
مهر المثل ‏ فيستقدٌ في ذمّته حرّاً كان أو عبداً » للكن الرقيق إِنّما يُطالب به بعد 
الحنق #الآن لواحيو على لينف المطروى موطفة إن كان عو ملز تعلق ل كه 
يي ب ْ 


ل 0 4 
4ش 2 
ادا 


.) ١557/7 ( ) روضة الطالبين ( 55/6 ) » وانظر « الشرح الكبير‎ )١( 


5106 


5 


باب امنيا في التكاع وا 0 ربج المناكحات/ 


هه 


,| يي 


ألوّضع . وَيَرْجِعٌ بها عَلى مَنْ قي 


أبي 


والثاني : أنه يرجع ؛ كما يرجع بقيمة الولد المغرور بحرية أمّه . 
عد د 

( وإن أتت ) منه ( بولِدٍ ) لدون ستة أشهر من حين العلم . . فهو حر 
و( لزمه ) أي : المغرور ( قيمته ) أي : الولدٍ لسيدها ؛ لأنه فوّت عليه رقّه التابع 
لرقها بظيّه حرّيتها . 

نعم ؛ إن كان عبداً لسيدها . . فلا شيء عليه ؛ إذ لا يجب للسيد علئ عبده 
مال » وكذا إن كان الغارٌ سيدها ؛ لأنه لو غرم . . رجع عليه . 

وتُعتبّر قيمته ( يوم الوضع ) إذا انفصل حيّاً ؛ لأنه أول إمكان التقويم /. 
( ويرجع بها علئ من غرّه ) لأنه الموقع له في غرامتها » وهو لم يدخل في 
العقد علئ أن يغرمها » بخلاف المهر ء وإنَّما يرجع إذا غرم كالضامن » فلو كان 
المغرور عبداً . . يرجع إلا بعد العتق ؛ لأنه حينئلٍ يغرم » و خرور مطالبة 
الغازٌ بتخليصه كالضامن . 


وخرج ب ( أتت به لدون ستة أشهر . . . ) إلئ آخره : الحادث بعد ذلك ؛ 


2و 


فإنه رقيقٌ » وب ( انفصل حياً ) : ما لو انفصل ميتاً » فإن كان بغير جنايةٍ . . فلا 


شيء فيه ؛ لأن حياته غير متحمّقَةٍ » وإن كان بجناية . . ففيه لانعقاده حرا عرَّةٌ 
لوارئه علئ عاقلة الجاني » أجنبياً كان أو سيد الأمةٍ أو المغرور . والوارث هو 
المغرور الحرٌ » ولا يُتصوّر وارث معه إلا أمٌ أمّ الجنين الحرة » فترث السدس , 
ولا تحجبها الأم لرقها . 

وللسيد على المغرور عشر قيمة الأم في الصور الثلاث ولو زاد علئ قيمة 
الغرّة » أو لم تحصل له ولا حقَّ للمغرور في الغرّة في الثالثة ؛ لأنه قاتل » ولا 
يحجب من بعده من العصبات . 


فإن كان عبداً . . تعلّقت الغرّة برقبته للورثة » وحقٌ السيد في ذمّته . 

وإن كان بجحاية عبد [المكرون ب تدر سيك الأمة على الكتروىء ولا يبت 
له شيءٌ علئ عبده » فإن كان معه للجنين جدَّةٌ . . فنصيبها من الغرّة في رقبة 
العبد » وإن كان بجناية عبن سيدها ... تعلّقت الغرّة برقبته » وحقٌ السيد. على 
المغرور . 

ويتصوّر التغرير بحرية الأمة منهاء أو من وكيل سيدها في تزويجها. 
أو[ منهما ]”' ' » ويتصوّر التغرير من سيدها في صور : 

منها : أن يكون اسمها حرةً . 


» في الأصل : ( منها ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 54/65 ) » و« أسنى المطالب‎ )١( 
.) ١8١0/9 ( 


اسم لأسي مس 
3 
م 


أذاورية الحزية الغنة عن الزقاا: 
أن يزوّج السفيه أو المفلس أو المكاتب أمته بإذن الولى أو الغرماء 


ولا اعتبار بغرور غيرها وغير العاقد ؛ لأنه أجنبىٌّ [ عن ]"' ' العقّد . 

36 2 
فإن كان الغارٌ وكيلاً » وغرم . . لم يرجع به عليها » إلا إن غرّت الوكيل » 
بما غر للسيد » وإِنّما يرجع عليها بعد 


وإن غرّت الزوج وغرم . . رجع عليها 
؛ لعجزها فى الحال » ولا يتعلق ذلك 


00 
وإن غرّته الأمة والوكيل معاً » وغرم الزوج . . رجع على الوكيل بالنصف في 


الحال » وبالنصف على الأمة بعد عتقها . 
؛ بأن ذكرت له حريتها » فذكرها الوكيل للزوج » ثم شافهت 


.. فالرجوع عليها فقط .» فصورة تغريرهما : أن يذكرا معاً . 


د 
والتغرير المؤثر في الفسخ بِخُلْف الشرط : هو المشروط في العقد ؛ لأن 


ل 0 


يْكَاحَ بَاطِلٌ » وَأَلثّانِي 


الشرط إِنَّما يؤثّر في العقد إذا ذُكر فيه » وأما التغرير المؤيّر في الرجوع بقيمة 
اراد واي الرجون بالمير على :اراي المرجو ٠‏ [فلا]”'' /يختصٌ بالمقارن 
تقلت بل الساري عدر وإن طال الفصل . . مثله ؛ كما أطلقه الغزالي ورجّحه في 
«الروضة )'"') »ان تعلق القدمانة رسيم اا وإن اعتبر الإمام الاتصال بالعقد " . 
( وإن تزوّج امرأةٌ وشرط أنها أمةٌ فخرجت حرةً . أو علئ أنها كتابية ) تحل 
له (افشرحت مسلمة )+ أو أنها قث حرجت يكرا( فنيه قولان:؟ أخدهما: 
أن النكاح باطل , والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه صحيحٌ ) وتعليلهما ما مر . 

( و) على الثانى : ( لا خيار له ) لآن ذلك أفضل مما شرطه » ولو شرط 
في العقد في أحد الزوجين غير ما ذَكِر ؛ كنسب أو جمالٍ أو يسار » أو شيئاً من 
صفات الكمال ؛ كشباب وبكارة » أو ضدها من صفات النقص ء أو كان ممًّا لا 
عاق جه نقد وله كان شان لون . صحّ النكاح . 


) ١794/7 ( » في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 8/0 ( (؟) البسيط ( ق 54/0 ) مخطوط » روضة الطالبين‎ 

(*) نهاية المطلب 570/١7١‏ - 471 ) » وزاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج ») 
1/0 ):( قال شيخنا : وتوهم بعضهم اتحاد التغريرَينٍ » فجعل المتصل بالعقد قبله 
كالمذكور فيه في أنه يؤثر في الفسخ » فاحذره ء وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلّي مع أنه 
شيخه ؛ لأن القصد بذلك : إظهار الحق ) . 


514 


انيار في التكام والرّدَ بإلعيب 


3 


- 


دونه ؛ كأن شرط كونها بكراً [ فبانت ]"'' ' ثيباً ولو بلا وطءٍ . . ث, 
قرطة النة إن كان الآخر مثله . إلا إذا كان مثله فى النسب المشروط . . فلا 
يثبت له خياد ؟ لوجود الكفاءة » ولانتفاء العار . 
والعمّة كالنسب ؛ كما رجّحه في « الأنوار» وكذا اليجروة 7 
د 
ولو شّرطت البكارة فى الزوجة فؤٌجدت ثيباً » وادعت ذهابها عنده » فأ: 
صُدّقت بيمينها لدفع الفسخ » أو ادّعت افتضاضه لها . فأنكر . . فالقول قوله 
بيمينه لتشطير المهر » والقول قولها بيمينها لدفع الفسخ . 
عد د 
٠‏ عوى ل 2 2 ١ه‏ ع 0 2 2 
( وإن تزوج امرأة ) يظنها حرة ( ثم بان أنها أمة » وهو ممّن يحل له نكاح 
وظنها ثم ( بان أنها كتابيةٌ . . فقد قيل : فيهما قولان ؛ 
حدهما : أن له الخيار ) لأن [ ظاهرٌ] ' '' دار الإسلام الحرية والإسلام . 


( والثانى ) وهو الأظهر : ( لا خيار له ) لتقصيره بترك البحث أو الشرط . 
)١(‏ في الأصل (١:‏ فبان ) » والتصويب من سياق العبارة . 


(7) الأنوار لأعمال الأبرار ( 57١/57‏ ) . 
(6) في الأصل : ( الظاهر ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 140/1١7‏ ) . 


( وقيل : في الأمة لا خيار له » وفي الكتابية يث يثبت الخيار ) وهو النصٌ 
فيهما' '' » والفرق : أن الكفر ينفّر المسلم . ٠‏ بخلاف الرقّ » وانَّما القولان بالنقل 
والتخريج . 


ولول روعي ناجيت ركف .اقيو كما لووعكاها أندء كما كاله 
الزركشي ' '' . 

ولو ظنّته كفئاً لها فأذنت لوليها في تزويجها منه » فبان فسقه أو دناءة نسبه 
أو حرفته . . فلا خيار لها ؛ لتقصيرها بترك البحث أو الشرط . إلا إن خرج 
معيباً . . فلها الخيار ؛ كما مر" '' ؛ لأن الغالب في الناس السلامة . 

وكذا إن خرج عبداً وهي حرةٌ ؛ لِمَا يلحق الولد من العار برق الأب » ولأن 
نقص الرقٍ مؤثرٌ في حقوق النكاح ؛ لأن السيد يمنعه منها لحقّ الخدمة » ولأنه 
لا يلزمه إلا نفقةٌ المعسرين » وهلذا هو المعتمد ؛ كما نقله في « الروضة » عن 
ابن الصباع وغيره”''» وجزم به في « المنهاج »””' » وكذا ابن المقري في 


)5(00 
.  )هضور«‎ 


. ) ١76 الأم 71/1 ) » وانظر « مخ مختصر المزني » ( ص‎ )١( 
. تكملة كافي المحتاج ( ق ”87/7 ) مخطوط‎ )1( 

(*) انظر ما تقدم ( 7١5/17‏ ) . 

(4) روضة الطالبين ( ه//!؟ ) . 

(5) منهاج الطالبين ( ص 7917 ) . 

(56) روض الطالب (6055/750) 


وقيل : لا خيار لها ؛ لتقصيرها/ بترك البحث » ونسب لنصٌ « الأم » 
وم البويطى 0 » وجرئ عليه جمع”'2. 


[ الثالث : فسخ الزوجة بطروٌ عتقها ] 
ثم شرع في السبب الثالث - وهو عتق الأمة تحت رقيقٍ - فقال : ( وإن 
تزوّج عبدٌ ) أو مبكّض ( بأمةٍ ثم أعتقت .. ثبت لها الخيار) في فسخ النكاح 
قبل الغرل يها أويعده ولآنها تدك يمن فية بون ؛ 
والأصل في ذلك : خبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ( أن بريرة 
عتقت فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان زوجها عبداً » فاختارت 
ا 


وألحجق بالعبدٍ المبعّضٌ ؛ لبقاء علقة الرقّ فيه » ويُستثتئ من ذلك : ما 


. ) 508/١ ( الأم 117/50 )» مختصر البويطي‎ )١( 

(؟) جرى الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 777/1 ) علئ خلاف ما اعتمده 
هنا ء حيث قال عقب قول «١‏ منهاج الطالبين » : ( قلت : ولو بان معيباً أو عبداً . . فلها الخيارء 
واللّه أعلم ) : ( وما جزم به في الثانية هو ما نقله في « الروضة » عن « فتاوى ابن الصباغ » 
وغيره » للكنه مخالفٌ لنصصّ « الأم » و« البويطي » فإنه قال فيهما : وإذا تزوّج العبد المرأة ولم 
ابا و ا لات ارت صر روا روا الوا الا وان 
البلقيني النصنّ » وقال : إنه الصواب المعتمد ؛ لأنها قصّرت بترك البحث . انتهئ » وهلذا هو 
الظاهر ؛ كما جزم به في « الأنوار» كالغزالي ) . 

(9) صحيح مسلم ( .)١١/١69٠:5‏ 


لاله العو ا ا 0 اال 0 6 
ا 1 ا ا ا ا : 
9 و يو ل تومل ارده نف ماق 5 2 
ّ 0 اد 9 3 :9 0 1-0 5 3 
4 يه 7 2 1 20 0 2 ح 4 . 


لو عتقت قبل الدخول في مرض موت السيد » وكانت لا تخرج من الثلث إلا 
بمهرها . . فلا خيار لها ؛ للزوم الدور”' 


( وفي وقته ) أي : الخيار ( ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها ) وهو الأظهر : ( أنه على 
الفور ) كخيار العيب في المبيع . 

( والثاني : أنه ) يمتدَّ ( إلى ثلاثة أيام ) لأنها مدَّةٌ قريبةٌ فتتروّئ فيها ؛ لِمَا 
يق ١:‏ أن بريرة اقفن ليا الى فى الله عليه بوبنكه بالعيار فون 001 ب 
ومبدؤها من حين علمت بالعتق وثبوت الخيار . 

( والثالث ) : يمتدٌ (إلئ أن ) تصرّح بإسقاطه أو ( يطأها ) طائعةً ؛ لأنه 
صلى اللّه عليه وسلم قال لبريرة : « إن قربك . . فلا خيار لك » '' . 

نعم ؛ على الأول : لو كانت صغيرةً أو مجنونة . . تأخّر الخيار إلئ كمالها . 
وللزوج الوطء ما لم تفسخ . 


)١(‏ أي : لأنها لو فسخت . . لسقط المهر » فيضيق الثلث عن الوفاء بعتقها » فلا تعتق كلها 
فلا يثبت الخيار . انظر « مغني المحتاج » ( 778/5 ) . 

(0) أخرجه البخاري (/41. 6 )» ومسلم ( ٠5‏ 06 )»ع وابن حبان ( 5769 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة ئشة رضي اللّه عنها » دون تحديد الخيار بثالاث » وقد ت, تبع المؤلف في ذلك 
ابن الرفعة في «١‏ كفاية النبيه » ( ١97/1١‏ ). 

(6) أخرجه أبو داوود (5159 )» والبيهقي (115/1) برقم )١47949(‏ عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 


الهف 


لَمْ يَسْمْط ارا ادلم تسح وَأَدَّءَ 
يَخْمَى عَلَيْهَا لِك . :قبل فَؤْلهَا 


ده 


( وان عتقت وهي في عدَّةٍ من طلاقٍ رجعى ) . . فلها في العدّة الفسخ ؛ 
عن نفسها تطويل العدّة وسلطنة الرجعة » فإن سكتت ( فلم تفسخ , أو اختارتٍ 
المقام ) معه . . ( لم يسقط خيارها ) لأنها في الأولئ صائرةٌ إلى البينونة » وقد 
الج امحصل الفرازر من غير ان يلور بز جيتها الركية عنه رفي الغاب 
حرف صائرة إلى البينونة » فلا يلائم حالها الإجازة » بخللاف اللي يد يؤكد 


١‏ د تن عله نا مفيق عن العذةة كيالو طاق المحدكة 


م فد 
( وإن لم تفسخ ) حتئ مضت مِدَهٌ ثم أرادت الفسخ ( وادّعت الجهل بالعتق 
ومثلها يجوز ) أي : يمكن ( أن يخفئ عليها ذلك ) كأن كان المعتق غائباً عنها 
العتق . . ( قبل قولها ) بيمينها ؛ إذ الأصل : عدم علمها » وظاهر الحال 
يصدّقها » فإن لم يمكن ؛ كأن كانت مع سيدها في مكانٍ واحدٍ ويّبعٌد خفاء العتق 


عليها . . فالمصدّق الزوج 
ع عد 


( وإن ادّعت الجهل بالخيار ) بالعتق » أو أنه على الفور وإن أطلق الغزا 
أنها لا تعدّر فى دعوى الجهل بالفورية''' . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو 


)١(‏ البسيط ( ق 57/0 ) ممخطوط 


رم 
لز عع 
© 


2 ا عم ل ا م ١‏ 
مَل » وَأَلثَاني : لا يُقَبَلَ . وَِنْ عَتَمَتْ فلم تَفِسَحْ حَتَّى أَعْتقَ أَلرَّوْحُ . . ففيه 


الأظهر : ( يُقبّل ) قولها بيمينها ؛ لأن ثبوت الخيار به وكونه على الفور. . 
خفيّان لا يعرفهما إلا الخواص . 
( والثاني : لا يُقبّل ) قولها » ويبطل خيارها بالتأخير » ولا فرق في جريان 
الخلاف في دعوئ جهل الفور بين قريبة العهد بالإسلام / وبين غيرها وإن خصّه 
تعفن ا ضكحاينا مقرينة العيك :وقال إن شيرق[ ]117 تيد لأن ون القيان 
على الفور مما أشكل على كثير من العلماء » فعلئ هلذه المرأة أولئ . 


ره 0 ورف 
3 2 2 


( وان عتقت فلم تفسخ حتئ أعتق الزوج . . ففيه ) أي : ثبوت الخيار لها 
( قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يبطل خيارها ) كما لو عتق معها ؛ لزوال 
النقص ؛ كما في نظيره من الردٍ بالعيب . 

( والثاني : لا يبطل ) غملاً بالأصل . 

وعلى الأول : لو فسخت بناءً علئ بقاء رقِه فبان خلافه . . فقياس ما مرّ في 
الفسخ بالعيب : بطلان الفسخ '' ' » وهو ظاهر كلامهم . 

( ويجوز لها الفسخ بالعتق من غير) رفع إلئ ( حاكم ) لأنه ثبت بالنصنّ 
والإجماع » فأشبه الردّ بالعيب والأخذ بالشفعة . 


. في الأصل : ( لم ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.) 17١١/1 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 
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لو فرض لها أو وطئها قبل العتق . . فهو للسيد ؟ لأنه ملكه قبل عتقها » وموت 
أحدهما كالفرض والوطء . 


نجي افيا ارو زازول رادار لانيو 
وهو الأصح : ( أنه يقع ) وقطع به بعضهم ؛ لأنه صادف النكاح . 

( والثاني : أنه موقوف ؛ فإن فسخت . لم يقع ) لأن إيقاعه يُبطل حمّها 
من الفسخ . ( وإن لم تفسخ . . تبيّنًا أنه وقع ) لِمَا مّ» وهلذا كما لو طلّق في 
الردّة . 

وفرق الأول : بأن الفسخ بالردّة يستند إلى حالة الردّة » فتبيّن أن الطلاق لم 
يصادف النكاح . والفسخ بالعتق لا يستند إلى ما قبله . 

أما الطلاق الرجعي . . فيقع قطعاً ؛ لأنه لا يُبطل حمّها من الفسخ ؛ كما 
111و ارولو لات السييه ٠]‏ فسخ الزوجة . . ففي نفوذه أو وقفه هلذا الخلاف . 


ا 

13 سس سا 7 
[ في المُصدَّق من الزوجين إذا اختلفا في الإصابة ] 

نقل الشيخان عن الأئمة : أن الزوجين إذا اختلفا فى الإصابة . . فالقول 


. ففيه قولان ؛ أحدهما ) 


مد 


.) 774/1/( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


57 / 


قول نافي الوطء ؛ أخذاً بأصل العدم إلا في ثلاث مسائل : 


فيما إذا ادعى العئّين الوطء وأنكرته الزوجة . . فإن القول قوله ؛ 


عد د 


الثالثة : مطلقةٌ اذّعتِ الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر ء وأنكره الزوج . . 


2 


فالقول قوله ؛ للأصل كما مب » وعليها العدَّة ؛ مؤاخذةً لها بقولها ء ولا نفقة لها 
ولا سكنئ » وله نكاح بنتها » وأربع سواها في الحال » فإن أتت بعد دعواها 
الوطء بولدٍ يلحقه ظاهراً . . فالقول قولها بيمينها إن لم ينفِهِ ؛ لترجيح جانبها 
بالولد » فيثبت النسب » ويتقرّر جميع المهرء وإنَّما احتيج إلى يمينها ؛ لأن 
فروك انيب لأ رقي حدق الوط » لقان لقا لك ا ل بنه ؛ لانتفاء 
المرقع "27 وما ذكر آخرا جر سعل الالسساء: 


د د 


وأورد عل [ حصرهما ]' '' مسائل : 


. ) 7301//1( انظر ما تقدم‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( ١118/4‏ ) » روضة الطالبين ( 17/5 ) . 

(9) في الأصل : ( حصرها )» والتصويب من «النجم الوهاج ) 7/0 »> ) » و( مغني 
المحتاج » ( 777/7 ) » والمراد بهما : الشيخان الرافعي والنووي رحمهما اللّه تعالئ . 


الأول : ما إذا اذَّعت البكارة المشروطة » وأنها زالت بوطتئه » وأنكر ذلك . . 
فتُصِدّق بيمينها لدفع الفسخ . 


اح ب#رشج برهف 
و يم ىد 


الثانية : إذا قال لطاهر : ( أنت طالقٌ للسّنّة ) وقالت : ( ما وطئتنى [ فى 
هلذا الطهر] فوقع الطلاق ) » وقال : ( بل وطئثٌ فيه فلم يقع).. صدِّقَ 


ل ا 4 


الثالثة : إذا اذّعتِ المطلقة ثلاثاً نكاح زوج آخر ووطأه وفراقه وانقضاءَ عدَّته 


مع إمكان ذلك » وأنكر المحزّل الوطء . . فإنها تُصِدَّق في ذلك بيمينها لحلّها 
اولي لآ قير رهرها > انها موقي فى 7انتهناء العذة م ورفية لوطع ىر : 
0 5 30 1 

الرابعة : إذا علّقَ طلاقها بعدم الوطء في وقت معيّن ومضئ » وادَّعى الوطء 
هرا كرك فذق ميمه لكاتدة من أن الأصل + رقاء التكاصوبويه اكات 
القاضي في ١‏ فتاويه » فيما لو علَّقَه بعدم الإنفاق عليها » ثم اذَّعى الإنفاق . . فإنه 
المُصِدَّق بيمينه لعدم وقوع الطلاق » لا لسقوط النفقة'' ' » وهلذا هو المعتمد 
وإن قال ابن الصلاح في « فتاويه » : ( إن الظاهر في هلذه : الوقوع ) ' . 


27 


. ) "37١ فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )١( 
.):١ - 45١0/71 فتاوى ابن الصلاح‎ 6 


50 


00 


( باب ) بيان حكم ( نكاح المشرك ) 
وهو الكافر علئ أيّ ملةٍ كان ؛ كتابياً كان أو غيره » وقد يُطْلّق ١‏ 


والمسكين : إن جمع بينهما في اللغة . . اختلف مدلو 
أحدهما . . تناول الآخر ) انتهن ' '' . 
وهلذا ظاهدٌ فى المشرك ؛ فإنه يُطلّق على الكتابى ؛ كما هنا » وأما إطلاق 


ل ينه ين 
فإن قيل : الكتابى يعبد الله تعالى . . فكيف يقال له : مشرلكٌ ؟ 
أجاب شيخنا الشهاب الرملى تبعاً لغيره : ( بأنه لا يُؤْمن بنبينا ولا ببعثته » 


. ) ١ ( : سورة البينة‎ )١( 
. ) 0/4/7 ( » انظر « تحرير الفتاوي‎ )( 
3 في « حاشية الشهاب الرملى علئن أسنى المطالب » 17/7 ) قال : ( فإن‎ )9( 


م 


ال 


( إذا أسلم أحد الزوجَينٍ الوثنيّينٍ أو المجوسيّينٍ ؛أو أسلمّت المرأة والزوج 
يهوديٌ أو نصرانينٌ ) أو أسلم الرجل وتحته كتابيةٌ لا يحل له ابتداءً نكاحها : ( فإن 
كان ذلك قبل الدخول . . تعجّلت الفرقة ) بينهما ؛ لعدم تأكّد النكاح بالدخول » 
زوزق كان © ذلك :ينه الدخولس «اتوتفيت الفرقة")تريكيها (غان القضاء العدة + 
فإن أسلم الآخر قبل انقضائها . . فهما على النكاح ) لِمَا روئ أبو داوود : ( أن 
امرأةٌ أسلمت علئ عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتزوّجت » فجاء زوجها 
فقال : يا رسول الله ؛ كنت أسلمتٌ » وعلِمَث بإسلامي » فانتزعها صلى الله 
عليه وسلم من زوجها الثاني » وردّها إلئ زوجها الأول )''' . 


وفي معنى الدخول ان ال المني 5 


2 فع ‏ مفح 
ا 4 


لدي ا 


( وإن لم يسلم حتى انقضت العدّة . . حُكم بالفرقة من حينَ أسلم الأول 
منهما ) بالإجماع » وهي فرقة فسخ . لا طلاق ؛ لأنهما مغلوبان عليها » والطلاق 
| + أطلقوا اسم المشرك علئ من لم ينكر إلا نبوة محمدٍ صلى اللّه عليه وسلم ؟ قال أبو الحسن بن 


فارس : لأنه يقول : القرآن كلام غير الله » فقد أشرك مع الله غير اللّه ) . 
)١(‏ سنن أبي داوود ( 7777 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 


أو الظهار أو الإيلاء الواقع في العدَّة . . موقوفٌ 
في العدّة . . تبيّن وقوعه من حين إيقاعه » وإلا . . فلا 
ع 
أما لو أسلم الكتابي أو غيره وتحته كتابيةٌ يحلّ له ابتداءً نكاحها . . فإن 
نكاحه يستمرٌ ؛ لجواز نكاح المسلم لها » ولو أسلما معاً على أيّ كفر كان قبل 
الدخول أو بعده . . دام النكاح بينهما ؛ لتساوي فى مف السام وولديا 
بآخر كلمة الإسلام ؛ لأن به يحصل الإسلام لا بأوله 


-- أبوي 6 الصغيرَين أو المجنوتين 


جا د 

وإن أسلمت الزوجة البالغة وأبو زوجها الطفل أو المجئونٍ معاًء أو أ 
الزوج البالغ وأبو الروكة الضغيرة | ألاالمجنونة ما . بطل النكاح ؛ لأن إسلام 
التابع يترّبٍ علئ إسلام المشبوع #ففدسيق التمكقل والإسلاة »بوك اسل 
المستقلٌ عقب إسلام المتبوع . . ؛ أيضاً ؛ لأن إسلام التابع يحصل حكماً . 
وإسلام المستقلٌ يحصل بالقول » والحكمي يكون سابقاً للقو 
إسلامهما معأ 

واعلم : أن وطء الموقوف نكاحها على الإسلام في العدَّة 
الثاني أم لا ؛ لتزلزل ملك النكاح 

وأما المهر . . فقال الشيخ رحمه اللّه تعالئ : ( 


0 
صمي جاع بصم يلصم 


3 


يحستم 


53557 
١ 


ني لْعِدَةِ وَلَمْ يُسْلِم أَلثَانِي يِنْهُمَا اللاو 1 


اما أ نَهُ لا يَجِتُ ألْمَهْرٌ » وَفِيهِ قَوْلُ مُخَدَ 


طم نِسوّة 


الموقوف نكاحُها ( في العدَّة ولم يسلم الثاني منهما . . وجب المهر ) لأنه وطعٌ 
ا 0 
( وفيه قول مخرّجٌ ا 00 
عنه نص فيما لو طلّقَها رجعياً ثم وطتها ثم راجعها : أنه يجب لها المهر”" ؛ 
فِخُرّج منه قول هناء والأصح : تقريرٌ [ النصّين ]”'' » والفرقٌ : أن الطلاق لا 
بالاجتماع في الإسلام » ولم يبقَّ له أثر» فالنكاح الأول باق بحاله . 


1 5 


[ حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر] 
ثم شرع الشيخ في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر 
بعد إسلامه فقال : ( وإن أسلم ) الكافر ( الحرٌّ وتحته أكثر من أربع نسوة ) 


.)177/5( الأم‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( يجيب ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 

(7) الأم (5/الاغ ) . 
(5) في الأصل : ( النصفين ) » والتصويب من هامش الأصل . 


الفره( 


من الزوجات الحرائر ( وأسلمن معه ) قبل الدخول ». أو بعده » أو أسلمن كلهنّ 
أو بعضهنّ بعد إسلامه في العدَّة ‏ وهي من حين إسلامه ‏ وأسلم البعض الآخر 
قبله » أو معه » أو كنَّ كتابيّاتِ بشرطه المتقدّم . . ( اختار ) لزوماً إذا كان أهلاً 


للاختيار ولو سكرانَ ( أربعاً منهنّ ) ولو بعد موتهنّ » ولا نظر لتهمة الإرث . 
ويرث من الميتات المختارات غير الكتابيات » ويندفع بعد اختيار الأربع نكاحٌ 


والأصل في ذلك : أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوةٍ » فقال له النبي 


يها 


صلى الله عليه وسلم : « أمسك أربعاً » وفارق سائرهنّ ؛ صحّحه ابن حبّان 
والحاك 17., 
وسواء أنكحهن معاً أم مرنّباً » وله إمساك الأخيرات إذا نكحهنٌ مرتباً ‏ 
ذلك لترك الاستفصال في الخبر . 
فإن لم يكن أهلاً للاختيار؛ بأن أسلم تبعاً لصغر أو جنونٍ » أو جُنَّ قبل 
نكاحهنّ إلى كماله فيختارء واه وليّه » ونفقتهنّ في 
ماله ؛ لأنهنّ محبوساتٌ لأجله , أما غير الحرّ . . فيختار اثنتين . 


( وإن لم يفعل ) أي 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( 151 ) واللفظ له » المستدرك على الصحيحين ( 147/7 ) بنحوه 


د 2 


و أ - َه م سد تن 
٠ 11‏ م 3 3 د 6 سر اشر 00 مر و 
وَأخذ بتففتّهن إلئ أن يَخْتارَ . وَإن طلق وَاحَِدَة مِنهنْ . 


لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان : « اختر أربعاً »''' » فأشبه من امتنع من 
قضاء الدّين وأخفئ ماله » ولا يختار الحاكم عليه » بخلاف المُولي حيث يُطلّق 
عليه ؛ لأنه اختيارٌ شهوةٍ » ولذلك لا تدخله النيابة » ولو مات . . لا يقوم وارثه 
مقامه » ويجبره بالحبس » فإن لم يغن . . عزرّره بحسب ما يراه الحاكم ؛ من 
ضرب وغيره » ويُكرّره عليه إلئ أن يختار . 


2ض 0 ع 
جر 36 


ولو جنَّ في الحبس أو أغمي عليه . . خلي إلئ أن يفيق » ولو استمهل . . 
مهل ثلاثة أيام فقط ؛ لأنها مدَّة التروي شرعاً . 
و 00 هه ع 8 ع و 
( بنفقتهنّ ) بأن تَؤْخَذ منهء وكذا تَوْخَذ منه”'' بقية المُوَّن ( إلين أن 
يختار ) لأنهنَّ محبوساتٌ بحكم النكاح ؛ كما مر » وما من واحدة منهنّ إلا 
ويحتمل أنها الزوجة وأنها المفارقة » والكامل أيضاً زيادةً علئ ما مبّ مفرّط 


ا 


( وإن طلق واحدةً منهنّ ) ولو بتعليق طلاقها . . ( كان ذلك اختياراً لها ) 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ١151(‏ )» والحاكم ١147/5(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 
(0) في الأصل : ( وكذا تؤخذ منه وكذا تؤخذ منه ) » والتصويب من سياق العبارة . 


520 


.. لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ أخْبيّاراً لَمَاء وَإنْ ن وَطمَّهَا . ل 
اراخو ب لد 


لأنه إنّما يخاطب به المنكوحة » فإذا [ طلّق ]”'' أربعاً 
بالطلاق » واندفع الباقيات بالشرع 
( وإن ظاهر منها أو آل ) منها (٠.‏ لم يكن ذلك اختياراً لها ) لأن/ الظهار 
مُحرَّمٌ » والإيلاء حلفٌ على الامتناع ون المع رركن نيوان حا ليق منه 
بالمنكوحة 
6 


( وإن وطتها . . فقد قيل : هو اختيارٌ ) كوطء البائع الجارية المبيعة في زمن 
الخيار إذا ' '' كان له أو لهما 

( وفيل ) وهو الأصح : ( ليس باختيار ) لذن الاختيار | اما كابتداء النكاح 
أو كاعذائق وروكر مقيما لا جف إلا بالقوك #الرسعة و وللموطرءة خهر 
المثل إن اختار غيرها 

26 36 

وألفاظ الاختيار الدالّةٌ عليه صريحاً : 5 ( اخترثٌ نكاحك ) أو : ( كَبَهُ ) : 
أو كناية : 5 ( اخترتك ) أو : ( أمسكتّك ) أو : ( :> بنك ) بلا تعرْضٍ للنكاح . 

ولو اختار الفسخ فيما زاد على المباح . . تعّن المباح للنكاح وإن لم 
فيه بصيغة اختيار» ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ؛ كقوله : ( إن دخلت 


» وه النجم الوهاج‎ » ) 7١5/١11 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( طلع ) » والتصويب من‎ )١( 
فمفسيففة‎ 


(؟) في الأصل : ( وإذا ) » والتصويب من سياق العبارة . 


الدار . . فقد اخترتثٌ نكاحك » أو فسخُتٌ نكاحك ) لأنه مأمورٌ بالتعيين . 
والمعلّق من ذلك ليس بتعيين » بخلاف تعليق الطلاق وإن كان اختياراً كما 
20 الأ اللتكياد يد سس )"و لقعي تققتر افيه نيا الا عقر فى المسةف ا 6 
فإن نوئ بالفسخ الطلاق . . صم تعليقه ؛ لأنه حينئذٍ طلاقٌ » والطلاق يصح 
0 لينة 


0ك ع 0 
3-53 رق 3 


وللزوج حرا كان أو غيره حصرٌ الاحتياره ور كسد 


قد 204 
1 ا 5 


( وإن مات قبل أن يختار ) . . اعتدّت حامل بوضع الحمل وإن كانت ذات 
أقراءٍ » وغيدُها بأربعة أشهر [ وعشر ]" '' احتياطاً , إلا موطوءة ذات أقراءٍ . 
فبالأكثر من أربعة أشهر وعشر ومن الأقراء ؛ لأن كلاً منهنَ يحتمل أن تكون 
زرح فيان تعنار سيد هذه الوفاة» وان تكون زيح تيان نارق كاك قيقد 
د الوقاف م فاضسط يما د كر 

فإن مضّت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر . . أتمّتها » وابتداؤها 
من الموت » وإن مضت الأربعة 00000 الأقراء . . أنئّت الأقراء : 
وابتداؤها من إسلامهما إن أسلما معا» وإلا . . فمن إسلام السابق منهما . 


بورق رقع 
٠.‏ 2 
971 2 2 


2 


. ) 7375- 770/17 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) 54/7 ( » في الأصل : ( وعشراً ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )0( 


77 / 


وَقِف ميراث أربع منهنٌ ) من ربع أ أو ثمن بعولٍ أو دونه إن 
(إلك آنا بمظلادم) دم العلم يعن تعنم فقس المركرك بيد تسيب 
اصطلاحهنّ من تساو [ أو] تفاوتٍ '' ؛ لأن الحقّ لهنّ » إلا أن يكون فيهنّ 
محجورٌ عليها لصغر أو جنونٍ أو سفَهِ ؛ فيمتنع بدون حصّتها من عددهن ؛ لأنه 


؛ كأن أسلم على ثمانٍ كتابياتٍ وأسلم معه أربعٌ منهنّ 
لجواز أن يختار الكتابيات » بل تَقَسَم التركة 


وأما قبل الاصطلاح . . فلا يُعطين شيئاً » إلا أن يطلب منهنّ / من يعلم 
إرئه » فلو كنَّ خمساً فطلبت واحدةٌ . . لم تعط . وكذا أربعٌ من ثمان» : 


5 


طلب خمسٌ منهنّ . . ذف إليهنَّ ربع الموقوف ؛ لأنْ فيهنّ زوجة » أو 


ييا 


1 و كا ء الى -ه ع 0 وق 2 نغ هه قََ ا 
فنصفه ؛ لآن فيهنْ زوجتين » أو سبع . . فثلاثة أرباعه » ولهنّ قسمة ما أخذنه 
والتصرّف فيه » ولا ينقطع به تمام 


26 3+ 


هه 
03 


بصكّته ؛ رخصةً لهم على الصحيح ؛ قال تعالئ : 9 وَأمرَاكُهُ حَمَا 


.) 59/5 ()» ف: فتح الوهاب‎ «١ في الأصل : ( وتفاوت ) » والتصويب من‎ )١( 
) سورة المسد:(5‎ )0( 


4 


فآ وََالتِ أمرَأتُ فِرَعَوَت 4''' » وقيل : فاسدٌّ ؛ لأن الظاهر : إخلالهم بشروط 
النكاح » وقيل : موقوفٌ ؛ إن أسلم الكافر وقرّر . . تبيّنا صحَّته » وإلا . . فلا . 
ويدلٌ للأول : خبر غيلان وغيره مدن أسلم على أكثر من العدد الشرعي ؛ حيث 
أمرهم صلى الله عليه وسلم بإمساك أربع منهنّ » ولم يسأل عن شرائط النكاح . 
فعليه : لو طلّق زوجته في الشرك ثلاث ولم تتحدّل فيه ثم أسلما . . لم تحلّ 
اا رت ومو واوا ورا لاسر يسكور ؛ بخلاف طلاقه 
المسلمة ؛ لعدم صحّة نكاحه لها » فإن تحّلت في الشرك . . حلّت له . 


غم 8 ال 
2 0 2 


له 


وإذا اندفع نكاح الكافرة قبل الدخول بإسلام الزوج لا بإسلامها . . استحمّت 
ب .. استحقت نصف مهر المثل » وإن لم يسمّ لها 
ا المقري في « روضه » : أن المَحْرّم في ذلك كغيره”"' » 
وكلامٌ « أصله » يميل إليه » ونقله عن القفال” *' » وهو المعتمد وإن قطع الإمام 
بأنه لا شيء لها" *' » قال بعضهم : وهو الموافق لنصصّ الشافعي ؛ من أن ما زاد 


.)9(: سورة القصص‎ )١( 
.)1١56/70( » في الأصل : ( فظاهر ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )0( 
.) 0560 5609/75 ( روض الطالب‎ )0( 
. ) ١7/0 ( » انظر « روضة الطالبين‎ )5( 
.) 71١/1١7١ نهاية المطلب‎ )5( 


خرش 


عليل أرر بع لا مهر لهنَّ إذا اندفع نكاحهنّ باختيار أربع قبل الدخول '''» وللكن 
هنذا كما قال شيخنا الشهاب الرملي ‏ أحد النصوص 1ه والمكهة : أنه اناد 


غلى العدة عدر المزير , 


3 3 


أو اندفع نكاحها بعد الدخول بإسلام أحدهما . . استحمّتٍ المسئّى 


الصحيح » وإلا . . فمهر المثل » وسيأتي الكلام على المسمّى الفاسد ؛ كخمر 
فى ( كتاب الصداق ) إن شاء اللّه تعالن" '' . 


006 استحقاقها له وللمسمّى الصحيح فيما إذا كانت 51 إذا لم 
يانه ذلك زرعها تاقينا [تداكون 1" والعلة فلية: وإلا . . سقط ؛ 


حكاه الفوراني وغيره عن النصّ "” ' » وجرئ عليه الأذرعي وليياهت 


( وإن أسلم وتحته أَمْ و مت ) ليا تكحيبامعا اهرت زواسلكافنه ) اد كانها 
كتابيئين : ( فإن كان قد بمج سوا 0 أبداً ؛ لآن 
)١(‏ الأم .)١45/5(‏ 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١50/7‏ ) . 

(*) انظر ما سيأتي ( 718/17 ) . 

(4) في الأصل : ( تملكها ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » 02 .)١557/7‏ 

ره( الأم ١55/7(‏ )» وانظر « غنية المحتاج » ( ق ) مخطوط . 


(5) قوت المحتاج ( 107/0 ) . 


يا 


ًَ 


0 َالفَسَةَ نِكَاحُ 1 . َإنْ دحل 0 3 


وطء كلٍ منهما بشبهةٍ يُحرّم الأخرئ » فبنكاح أولئ » بل الأم تحرّم بالعقد على 
اماد ول عي اساي إن االاسيوا عبرلا «المهر مكل 


ل 
3 2 


( وإن لم يدخل بواحدة منهما . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : 
( يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم ) بناءَ على صحَّة نكاحهم ؛ لأن العقد 
عل البتيك د يُحَرّم / الأم » بخلاف العكس . ؛ وللأم نصف المهر . 

( والثاني ؛ وهو الأصح ) عند الشيخ : ( أنه يختار [ أيتهما ]' '' شاء ) بناءً 
علئ فساد نكاحهم . ( وينفسخ نكاح الأخرئ ) فإن اختار البنت . . حرمت 
الأم أبدأ » ولا مهر لهاء أو الآمّ . . اندفعت البنت » ولا مهر لها ء ولا تحرّم 


5/ب 


2 


14 شرن 
كد 


( وإن دخل بالبنت دون الأم . . ثبت نكاح البنت ء وانفسخ نكاح الأم ) 
وحرّمت الأم أبداً ؛ لِمَا مرّء ولها : يب نا 
د ا عد 


( وان دخل بالأم دون لق لمعي الل 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( أيهما ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


0 


© ج٠ه‏ م 
ذه 


( ينفسخ نكاحهماء وحرّمتا على التأبيد ) لأن الدخول بالأم يحرّم بنتها 


مطلقاً » والعقد على البنت يُحَدَمِ أ ؛ بناءً على صحّة نكاحهم . 


ولو شك في عين المدخول بها . . بطل نكاحهما ؛ لتيمّن تحريم إحداهما . 
قاله الماوردي' '' » ووجهّه ‏ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي - : أن الإسلام 


كابتداء النكاح » ولا بدَّ عند ابتدائه من تيقن حل المنكوحة . 


[ حكم من أسلم وتحته أربع إماء ] 
( وإن أسلم ) حر ( وتحته أربع إماءٍ ) مثلاً ( وأسلمن معه ) أو بعد إسلامه 
سََ 7 2 
فى العلة ( فإن كان ممّن يحل له نكاح الإماء ) عند اجتماع إسلامه 
. ( اختارٌ واحدةٌ منهنّ ) لأنه إذا جاز له نكاح الأمة . . جاز له 


وَاِمَاءَ وَأ 


أما إذا لم يسلمن . . فإنه لا يختار واحدةً منهنَّ ؛ إذ نكاح الأمة الكافرة غير 
جائز . 


ولو أسلم مع واحدةٍ منهنّ . . فله أن يختارها وأن ينتظر غيرها » فإن طلق التي 
أسلمت معه . . فهو اختيارٌ لها ضمئاً كما مد5”'' » وتبين الباقيات من وقت إسلامه 
إن [أصرّزن ]''' على الكفر » ومن وقت تطليقها إن أسلمن فى العدَّة ؛ لأنه وقت 
الاختيار» فحكم اختيارها حكم تطليقها ؛ كما صرّح به في « الروضة »)"" . 

وإن لم يكن اختارها وأسلم غيرها في العدّة . . فله أن يختار واحدةً من 
الجميع وتندفع الباقيات . 

7 2 ءِِ 

( وإن كان ممّن لا يحل له نكاح الإماء . . انفسخ نكاحهن ) لانه يمتنع 

عليه ابتداءً نكاح [[إحداهنّ ]”' ' » فكذا اختيارها . 
3 2 

( وان نكح حرةً وإماءً ) ودخل بهن ( وأسلمت الحرة معه ) أو في العدَّة . 
( ثبت نكاحها ) وإن تأخر إسلامها عن إسلامه وإسلام الإماء ؛ إذ القدرة على 
الحرة يمنع اختيار الأمة » وكالحرة التي أسلمت الحرةٌ الكتابية » ( وانفسخ 


. ) 7385 انظر ما تقدم (/10/1؟‎ )١( 

.) 5517/1١ » في الأصل : ( أَمْرَرْنَ ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
99 روطنة الطالبية 69 / لات‎ )6( 

(4:) في الأصل : ( أحدهن ) » والتصويب من سياق العبارة . 
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5 اا 


نكاح الإماء ) لِمَا مرّ : أن القدرة على الحرة يمنع اختيار الأمة . 
( وان لم تُسلِم الحرة وأسلم الإماء . . وُقِف أمرهنّ علئ إسلام الحرة ؛ فإن 
أسلمت قبل انقضاء العدّة . . لزم 0 والفنست نكاح الإماء ) لأن الإسلام 
في العدّة بمنزلة المقارن ؛ كما مرّ"'' . 
إن لم تُسِلِم حتى انقضت عدَّتها وهو ممّن يحلّ له نكاح الإماء . 
له أن يختار واحدةً من الإماء ) كما لو لم /تكن حرةً ؛ لتبيّن أنها بانت بإسلامه . 
ولو اختار أمة قبل انقضاء عدَّة الحرة » وأصّت حتى انقضت عدّتها 
أو اتات ومتحب اتتجديرك الاتقفنا رازن شلك لد لكنقاء لأقد أوقضه قن تخد رقف : 
( وإن أسلم وتحته إماءٌ وهو موسرٌ فلم يسلمن حتئ أعسرء ثم أسلمن . . 
كان له أن يختار واحدةً منهنَّ ) لآن الاعتبار بوقت الاختيار» وذالك وقت 
الاجتماع في الإسلام وهو فيه معسيرٌ . 
د د 
ولو أسلم على ثلاث إماءٍ » فأسلمت واحدةٌ وهو معسرٌ خائف العنت » ثم 


. ) 7135/17 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


وقانا م لل اي ا ا نير : كع 0 ١‏ 10 00 00 ا وحن 0 ام 0000 
5 5 3 3 ردير ا 2 0 5 : 0 : : 7 ١‏ 8 
5 2 21 0 0 ا ا ل ا ا 0 9 : 1 ا : 8 لد لوي اع كي 3 0 7 0 
5 يك ا وا “هيده ار .اك . 0 1 ا ع 1 8 ادك 1ن يدر 1 
3 20 - 5 00 0 2 5 ا 5 ْ 3 1 3 3 ًًُِ : 
0 5 :0 2 ا ان عوك قد لبد 01 ب 2 3 8 
3 8 3 َك 1 4 1 ا ا 1 سي 14 م ان 
5 0 م ع ا ١‏ 5 : 0 
8 م 5 1 ع ّ ل د دا ع 5 0 0 

1 2 الي الي 3 2 8 ا 6 فدات عي 9 : 1 


م ا هد 


الثانية في عدّتها وهو موسر ثم الثالثةٌ في عدّتها وهو معسرٌ خائف العنت . 
اندفعت الوسطئ ؛ لفقد الشرط عند اجتماع إسلامه وإسلامها » وتخيّر في 
الأخريَينِ ؛ بناءً على الأصح من أن البسان | نما يؤثّر في اندفاع النكاح إذا اقترن 
بإسلامهما جميعاً ؛ كما مر . 

فلو كان موسراً عند إسلام الثالثة أيضاً . . تعيّنت الأولئ » أو موسراً عند 
إسلام الأولئ معسراً عند إسلام الاخريين معد بها 

ا د 

فعَلِم : أن المعتبر في بطلان نكاح الأمة : مقارنة اليسار أو أمن اك 
إسلامّهما معا ؛ لآن وقت اجتماعهما فيه هو' ' ' وقت جواز نكاح الأمة ؛ فإنه 
سيق | ساكانه قا لأمةة الكادوه كقح نه ان متايه مم فالمسلية لاق 
للكافر » فكان اجتماعهما في الإسلام شبيهاً بحال ابتداء نكاح الأمة » واعتّبر 
الطارئ هنا دون ما سيأتي من طروٌ عدّة الشبهة والإحرام' ' ' ؛ لأن نكاح الآمة 
يذ تعدال: عع ند الحدنه وو ليدك اقيق ككيا مق لأسيل عاق ورا لقي 
على التضييق اللائق به » ولأن المفسد في نكاح الأمة الخوفٌ من إرقاق الولد . 
وهو دائمٌ » فأشبه المَخرميّة » وأما العدّة والإحرام .. فيُنتظّر زوالهما عن قرب . 


» الشرح الكبير ) ( 95/4 ) » و« روضة الطالبين‎ ١ في الأصل : ( وهو) » والتصويب من‎ )١( 
.)١١/ه(‎ 
. ) 701/1 ( (؟) انظر ما سيأتي قريباً‎ 


50 


ولو أسلمت الحرة معه أو في العدّة » وعتقت الإماء قبل اجتماع إسلامه 
واسلامهنّ ؛ بأن أسلم ثم عتقن ثم أ » أو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم » 
أو عتقن ثم أسلم ثم [ أسلمن ]''' » أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم في العدّة . . 
فكحرائر أصليات » فيختار أربعاً منهنّ ولو دون الحرة . 

فلو تأخر عتقهنّ عن إسلامه وإسلامهنّ ؛ بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه . 


ثم عتقن . . استمرٌ حكم الإماء عليهنّ » فتتعّن الحرة إن كانت ٠‏ وإلا . . اختار 
أمةَ فقط بشرطه . 


ولو أسلم وليس تحته إلا إماء و 


ولو أسلم معه أو في العدّة واحدةً من إماء ثم عتقت » ثم عتق الباقيات 
أسلفن . :اخعار أريعا متهن + 


ع 


. ) 73١1/4 ( » النجم الوهاج‎ «١ في الأصل : ( مدخول ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 777/7 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( أسلمت ) » والتصويب من‎ )0( 


اختيار الأولئ ؛ لرقِها عند اجتماع إسلامهما » فتندفع بالمعتقات عند اجتماع 
الإسلامّين » ومقارنة العتق لإسلامهنٌ كت م علد 


8 عراقه عرق 
3ع غ228 يدك 


ولو أسلم علئ أربع إماءٍ » وأسلم معه ثنتان » فعتقت إحداهما ثم أسلمت 


ع 5 
الاخريان . . اندفعتا ؟ لان تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامهما » واختار 
010 


إحدى [ المتقدّمتَينٍ ] 
وإنّما [ لم ] تندفع الرقيقة منهما ؛ لأن عتق الأخرئ كان بعد [إسلامها ]”"2 
وإسلامه » فلا يؤيّر في حمّها . وهلذا هو المعتمد ؛ كما جزم به في « أصل 
الروضية #أتيعا للعزالى ""؟ اورجه ال 3 
والذي جزم به الفوراني والإمام وابن الصلاح والنووي في ١‏ تنقيحه ») وصوّبه 


البلقيني : تخييره بين الجميع'”' . 


ف اع و 
دن يام يت 


وان عتق أمتان من الأربع بعد إسلامهما » ثم عتقتٍ المتخلفتان» ثم 


. ) 557/١ » في الأصل : ( المتقدمين ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
. ) ١179/7 ( » (؟) في الأصل : ( إسلامهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
.)١١١/4( وانظر « الشرح الكبير»‎ » ) ١55/5 ( الوسيط‎ » ) 7١/5 ( روضة الطالبين‎ )*( 
. مخطوط‎ ) 1١/٠١ الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )5( 

(0) نهاية المطلب (؟7١/777)‏ . شرح مشكل الوسيط ( ١55/5‏ )» تصحيح المنهاج 
١١14/١ 3 (‏ ) مخطوط . وانظر « الابتهاج في شرح المنهاج » ( ق 51/١١‏ ) ممخطوط » و« قوت 
المحتاج » ( 414/0 ) . 


اقل 


أسليقا :.. اتدقعت التدمتان ::وتعين: إمساك الأخريين.. 


ولو أسلم ثم عتقت ثنتان » ثم أسلمتا وأسلمت الأخريان ثم عتقتا . . تعيّن 
إمساك الأولتين » واندفعت المتأجّرتان ؛ نظراً في جميع ذلك إلئ حال اجتماع 
الإسلامين ؛ كما مر . 


( وإن أسلم عبدٌ وعنده أربع نسوةٍ . فأسلمن معه . . اختار ) لزوماً إذا كان 
أهلاً للاختيار ؛ كما مرّ في الحرٌ ( اثنتين ) وجوباً منهنّ » سواء أكنَّ حرائرٌ 
أم إماءً » ويندفع بعد اختياره الثنتين من زاد عليهما ؛)إذلا يجمع بين أكثر 
ل ا ل له 
ولم يحدث فيها عتق 


2 ا 
( فا إن أسلم.واعدق :فم لمن + أو أسلمن تأععق :* ثم أسلم . . ثبت نكاح 
الأربع ) إذا كنَّ حرائرٌ ؛ لأن الاعتبار بوقت الاختيار» وهو فيه حب » وإن أسلم 
مور رت ا ل سك ري بيات 


لم يختر إلا انين : إما الأولتين » وإما اثنتين من الباقيات » وإما واحدةٌ منهما 


وواحدةٌ منهن ؛ 56 عدد العبيد قبل عتقه » وإذا اختار وهنّ أربع حرائرٌ 


قير »؛ وفارق ثنتين . قله أن يتزوّجهما ؛ لأنه حدٌّ وهما حرّتان 


جد كاي د 


2 لذي 


أمد 


ولو كان تحته خُرّتان وأمتان » فأسلم معه حرّةٌ وأمة » ثم عتق » ثم أسلمت 


سمي مولت م نينا 


المتخلّفتان . . فله اختيار الحّتين » أو إحداهما والأمةً الأول دون الثانية ؛ 
لحريته عند إسلامه وإسلامها » وفي نكاحه حرّة » بخلافه عند إسلامه وإسلام 
الأول . 
[ لو قارن عقدَ النكاح في الكفر مفسدٌ ] 

وحيث أدمنا النكاح . لد بتار عت اكع الراقع فى الك لفسسير بهد 
زائل عند الإسلام واعتقدوا صحكته ‏ [ وكانت ]- ل د 
بسبب الإسلام » ويكفي الحلّ في بعض المذاهب ؛ كما ذكره الجرجاني ”") 

وإن بقي المفسد المذكور عند الإسلام » أو زال عنده واعتقدوا فساده . 
لم يُقرًا عليه ؛ كما قال :/( وإن أسلم الزوجان وبينهما نكاح متعةٍ ) وهو 
النكاح المؤقت ؛ كأن نكحها سنة ولم يعتقدوا تأبيده ( أو نكاح شرط فيه خيار 
الفسخ متئ شاءا أو شاء أحدهما . . لم يُقرًا عليه ) أما الأولى . . فلآن المدَّة 
ل ات ا حتيل يَقَدَا عليه » وإلا . احا م 
اعتقدوه مؤرّداً . . أقِدَا عليه » ويكون ذكر الوقت لغواً » وهلذا كاعتقادنا مؤقت 
الطلاق مؤْبّداً » وأما الثانية . . فلعدم [ اعتقادهما ] ' '' لزومه . 


. ) "55/7 ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( وكان ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 57/75 ( التحرير في فروع الفقه الشافعي‎ )( 
. في الأصل : ( اعتدادهما ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 


الكقة| 


الثلاث ؛ فإن أسلما ا انقضاء العدَّة» أو قبل انقضاء 


ليه لقا المفسد عند الإلام ؟ كما لو تكح تخرماً له ؛ كنت أو 5207 
ثلاثاً قبل التحلل . . فإنهما لا يُقرّان عليه ؛ لأنه قد قارن الإسلامَ ما يمنع ابتداء 
النكاح » واكتفوا بمقارنة المفسد إسلاءَ أحدهما » فحكم مقارنة الخيار أو العدّة 
إسلامَ أحدهما . . جكمٌ مقارنة إسلامهما 


نعم ؛ اليسار وأمن العنت إن قارنا أو أحدهما 00" في الكفرء واستمرٌ 
إلئ إسلام أحدهما » وكان زائلاً عند إسلام الآخر . . قَرّر التكاح ؛ كما صرّح به 


الومام » ونقله عن الأصحات )١'‏ 
ا نك 


( وإن أسلما بعد انقضاء العدَّة » أو بعد انقضاء مدَّة الخيار . أقدَا عليه ) 
لانتفاء المفسد عند الإسلام ؛ كما لو نكح في الكفر بلا وليّ ولا شهودٍ . 
أو ثيباً بإجبار ء أو بكرا بإجبار غير الأب والجد , أو راجع الرجعيّة في القرء 
الرابع واعتقدوا امتداد الرجعة إليه . . فإنهما يَقرَّان على النكاح ؛ لانتفاء 
المفسد عند الإسلام » فنُرّل جال الإساذه منزلة حال ابتداء العقد ؛ لأن 
الشرط إذا لم يُعتبّر حال نكاح الكافر للرخصة والتخفيف . . فليُعتَبر حال 


) ”.6 - 605/١7 نهاية المطلب‎ )١( 


الالتزام بالإسلام ؛ لكلا يخلو العقد عن شرطه في الحالين جميعاً » ولخبر 
غيلان في إسلامه علئ أكثر من أربع ' '' ؛ إذ مقتضاه : أن كل نكاح لا يجوز 
ابتداؤه بعد الإسلام . . لا يُمَوٌ عليه لو أسلم . 


8 أ ف 
33 2 ص2 0 2 


ولو قارن الإسلام [عدّة ]” '' شبهةٍ طرأت بعد عقد النكاح ؛ بأن أسلما 
بعد عروضها وقبل انقضائها » أو أسلم قبل عروضها » ثم أسلمت بين العروض 
والانقضاء . . أَقِرَا على النكاح الذي عرضت له ؛ لأنها لا ترفع نكاح المسلم : 
فهلذا أولئ . 


2 غ4 + 
ولو أسلم الزوج ثم أحرم بنسك . ثم أسلمت في العدّة وهو مُحْرمٌ. 
أو أسلمت ثم أحرمت .ء ثم أسلم في العدَّة وهي مُُخُرمةٌ » أو أسلما معاً 
ثم أحرم » أو قارن إحرامه إسلامها . . أقِرًا على النكاح ؛ لأن الإحرام 
لا يؤيّر في دوام النكاح » بل له إذا كان محرماً أن يختار أربعاً ممّن 


5 
أسلمن معه . 
2 2 3 


( وإن قهر حربيٌ ) أو مستأمنٌ امرأةً ( حربية ) أو مستأمنة ([ على الوطء ] . 
أو طاوعته ) وانّخذها زوجةً ( ثم أسلما ؛ فإن اعتقدا/ ذلك نكاحاً . . أقرًا 


.) ١//8/ا/‎ ( تقدم ذكره وتخريجه‎ )١( 
. ) 7١05/1 ( » (؟) في الأصل : ( عند ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 


]5 6١ 


عليه ) إقامةً للفعل مقام القول » ( وإن لم يعتقداه نكاحاً . . لم يُقرًا عليه ) لأنه 


0000 
أما لو غصب ذم ذَييةَ واَخذها زوجةً . . فلا تق هما عليه وإن اعتقدوه 
نكاحأً ؛ لأن على الإمام دفعَ بعضهم عن بعض » بخلاف الحربي المستأمن . 

ومحله - كما قاله ابن أبي هريرة - : إذا لم يتوطّن الذيِّي دار الحربي » وإلا . 
فهو كالحربي”'' ؛ إذ لا يجب الدفع عنه حينئذٍ » ويُوْحَذ من التعليل : أنه لو 
غصب الحربي ذيِِّيةَ » أو الذمّي حربية » واعتقدوه نكاحاً . . أنه يصح في الثانية 
[ وبه صرّح في « شرح الإرشاد » ] دون الأولئ ''' » وبه صرّح البلقيني”' 
لآن على الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمّة 

ولا يجب البحث عن شرط نكاح من أسلم ؛ لأنه قد أسلم خلائق فلم 
يسألهم النبي صلى اللّه عليه وسلم عن شروط أنكحتهم » وأقرّهم عليها . 


[ ارتداد الزوجين أو أحدهما ] 
( وإن ارتدّ الزوجان المسلمان ) معاً ( أو أحدهما قبل الدخول ) أو ما فى 


.) ١55/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 7275/72 (؟) إخلاص الناوي‎ 
. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق 7378/7 ) مخطوط‎ )9( 


3_2 2 - , 7 0 - ا 0 > 0 0 - 7 7 ب ص 5 9 
0 00 ل 0 26 2 - كي و 0 7 عبني ا 35 7 ا اي . 5 
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ع الندنة وزوإن كان عفد الدخول... 

ا 00 لمعاو امود 
نينا ما عَلَى الإسلام قَبْلَ أنْقِضَاءِ أ لعدَةٍ. . كم بِالْمُرْقَةٍ . 
ماع اي وا امور يات 


0و 
بف 0 أ 


معناه من استدخال مني هنا وفيما يأتي . . ( تعجّلت الفرقة ) بينهما ؛ لعدم 
تأكد النكاح بالدخول أو ما في معناه . 
( وإن كان بعد الدخول . . وُقفت الفرقة على انقضاء العدَّة) لتأكده بما 
ذكِر» ( فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها . . فهما على النكاح ) لِمَا مرّ . 
( وإن لم يجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدّة . . حُكم بالفرقة ) بينهما 
من حين الردَّة منهما أو من أحدهما . 
ويحرّم الوطء في مدَّة التوقف ؛ لتزلزل ملك النكاح بالردّة » ولا حدّ فيه ؛ 
لشبهة بقاء النكاح » بل فيه تعزيرٌ » وتجب العدّة منه » وعدَّة الردّة والوطء عدَّتا 
شخص ؛ كما لو طلّق زوجته رجعياً ثم وطئها في العدَّة . 
( وان انتقل المشرك ) أي لكاي( من نين [لرردين يكز اهلك عليه )باد 
تهوّد نصرانىٌ أو تنصّر يهوديّ . 1 بْقَرٌّ عليه ) وبه صرّح 


في « الشرح الضغيرع”** ؟ لفاوق الذَينينِ في التقرير بالجزية . 


10 


( والثاني ) وهو الأظهر دكياقي السراع ود :( لا يْقَدٌ عليه ) بالجزية ''! ؛ 
لأنه أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه » فلا يُمَرّ عليه ؛ كما لوارتدٌ المسلم ؛ 


فإن كان المنتقل امرأةً . . لم تحلّ لمسلم كالمرتدة » فإن كانت منكوحة 
: يأتي فيها ما مرّ 


د ين 


كفا 


( وما الذي يُقبَل منه ؟ فيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( الإسلام ) لقوله 


تعالن : # و: مَن يَبْتَمْ غَيَرَ الْإِسَلَور دِينًا كَل يُقْبَلَ مه ِنَهُ 7#" » فإن أبى الإسلام . . 
ألجق بمأمنه » ثم هو حربيٌ إن ظفرنا به . . قتلناه . 
( والثاني : الإسلام ٠‏ أو الدّين الذي كان عليه ) أي : إذا عاد إليه .. / 
تركناه ؛ لأنه كان مَُرَاً عليه » فعليهما : لا نأمره إلا بالإسلام » فإن أبى 
الإسلام على الأول » أو أباه ولم يدخل في دينه الأول على الثاني . . ألجق 
بمأمنه إن كان له مأمنٌ ؛ كمن نبذ العهد . ثم هو حربىٌ إن ظفرنا به 
ويفارق من فعل ما ينتقض به عهده من قتال ونحوه ؛ حيث يُقتل ولا 


68 سورة آل عمران : ) 60 


ولو توثن يهوديٌ أو نصرانيٌ . . لم يُمَرّ ؛ كما مرّء وفيما يُقبَل منه 
القولان . 

ولو تهوّد وثنىٌّ أو تنضّر. . لم يُمَمّ ؛ لانتقاله عمًّا لا يُمَّ عليه إلى باطل . 
والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار » ويتعيّن الإسلام ؛ كمسلم ارتدّ » فإن أبى . . 
قَتِل في الحال . 


[في نكاح المجوسي مَحَرَّمّه ] 
لو نكح المجوسي مَحْرماً له ولم يترافعا إلينا . . لم نعترض عليهما ؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم عرفوا من حال المجوس أنهم ينكحون المحارم ولم 
يعترضوهم » فإن ترافعا إلينا في النفقة . . أبطلنا نكاحهما » ولا نفقة ؛ لأنهما 
بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام » فأشبه ما لو أظهر الذيِّي الخمر . 


ل» 


ولو جاءنا كافرٌ وتحته أختان » وطلبوا فرض النفقة . . أعرضنا عنهم ما لم 
يرضوا بحكمنا » ولا تُفرّق بينهم » فإن رضوا بحكمنا . . فرّقنا بينهم ؛ بأن نأمره 
باختيار إحداهما . 


والفرق بين هلذا وبين مسألة المَحْرم ؛ حيث فرّقنا فيها : أن نكاح 
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١‏ ,بع لكات اقرف 0777 و ل بكم لتاب الشبانة | ؟ 


( كتاب ) بيان حكم ( الصداق ) 


هو - بفتح الصاد » ويجوز كسرها ‏ : ما وجب بنكاح » أو وطءٍ » أو تفويتٍ 
بُضع قهراً ؛ كإرضاع ورجوع شهودٍ , وسقي بذلك ؟؛ لإشعاره بصدق رغبة 
باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه » ويقال له أيضاً عاو ل 
- بكسر النون وضمها ‏ وفريضة » وأجرٌ » وطّؤْلَ » وَعُمّرٌ » وعليقةٌ » وعطيَةٌ . 
وحباءٌ » ونكاحٌ ؛ قال الله تعالئ : ا وَلِسَتَمَففٍ ألنَ لا يَدُونَ يما 4 2١”‏ » وقيل : 


الصداق : ما وجب بتسمية في العمّد . والمهر : ما وجب بغيره . 

امل تيسن اللاراي ابل للد 11 2071 انوأ لمآ صَدَقَتِهنَ 

نعي 75" ؛ أي : عطية من الله مبتدأةً » والمُخاطب بذلك الأزواج عند 
الأكثريد ٠‏ وقيل : الأولياء ؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه » وسُمّي يِحْلةَ ؛ 
لآن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر . 

ومن السّنة : قوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج : « التمس ولو خاتماً 


من حديد » رواه الكخان 7 


. ) سورة النور : (“ا”‎ )١( 

(0) سورة النساء : ( 5 ) . 

(6) صحيح البخاري ( 0170 ) » صحيح مسلم ( ١5765‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي 
رضي اللّه عنهما . 


584 


المناكا 
- 
١ 3 3‏ 532 7 


اا ال ا 2 + هر 


وقال صلى اللّه عليه وسلم : « أول ما يسأل عنه المؤمن [ من ] ديونه : 
كاف زوحته و7 


وقال : « من ظلم زوجته في صداقها . . لقي اللّه تعالئ يوم القيامة وهو 


0 
زان » 


( المستحبٌ :/ ألا يعقد النكاح إلا بصداقٍ ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
بُخْل نكاحاً منه ' "' » ولأنه أدفع للخصومة » ولثلا يشبه نكاح الواهبة نفسّها له 
صلى اللّه عليه وسلم” '' . 


ويُوؤْحَذ من هلذا التعليل : الاستحباب فيما لو زوّج عبده بأمته» وهو 


)» والدميري في « النجم الوهاج‎ .»)5/١17( الحاوي الكبير»‎ ١ أورده الماوردي في‎ )١( 
. دون عزو لأحد‎ ) 97/1 

6) اأخرجه سعيدين نتصور فى اقل :05839ه والعون (8/8 )يدوه عن ياتا 
صهيب بن سنان رضي الله عنه » وعبد الرزاق ( ٠١557‏ ) » وابن أبي شيبة ( ١7544‏ ) عن 
زيد بن أسلم رحمه اللّه تعالئ مرسلاً . 

(6) عدم خلؤ نكاحه صلى الله عليه وسلم من الصّداق مفهومٌ مما أخرج مسلم )١477(‏ 
واللفظ له » والحاكم ( 77/5 ) » وابن ماجه ( 14178 ) عن أبي سلمة بن عبد الرحملن : أنه 
قال : سألت عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم : كم كان صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم ؟ قالت : ( كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقيةٌ ونشَّاً ) » قالت : ( أتدري ما النشَ ؟ ) 
قال : قلت : لا » قالت : ( نصف أوقية » فتلك خمس مئة درهم » فهدذا صداق رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم لأزواجه ) . 

(5) تقدم ذكره وتخريجه ( 18/1 ) . 


- مح ود 9 7 0 


م 0 


رامد ا ا 2 ل حت انان لفان | 


ما في « الروضة »''' » وهو المعتمد » وهلذه فائدته . 
وعلِم من استحباب العقد به : جواز إخلاء النكاح عنه » وبه صرّح في 
)) المنهاج » ك «أصله)'") اللكة صرّح المتولي والماوردي بكراهته ”'' . 
نعم ؛ قد يجب ذكره لعارض ؟ بأن كانت المرأة غير جائزة التصدّف » أو ملكا 
لغير جائزه » أو كانت جائزته وأذنت لوليها أن يُزوّجها ولم تفوّض » وزوّجها هو 
أو وكيله » أو كان الزوج غير جائز التصرّف . وحصل الاتفاق في هلذه علئ أقل 
من مهر مثل الزوجة » وفيما عداها علئ أكثر منه . 


ويستحبٌ ألا ينقص الصداق عن عشرة دراهم ؛ خروجاً من خلاف 
أبي حنيفة ' ا ا ال ل 


عليه وسلم وزوجاته ”*) 


. ) 78/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(5) منهاج الطالبين ( ص 50١‏ ) » المحرر ( ٠٠١5/17‏ ) . 

(*) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١717/9‏ ) مخطوط »ء الحاوي الكبير ( 5/١17‏ ) . 
(5) انظر « المبسوط » للشيباني ( 55٠0/5‏ ) . 

() أخرج حديتٌ أصدقةٍ زوجات النبي صلى اللّه عليه وسلم ورضي عنهنّ مسلمٌ )١475(‏ 
عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها وقد فسّرته بخمس مئة درهم » وقد تقدم ذكره 
قريباً ٠‏ وأخرج حديتٌ أصدقة زوجاته وبئاته صلى اللّه عليه وسلم ورضي عنهنّ ابن حبان 
( 5570 ) واللفظ له ء والحاكم ( ١75/7‏ ) » وأبو داوود ( 7١44‏ ) عن أبي العجفاء السلمي 
رحمه اللّه تعالئ قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فقال : ألا لا تغلوا صداق النساء ؛ > 


]50 


ين تسم سوسس ىر 


مئة ديئار . . فكان من النجا 


2-4 


ولو جعل الصداق دون ذلك . . جاز ؛ كما قال : ( وما جاز أن يكون ثمناً . . 
جاز أن يكون صداقاً ) وإن قل ؛ لخبر: « التمس ولو خاتماً من حديد 0" . 


فإن عقد بما لا يتمول لقلته » قال الصيمري : ( كنواةٍ وحصاةٍ وقشرة 
٠‏ أو لعدم ماليّته . . فسدت التسمية ؛ لخروجه عن 


نعم ؛ لو أصدقها دينا له على غيرها . . لم يصح ؛ بناء على عدم صحة بيع 
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوئ عند اللّه . . لكان أولاكم وأحمكم بها محمداً صلى الله 
عليه وسلم ؛ ما أصدق امرأةًٌ من نسائه » ولا امرأةٌ من بناته أكثرٌ من اثنتي عشرة أوقية » وأخرئ 
تقولونها من قتِل في مغازيكم : مات فلا شهيداً » فلا تقولوا ذاك » وللكن قولوا كما قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم - أو كما قال محمدٌ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من قتل في 


سبيل اللّه » أو مات فى سبيل اللّه . . فهو فى الجنة » . 
)١(‏ أخرجه الحاكم ( 181١/7‏ ) واللفظ له ء وأبو داوود ( )7١٠١‏ عن سيدتنا أم المؤمنين 


أم حبيبة رضي اللّه عنها : ( أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش » فمات بأرض الحبشة » 
فزوّجها النجاشيٌ النبىَّ صلى الله عليه وسلم » وأمهرها عنه أربعة آلافٍ » وبعث بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة ) . 

(9) أخرجه البخاري ( 51705 ) » ومسلم ( ١576‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي 
رضي اللّه عنهما » وقد تقدم قريباً ( 709/1 ) . 
(”*) انظر « البيان » ( 7590/9 ) . 


الدّين لغير من هو عليه وإن صم بيعه ممَّن هو عليه » للكن الأصح : صحَّة بيعه 
لغير من هو عليه » فيصح أن يكون صداقا ' '' . 
ولو أصدقها ما عليها أو علئ عبدها من قصاص . . صم وإن لم يصح بيعه . 


ولا يجوز جعل رقبة العبد صداقاً لزوجته الحرة » بل يبطل النكاح ؛ كما 
مة”' ؛ لأنه قارنه ما يضاده » ولا أحبٍ أبوي الصغيرة صداقاً لها . ولا جعل 
الأب أم ابنه صداقاً لابنه » بل يصح بمهر المثل . 

ولو أصدقها ثوباً لا يملك غيره . . لم يصح ؛ لأنه يجب عليه ستر عورته 


0) 
نه : 


( فإن ذكر ) الولى ( صداقاً فى السر ) أي : عد به سراً بألف مثلاً ( وصداقاً 
فى العلانية ) أي : أعاده جهراً بألفين تجمِّلاً » أو اتفق مع الزوج علئ ألفٍ 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7947/7 ) ( واستشنى 2 : ما لو 
انها ها لجار مرو دبل لا ردم طن الله مه رابع لوطو 6 اد 
إِنّما يأتى علئ ما جرئ عليه المصنف فى هنذا الكتاب : أن بيعه لغير من هو عليه باطلّ » أما ما 
جرئ عليه في زيادة « الروضة » من صحَّته لغير من هو عليه . . فيصم كونه صداقاً ) . 

ه46 انظر ما تقدم ( ١١/7/17‏ ). 

م كالوالقاي رحب لاا في بحي المع 010010100 : ( واستثنى 5 أيضاً : مالو 
جعل ثوباً لا يملك غيره صداقاً ؛ لتعلّق حقّ اللّه تعالئ به من وجوب د 
مردودٌ ؛ فإنه إن تعيّن الستر به . . لم يصح بيعه ولا جعله صداقاً , وإلا ..صحّ كل منهما ) . 


الققاا 


المي ست الس ربوا لي 
الأول » والألفان في الثاني » وعلئ هاتَين الحالتينِ حمل نصنَّ الإمام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه في موضع علئ أن المهر مهر السّر » وفي آخر علئ أنه 
مهر العلانية”'' . 


ولو اتفقا علا تسمية الألف بألفين ؛ بأن عئّرا بهما عنها وعقدا بهما 
لزما ؛ لجريان اللفظ الصريح بهماء وإن عقدا/ بهما علئ ألا يلزم إلا ألفٌ . . 


صم النكاح ‏ بمهر المثل ؛ لآنه لا يفسد بفساد المهر . 
ا 


( ولا يزوج ابنته ) البكر ( الصغيرة ) وكذا الكبيرة بغير إذنها أو المجنونة 
بكرأ كانت أم لا ( بأقل من مهر المثل ) بما لا يُتغابن بمثله . 

( ولا ) يزوج ( ابنه الصغير ) أو المجنون من مال الصغير أو المجنون 
( بأكثر من مهر المثل ) بما لا يُتغابن بمثله » ( فإن نقص ذلك ) أي : في 
الصورة الأولئ ( وزاد هلذا ) أي : في الصورة الثانية . . ( وجب مهر المثل ) 
لصحَّة النكاح ؛ لأنه لا يفسد بفساد المهر ء ( وبطلت الزيادة ) في الصورة 
الثانية ؛ قياساً على ما سيأتي في السفيه . والأصح : أن المسمّى يبطل جميعه ؛ 
لانتفاء الحظ والمصلحة فيه 


ّ 


ٍ 


7777 ا ا 7209057 


0 رح سح يي 5 عه ب م ناه م 8 عر 2 72س ري 
وَلَا يَتَرَوْحْ لسَفِيهُ باكثرَ مِن مَهر ألمثل ؛ فإن زاد . . بَطلت الزيَادة 0 


عيناً كان أو ديناً ؛ لأن المجعول صداقاً لم يكن ملكاً للابن حتئ يفوت عليه . 
والتبرّع به إِنّما حصل في ضمن تبرُع الأب » فلو ألغي . . فات على الابن » 
ولزم مهر المثل في ماله » وهلذا هو المعتمد ؛ كما جزم به « الحاوي الصغير) 
تبعاً لجماعة ''' » وقيل : يفسد ‏ وجرئ عليه جماعةٌ ‏ لأنه يتضمّن دخوله في 
ملك موليه » ثم يكون متبرّعاً بالزائد . 
عد د 

ولو زوّج ابنته البكر بمهر مثلها من معسر بحالٍ صداقها بغير رضاها . . لم 

يصح على المذهب ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه ؛ لأنه بخَّسَّها حمها . قاله القاضي 


(0 


فى « الفتاوئ )” 
ولو طلب ابنته المُجبّرة كفءٌ بأكثر من مهر المثل » فزوّجها من كفءٍ آخر 
بمهر المثل . . صم » قاله الإمام''' . 


( ولا يتزوّج السفيه بأكثر من مهر المثل » فإن زاد ) عليه بما لا يتغابن 
بمثله . . صح بمهر المثل من المسمّئ ؛ لِمَا مرّء و( بطلت الزيادة ) لانتفاء 
المصلحة في ذلك ؛ لأنها تبرُع » وهو ليس من أهله . وقال ابن الصباغ : 


.) لصغير (ص 8لا!:‎ ١ الحاوي‎ )١( 
. ) "١5 فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )0( 
.)ا//١7( نهاية المطلب‎ )6( 


انكهة 


9 


اح س سمي لا 


ا 


535 


اشم وموم مم ته مر 


حلسم 3 


( القياس : إلغاء المسمّئ وثبوت مهر المثل )''' ؛ أي : فى الذمّة » وأراد 
بالمقيس عليه : نكاح الولي له أو للصغير أو المجنون » والفرق بينهما 
السفيه تصئف فى ماله » فقصر الإلغاء على الزائد » بخلاف الو 


6 36 


( ولا يتزوّج العبد بأكثر من مهر المثل ) إذا أذن له سيده في النكاح ولم 
له مهراً ؛ لأن مطلق الإذن لا يتناول الزيادة . 


( ومهر امرأته وبوياتي كمي زد كاد كسا ااذه حكن يجان 


على السيد ؛ لأنه لم يلتزمه ولم يستوفٍ المنفعة » ولا ضمان عليه وإن شرط 
في إذنه ضماناً ؛ لأنه ضمان ما لم يجب » وهو باطل » ولا في الرقبة ؛ لأنه 
وجب برضا مستحِمّه » ولا في ذمّته إلن أن يعتق ؛ لأنه إضرارٌ بالمرأة : 
له كسبه » وسواء الكسب النادر والمعتاد » والكسب الذي يجب فيه ذلك هو 
الحادث بعد وجوب دفعه » فيجب مهر المفوّضة بوطءٍ أ فورض صحبح ؛ وفي 
مهر غيرها الحال بالنكاح » والمؤجّل بالحلول + وفي غير المهر بالتمكين ؛ كما 
في محلّه » بخلاف كسبه قبله ؛ لعدم الموجب مع أن الإذن لم يتناوله 
وفارق ضمانه ؛ حيث اعتبر فيه كسبه الحادث بعد الإذن فيه وإن/ لم يُوجَدٍ 
المأذون فيه وهو الضمان ؛ لآن المضمون ن ثَمَّ ابت حالة الإذن ‏ » بخلافه هنا . 


8 يي 
3 2 


)١(‏ الشامل ( ق 7١5/7‏ ) مخطوط 


ظ ربع المناكات/ الضاته 2-0-5 كتاب الصرائء 1 


داعا 0 
في يه إلى أذ يق في أحد المؤلين أ تس 


اع » قفي د اد في الأ . هَإِنْ رَادَ عَلَى مَهْر أَلْمِفْلٍ . . 


وهر و 


0 


ولو أذن له السيد في النكاح علئ ألا ينفق من الكسب . . ففي صحّة الإذن 
وجهان , والذي يظهر : عدم صحّته . 

( أو مما فى يده إن كان مأذوناً له فى التجارة ) ربحاً ورأس مال ؛ لأن ذلك 
دين لزمه بعقَدٍ مأذونٍ له فيه ؛ كدّين التجارة » سواء أحصل قبل وجوب الدفع 
أم بعده » و( أو ) في كلامه بمعنى الواو . 


4 008 قم 
ام فت 


( فإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له في التجارة . . ففي ذمّته ) إن رضيت 
سي الي ا 


الا سه : 
( وفي ذمّة السيد في ) القول ( الآخر) لأن الإذن لمن هلذا حاله التزامٌ 
للموّن . 


1 


ا ا 
2 ا 3 4 


( وإن زاد علئ مهر المثل . . وجبت الزيادة فى ذمّته ؟ يتبع بها إذا عتق ) 
دفعاً للضرر عن الزوجة بقدر الإمكان ؛ إذ لا يمكن أن يجب فى كسبه ؛ لأن 
الإذن لم يتناوله . 


15 1/ 


ولو قبل الأب لابنه الصغير أو المجنون 22-6 . . كان المهر والمؤنة 
لأن العقد وقع لهما 


# ا 
( وإن تزوّج بغير إذن سيده ووطى ) برضا مالك أمرها . . ( ففي المهر ثلاثة 
أقوال ؛ ؛ أحدها : يجب حيث يجب المهر في النكاح الصحيح ) لأن الفاسد 
لَمَا كان كالصحيح في وجوب العدَّة والنسب والمهر . . جعِل كالصحيح 


المحل المستوفئ منه المهرٌ 


( والثانى ) وهو الأظهر الجديد : ( أنه يتعلق بذمّته ) لثبوته برضا 
م ال 


و 


وي خذ من هلذا وممًا قدت به 


ََ _- 
ايا 


أو مجنونة » أو أمة أو محجورةً بسفَهٍ . . 
ورضا سيد الأمة كرضا مالكة أمرها 
( والثالث : أنه يتعلّق برقبته ؛ يمُباع فيه ) إن لم يفَدِهِ السيد ؛ لأن المهر 
كأرش الجناية من حيث إنه لا يتطرّق إلى موجبه الإباحة 
2 3 


7 5 5 و 
ومحل الاقوال الثلاثة : فيما إذا أذن له سيده في النكاح مطلقا » فنكح 


ْ ربع المناحات/ الضران. و و و 07 كتاب الصرائه 37 


ح عي 


”7 # اس ساضة َه 7 _-3 0 0 ال الاي تن 
وَيَجَورْ أن يَكون الصَّذاق عيّنا تبًا » وَدَيْنا يَسَْلمُ فِيهِ » وَمنفعة تكرّئ . 


غخئ 7< أ دعو ده - راس 2 راي 7 #أره رم أ 56 .2 > يي 

وَيَجوز حَالا وَمَوّجِاا . وَمَا لآ يجوز في البَيْع وَالإِجَارَةٍ مِنَ المحَرّم | 
رهظكر وهو اد قو امن 1# اس سياه 1 1 3 
وَألْمَجِهولٍ . . لا يجوز فِي الصداق فاقاقا.ا.د .اها .د .د قدقداةد ةد .امد .د .داقدةد فد هد مد ما 6د 6ه 0 | 0 


نكاحاً فاسداً ؛ كأن نكح بشرط الخيارء أما إذا لم يأذن السيد في النكاح 
أصلاً . . فلا يجيء في المهر القول الأول » ويجيء الآخران » أو أذن له في 
كاح افامتل :كانه يملق ,كتنييه وعال تجا ونه كنا لتو الك اانه نكاما 

ولو أذن لعبده في النكاح » فنكح امرأةً في غير بلد السيد . . لم يسافر إليها 
بغير إذنه » قاله في ١‏ الاستقصاء » . 


[ ما يجوز كونه صداقاً ] 
( ويجوز أن يكون الصداق عيناً تباع » وديناً يُسلم فيه » ومنفعة تكرّئ ) 
أي : تُستوقئ بعقد الإجارة ؛ كخياطة ثوب , ( ويجوز حالاً ومؤجّلاً ) لأنه عقدٌ 
على منفعةٍ معيّنةٍ فأشبه الإجارة. 0 
( وما لا يجوز في البيع والإجارة/ من المحرّم [والمجهول]''') 
وغيرهما . . ( لا يجوز فى الصداق ) قياساً عليهما . 
ولو أصدقها رَدَّ آبقها ؛ فإن كان موضعه معلوماً . . صم » وإلا . . فلا . 
ولو أصدقها تعليم ( الفاتحة ) وهو متعيّنٌ للتعليم . . صم . 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( المجهول ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


548 


فى 


نظر 


) 


أسن المطالل » ( 7١/7‏ ) 


)١(‏ بحر المذهب 


2) 41/9( 


طبعة 


دار ا 


جماع الصحابة » ولا 


3 


ا 


َ 


15 


5 


وإلا.. فمهرا م 


( و 
فكذلك العوض 
بعقد معاو 


كا 
ضة » 


[ بماذا د 
ك المرأة المهر 


و 
٠‏ 


بالتسمية 
» فإن كانت 

( وتملك ال: 
فصار كالمبيع 


ال: 
2 


)لآ 


0 المرأة مهرها ؟ ] 


3 


آي 


ايف 


( 
يد الما 


بالبيع وغيره ( 
00 


الععة 
ملكت ١‏ 


ع 


نه عفدل 
ف فيه 


فيه با 
م 
بالقبة 


) لآنه 


4 


ال 


مفب 


لوكا 


دة بدا بحتا 


نعم ا | 
اج فيه إل ر 


90 


لا بكلفةء 
سا . 


أ 


-_-ه 
إى 


ا 


وكان 
ِ 


4 


ف فيه 
كما قاله الا 


موس 
ع 
٠‏ 
3 


بألمدث 


ممه القاضيى النده 


20 
رعى . 


-_ه 
له 


بقاع 


ود 
د 


هه 
2 
1 


لأيظل يد ؛يدليل التواوتك :6 واتما هو نهاية له بونهاية العقد كاسعيفاء المحقوه 
عليه » وسيأتى : أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر''' . 

ولو أعتق مريضٌ أمته التي لا يملك غيرها وتزوّجها . وأجازت الورثة 
العتق . . استمرٌ النكاح ولا مهرء قاله في « البيان )” '' . 

ووّجّه ‏ كما قال شيخنا الشهاب الرملي - : بأنه لو وجب . . لصار ديناً 
على الميت » والإجازة لا تصح مع وجوده ؛ لأنه يُقَدَّم على التبرٌع » وإذا لم 
: ا 7 ش 8 
تصح . . لم يصح العتق » وإذا لم يصح العتق . . لم يصح النكاح » وإذا لم يصح 
النكاح . . لم يلزم المهرء فيؤدّي لزومه إلئ عدم لزومه » فأبطلناه من أصله ' '' . 


0 


درأ 


2 

( أو الدخول ) ولو كان الوطء حراماً ؛ كوقوعه في حيض أو دبر ؛ لاستيفاء 

مقابله » ولآن وطء الشبهة يوجبه ابتداءً » فوطء النكاح 3 بالتقرير » ويكفي 

في التقرير وطأةٌ واحدةٌ وإن قلنا : إنه في مقابلة جميع الوطآت علئ رأي . 
والقول قول الزوج في الوطء بيمينه . 

والمراد باستقرار المهر : الأمن من سقوطه كله بالفسخ » أو سقوط شطره 

بالطلاق . 


1 
23 


5 
لجا 


. ) 71/9/1١ انظر ما سيأتي‎ )١( 
.) 7١8//( البيان‎ )0( 
. ) 195/7 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )( 


هق 


مالساي اا 0 
ذلك . . لم يجب إلا الشطر ؛ لآية : إن طْلَتَحُمُوهنَ من قَتل أن كَمَسُوهْمَ 74" ؛ 
أي : تجامعوهنّ » وكما لا يلتحق ذلك بالوطء في سائر الأحكام من حدّ وء 


ولو أزال البكارة بغير آلة الجماع . . لم يتقرّر/ المهر ؛ كما قاله 
ابن الفركاح ' *' . 


[ للزوجة حبس نفسها حتئ تقبض صداقها ] 
ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتئ تقبض ) مهرها غير المؤجّل - من 
مهر معيِّنِ أو حال الذي ملكته بالنكاح » كما في البائع » فخرج بذلك : ما 
لو السو كرا» ولاستسع لدسران حزن دز تمليدوا لضا الوسرت 


. ) 185 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ( لا7 ) 

(9) انظر « الحاوي الكبير» ( ١77/1١5‏ ) 

(5) تعليقة ابن الفركاح على التنبيه ( ق ١7١/5‏ ) مخطوط 


اي لم ا ا ل تر 


أ 
ع 


خدر لازت خلج تشابية إل غعذل: حبرت العا على 
ل كنا مَحَلَ بها. ا 0 :لوقه 


نفسّها قبل [ الحلول ]” '' ؛ لرضاها بالتأجيل ؛ كما في البيع » وما لو زوّج 
أمّ ولده فعتقت بموته » أو أعتقها أو باعها بعد أن زوّجها ؛ لأنه ملك للوارث 
أو للمعتق أو البائع لا لها » وما لو زوّج أمته ثم أعتقها وأوصئ لها بمهرها ؛ لأنها 
إِنْما ملكته بالوصية لا بالنكاح . 

والمنع من تسليم الصغيرة والمجنونة . . لوليّهما » وله ترك الحبس لهما 
للمصلحة . وفي الأمة : لسيدها أو لوليّه . 

ا د 

(افزة فشاخا) في الوداةة بالعلير + يقال (لا أسيّم المهر حتئ 
تسلمي نفسكِ ) » وقالت وله أ ساها حكن تيه . . ( أجبر الزوج على 
تسليمه إلى عدلٍ » وأجيرت المرأة على التسليم » فإذا دخل ) الزوج ( بها ) 
أي : مكّنته من نفسها . . ( سلّم ) العدل ( المهر إليها ) وإن لم يأنها الزوج . 
قال الإمام : ( فلو هم بالوطء بعد الإعطاء فامتنعت . . فالوجه : استرداده ) ' '' . 

( فإن لم يسِلّم ) . . طالبته به و( لزمه ) أي : الزوج ( نفقتّها ) وسائر مُوّن 
النكاح ؟ لتسليمها نفسّها . 
)١(‏ في الأصل : ( الدخول ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 00/17 ) » و« مغني المحتاج » 


١“/ه6؟ة؟‏ ). 
(؟) نهاية المطلب ١7/17‏ ) . 


انلقف 


الآخر عليه ) لأن كلَّ واحدٍ منهما وجب عليه حقٌّ بإزاء حقّ له » فلم يُجبّر على 


إيفاء ما عليه دون ما له 
١‏ جد د 


( فإن تمانعا. لم تجب نفقتها عليه ) لأنها ممتنعة بغير حقٍّ » ( فإن 


ع ا 0 . كان لها 


الب هيه الس ع ار 


إذا سلّم المبيع قبل قبض الثمن » بخلاف ما إذا وطئها مكرهةً أو صغيرةً 


أو مجئونة ِ لعدم الاعتداد 


٠ 


د ا كن 

ولو تبرّع الزوج أولاً وسلّم المهر . . لزمها التمكين إذا طلبه » فإن امتنعت 
ولو بلا عذر. . لم يستردٌ ؛ لتبرّعه بالمبادرة . 
ا ين 


عور 


( وإن هلك الصداق ) بآفةٍ سماوية » أو بإتلاف الزوج ( قبل القبض ) وإن 


_َ ٠» 


ريع المشاكات/ الضاف سسحت كتابالضمافه أ 


جَعَتْ إِلَى مَهْرِ لْمِفْلٍ فِي أَصَح اْقَولَيْنِ » وَالَى قِيمَةٍ ألْعَيْنِ في آلْقَولٍ 


غير الزوجة » وفسخت الصداق . . ( رجعت إلى مهر المثل في أصح القولين ) 
وهو الجديد” '' ؛ لأن تلف العوض قبل القبض أو استحقاقه أو ردّه بالفسخ 
يقتضي ردَّ المعوّض » فإذا تعذّر. . وجب رد بدله ؛ بناء علئ أن الصداق / 
مضمونُ ضمان عقَدٍ ؛ كالمبيع في يد البائع ؛ وهو الأصح . 

( وإلئ قيمة العين ) إن كانت متقوّمة » أو بمثلها إن كانت مثلية ( في القول 
الآخر) وهو القديم''' ؛ بناءً علئ أنه مضمونٌ ضمان يدٍ كالمستام . 


10 


فإن أتلفعة الووحة:..فهى قابضة لفن أو عقعه . فللاشرء لياعيل تأخذ: 
معيباً » وكذا لو لم تفسخ فيما إذا تعيّب بغير تعييبها ؛ كما لو رضي المشتري 


وقول الشيخ : ( فخرج حرا ) ظاهره : أن محل الخلاف فيما إذا قال : 
( أصدقتّك هلذا العبد ) جاهلاً كان أو عالماً بأنه حُدٌِّ » أما إذا قال : ( هلذا 
الحرّ) . . فالعبارة فاسدةٌ » فيجب مهر المثل قطعاً . وبذلك صرّح البغوي 
00 


وغيره 
فعلى الأول : ليس لها التصرّف فيه قبل قبضه كالمبيع » بخلافه على 


(1) الأم 5/لاه١‏ ). 
6 انظر « الحاوي الكبير » ( 7/١/١١57‏ ). 


5> 


الثاني » وتجوز الإقالة فيه على الأول » بخلافه على الثاني ؛ كما في « فتاوى 
القاضي )"'' 
ويجوز الاعتياض عنه إذا كان ديناً قبل قبضه' "' ؛ كما نقله الشيخان عن 
الإمام وغيره”"' » وقياس إلحاقه بالمبيع : نفوذ العتق ؛ كما في المبيع . 
ا ان 


#» الى 
و 


ولو اطلعت فيه على عيب قديم . . ثبت لها الخيار» فإن فسخت .. فلها 
مهر المثل . وإن أجازت . . فلها الأرش . 


ولو أصدقها داراً فانهدمت في يده » ولم يتلف من النقض شيءٌ . . فهو 
نقصان جزءٍ ؛ كتلف أحد العبدّين » فيثبت لها الخيار . 

ولو زاد الصداق في يد الزوج ؛ فإن كانت الزيادة متَّصِلةٌ كالسّمَن . . تبعت 
الأصل » أو منفصلةً كالولد ؛ فإن استمبّ العقد وقبضت الأصل . . فالزوائد لها . 
وكذا إن هلك الأصل في يد الزوج » وبقيت الزوائد » أو ردّت الأصل بعيب ؛ 
لأنها حدثت علئ 


)» وهي مسألة نفيسة . انظر « مغني المحتاج‎ » )74١ فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )١( 
.)١؟9"/*(‎ 

(؟) عبارة « مغني المحتاج » ( 797/7 ) : ( ومع هلذا يرد عليه ما لو كان دين . . فإنه لا يجوز 
الاعتياض عنه على الأصح ) . 

(6) الشرح الكبير ( 775/48 ) » روضة الطالبين ( ٠١١/5‏ ) » نهاية المطلب )7١/17(‏ . 


0 - 


ولو أصدقها تعليم قرآنٍ أو صنعةٍ . . لم يجز الاعتياض عنه علئ [ قول ] 
ضمان العقد . 


4 


5 
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ولو أتلفه أجنبئٌ يضمن إتلافه . . تخيّرت بين فسخ الصداق وإبقائه » فإن 
فسخت الصداق . . أخذت من الزوج مهر المثل على القول الأول » وبدل 
الصداق على الثاني ؟ كما مرّ' '' » ويأخذ الزوج الغرم من المُتلِف . 

وإن لم تفسخ الصداق . . غرّمت المُثْلِفتَ البدل » وليس لها مطالبة الزوج 
على الأول » ولها مطالبته على الثاني » ويرجع هو على المُتْلِف . 

وعلئ ضمان العقد : لو أصدقها عبدين مثلاً » فتلف واحدٌّ منهما بآفةٍ ‏ 
أو بإتلاف الزوج قبل قبضه . . انفسخ عقد الصداق فيه . لا في الباقي » ولها 
الخيار فيه ؛ لعدم سلامة المعقود عليه » فإن فسخت . . فلها مهر مثل ٠‏ وإن 
أجازت . . فلها حصّة التالف من مهر المثل مع الباقي . ٠‏ 

وعلئ ضمان اليد : لا ينفسخ فيه » ولها الخيار . 

وإن أتلفته الزوجة . . فقابضةٌ لقسطه , أو أجنبيٌ . . تخيّرت ؛ فإن فسخت . . 
طالبت الزوج بمهر المثل » وإن أجازت . . طالبت الأجنبي بالبدل ؛ كما عَلِم 
ذلك ممًا مدّ. 


. ) 775/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


نشها 


ص ًَ أ 


مَهْدْهَا » وَألثَّانِى : لا يَسْقَط 


ولو[ انتفع ]''' الزوج بالصداق قبل القبض . . لزمته الأجرة/ على الثاني 


دون الأول . 


ان فيا 
( وإن وردت فرقةٌ ) في حال الحياة ( من جهتها قبل الدخول ؛ بأن ارتدّت ) 


وحدها ( أو أسلمت ) ولو تبعاً » أو فسخت النكاح بعيبه » أو بعتقها تحت 
رقيق » أو أرضعت زوجة له صغيرة » أو وقع الفسخ بسببها ؛ كفسخه بعيبها . . 
( سقط مهرها ) المسمّى ابتداءً » والمفروض الصحيح بعد » ومهر المثل ؛ لأنها 
أتلفت المعوّض قبل التسليم » فسقط بدله ؛ كإتلاف البائع المبيعَ قبل القبض . 


د د 
( وإن قتلت ) الزوجة ( نفسها . . فقد قيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يسقط 
مهرها ) لحصول الفرقة من جهتها ؛ كما لو ارتدَّت . 
( والثاني : لا يسقط ) لأنها فرقة حصلت بانتهاء النكاح » فأشبهت 
ل . 


( وقبل ) وهو الأظهر المنصوص : ( إن كانت حرةً . . لم يسقط ) مهرها 


. ) 705/1١ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( امتنع ) » والتصويب من‎ )١( 


اح حم حل ا 1ك 


( وإن كانت أمةً . . سقط )''' » والفرق : أن الحرة كالمُسَلَّمة للزوج بالعقد ؛ 
إذ له منعها من السفرء» بخلاف الأمة . 

وقَثْلَ سيدها لها كقتلها نفسها » بخلاف ما لو قتلها زوجها أو أجنبىٌ . 
فإنه لا يسقط . 


ل ل ا 
254 فد 


( وإن وردت الفرقة من جهته جهته ؛ بأن أسلم ) ولو تبعاً ( أو ارد ) ولو معها ؛ 
كما صحّحه الروياني وغيره' 7 أوظلت) أو لاعن أو أرقيعتها امف والرو: 
صغيرةٌ » أو أرضعته أَنّها وهو صغيدٌ . . ( وجب نصف المهر ) أما في الطلاق . 
فاكية : ا ون طَلَشحْمُوهنَ ِن قَلٍ أن كمَسّوهْنَ ”"' » وأما في الباقي . . فبالقياس عليه . 

ولو ظلنها عليه انالا طروي ها الشرطع كه لو عش .ونين الوالاه دواد 
ديت الزوجة الصغيرة وارتضعت من أَمَّ الزوج . . سقط كل المهر . 


( وإن اشترت زوجها ) بغير الصداق وهي حرةٌ » أو اتّهبته . . ( فقد قيل ) 
وهو الأصح : ( يسقط النصف ) الذي يُسِلم لها لو كانت الفرقة من جهة الزوج ؛ 


.) 1١817 -1١185/١5؟(‎ 6» و« نهاية المطلب‎ » ) ١67 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 


(0) انظر « الغرر البهية » (//57 ). 
فر سورة البقرة : ( /781 . 


1/0 


أي : فيسقط الجميع ؛ لأن الفرقة حصلت بالزوجة وبالسيد . ولا اختيار للزوج 
فيها » ولأنها هي المتملّكة » والملك هو المنافي للزوجية » فصار كردّتها . 

عه الع ا ب و ا ا 
البائع والزوجة ٠»‏ والبائعٌ قائمٌ مقام الزوج ؛ لأنه سيّده » والفراق الحاصل بصنع 
التوجية لابه افيه نان الزوج ؟؛ كالخلع والردّة » وبعضهم قرّر كلام الشيخ 
علن خلاف ذلك » فاحذره [ أي : فإنه قال : يسقط النصف ؛ أي : فيبقى 
النصف .ء وقيل : لا يسقط النصف ؛ أي : بل يسقط الكل ]”'' . 


9 
ند يد ين 


أما إذا اشترته بعين الصداق ؛ بأن يكون السيد قد ضمنه فى ذمّته » أو قلنا 
بالقديم ”2 » أو دفع إليه السيد عيناً ليصدقها » فأصدقها إيّاها » ثم [ اشترته ]'" 
بها . . فإن البيع يصح على الأظهر ء ولا شيء لها قطعاً . 


3 3 


)١(‏ قوله : ( أي : فإنه قال : يسقط . .. يسقط الكل ) جاء في الأصل بعد أسطر عند قول 
المتن :تيفط كله )الم وضع نعليه إقازة بحلاف وبعلء مما ء والدلبل عاك ذلك :قر 
« الكفاية » ( 7509/١‏ ): ( واعلم : أن بعض الشارحين أضاف لقول الشيخ : « وقيل : لا 
يسقط » أي : النصف ٠‏ بل يسقط الكل » واعتقد بأن الشيخ أراد بالقول الأول : سقوط نصف 
الصداق » وبقاء النصف لها » وليس كذلك . . . ) إلئ آخره » وبالتأمل نرئ أن الشارح رحمه الله 
تعالئ نقل كلام « الكفاية » بالمعنئ » واللّه أعلم بالصواب . 

(؟) أي : بأن يلتزم السيد الصداق بأصل العقد . انظر « روضة الطالبين » ( 10/0 ) . 

() في الأصل : ( اشترئ ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ) ( 7٠١/١1‏ ). 


جوانك لون 577772727727222 تت لان الفا يي 


( وان اشترئ زوجته ) أو اتهبها . . ( سقط كله ) لأن السيد هو المختار 
للفرقة حيث عيّن الزوجَ للبيع منه مع إمكان جواز البيع من غيره ؛ كما غلبنا 


[ تشطير المهر] 

( وقيل ) وهو/ الأصح - كما قاله الشيخان ‏ : ( يسقط النصف )''' ؛ 
لأن الفرقة إِنّما تحصل بالملك . وحصول الملك إِنّما يتم به دون الزوجة . 
فعلئ هلذا : إن كان سيّد الأمة قبض المهر . . استردٌ الزوج النصف »ء وإن لم 
يقبضه . . استرذ البائع النصف . 

( وقيل :إن استدعى الزوج بيعها . . وجب النصف . وإن استدعى السيد . . 
لم يجب شيءٌ ) لأنهما استويا في أن الموجود من كل واحدٍ منهما شق العقد 
فرجح بالاستدعاء . 


ا 


( والأول أصحٌ ) عند الشيخ ومن تبعه ؛ لِمَا تقدَّم » وفرق الثاني بين ما هنا 
وبين الخلع الذي قاس عليه الأول أي : علئ مرجوح ؛ وهو : أن الخلع مع 
البييد لا تشطرب نا الخلع ميم غيرها بوب الفرقة «وحا هنا ليغ دن در 
الزوج لا يوجبها . 


.) ١6٠١/0 ( الشرح الكبير ( 757/4 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


لكك 


البو و 

بو 0 أهلية تملكه » ولا لورئته ؟ لأنه 
حي » فيبقئ للزوجة ) » قال : ( ويحتمل تنزيل مسخه حيواناً بمنزلة الموت . 
ولو مسحت الزوجة حيواناً . . حصلت الفرقة من جهتها . وعاد [ كل ] المهر 


للزوج ) انتهئ ' '' » والاحتمال الأول في الزوج هو الظاهر" "' 
6 
( ومتئ ثبت له الرجوع بالنصف ؛ فإن كان ) الصداق ( باقياً علئ جهته ) 
ي : بحاله . . ( رجع في نصفه ) لظاهر الآية السابقة » فيعود إليه بنفس الطلاق » 
أو غيره من صُور الفراق السابقة » وليس لها إبداله وإن أَذَاهُ لها عمّا في ذمّته من 
الصداق ؛ لأنه عاد إن كلك الزوج بالقرقة » هلذا إن أَذَاهُ الزوج أو وليّه من أب 


[ 


سساعنة بوخوصفة امستور امنا نوالا . فيعود إلى المؤدي . 
ا فد 


)١51-1١54٠ + ١8/7 ( التدريب فى الفقه الشافعى‎ )١( 
قال : ( للكن قوله : « فيبقئ للزوجة » الأوجه‎ ) 7٠١/7 ( » (؟) مثله في « مغنى المحتاج‎ 
. أن يكون نصفه تحت يد الحاكم حتئ يموت الزوج » فيعطئ لوارثه أو يردّه إليه كما كان‎ 


5-5 
00 
3 0 


اود 


را 


بع اد نويا روات <آ7؟777؟7977777ب777ي للب7ت57 1 اتاج المانه ١‏ إن ١‏ 


حصل فراقٌ . . فالعائد للمشتري في الأولئ » والعتيق في الثانية » ولو كان 
الصَّدَاق دَيناً . . سقط نصفه عن ذمّة الزوج بنفس الطلاق . 


( وإن كان فائتاً ) إما لتلفه » أو لخروجه عن ملكها ( أو [ مستحَقاً ] ) ”'' ؛ 
أي : مرهوناً ( بدينٍ ) أو أفلست وحُحجر عليها قبل الفراق » ( أو بشفعةٍ ) كأن 
يصدقها نصف دار لشريكه باقيها . . ( رجع إلى نصف قيمته ) إن كان متقوّماً 
( أقل ما كانت من يوم العقد إلئ يوم القبض ) لأنها إن كانت يوم العقد أقلّ . . 
فالزيادة حصلت في ملكها ء فلم يرجع في نصفها » وإن كانت يوم العقد أكثر 
وقد نقصت . . كان النقصان في يده » فلا يرجع به . 

ومن عبّر بالأقل من يومي الإصداق والقبض ؛ 5 ١‏ المنهاج »)و«أصله)”''. 
جرئ في ذلك على الغالب '' . 


12 تراه 3 
3 ا 26 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( مستحقها ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(5) منهاج الطالبين ( ص50 ) » المحرر ( ٠١77/7‏ ) . 

(") قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7١5 - "١7/7‏ ) : ( تنبيه : قضية 
كلام المتن ك ١‏ الروضة » : عدم اعتبار الحالة المتوسطة » وقياس ما مرّ في البيع والثمن : 
اعتبار الأقل بين اليومين أيضاً » وهو المعتمد ؛ كما يُوْخَذْ من التعليل ومن تعبير ١‏ التنبيه ) 
وغيره بالأقل من يوم العقد إلئ يوم القبض ء وثُقل عن النصّ : أن الواجب قيمة يوم القبض » > 


الكذام 


أما المثلي . . فيرجع في نصف مثله » والتعبير بنصف القيمة أولئ من التعبير 
بقيمة النصف ؛ لأنه أكثر منها ؛ لآن التشقيص عيب » ولذالك قال الشيخان : 
( إن الغزالي تساهل في تعبيره بقيمة النصف )''' » للكن قال الأذرعي : ( / إن 
الشافعي والجمهور قد عبّروا بكل من العبارتين )' ' ' » وسيأتي في كلامه أيضاً 
2 0 0ن 


( وإن كان زائداً زياذة ستفصيلة ) عرقت يكن الاند اق( كالولد #بواللية 
( والثمرة ) والكسب » سواء أحصلت في يدها أم في يده . . ( رجع في نصفه 
دونها ) لأنها حدثت في ملكها » فلا تتبع الأصل . 

نعم ؛ إن كانت الزيادة ولد أمةٍ لم يميّز . . عدِل عن نصف الأمة إلى القيمة ؛ 
لحرمة التفريق » فإن كان مميّزاً . . أخذ نصفها . 

فإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها . . فله الخيارء أو في يده.. أخذ 


اج ووه الفشري: انه لبس يده رجات غفره أن الثم رسقروضنٌ .في الزيادةوالفضن 
“| الحاصلَينِ بين القبض والتلف » والكلام هنا مفروضٌ في الحاصل من ذلك بين الإصداق 
والقبض ) . 
)١(‏ الشرح الكبير (7917//8 ) » روضة الطالبين ( ١55/65‏ ) . 
(5) قوت المحتاج 7/7 - 74) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج ) 


01/0 )2 : ( وهلذا منهم يدل علئ أن مؤدّاهما عندهم واحد ؛ بأن يراد بنصف القيمة : 
نصف قيمة كل من النصفين منفرداً لا منضماً إلى الآخر» فيرجع بقيمة النصف ء أو يراد بقيمة 
التنصف : قيمته منضمّاً لا منفرداً » فيرجع بنصف القيمة » وهو ما صوّبه في « الروضة » هنا 
رعاية للزوج ؛ كما رُوعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي ) . 


دع 7727 ٠7:‏ ممت ههه 571 727252 
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نصفها ناقصاً » فإن كان الولد حملاً عند الإصداق . . رجع في نصفه إن رضيت 
مع نصف الأم » وإلا . . فقيمة نصفه يوم الانفصال مع قيمة نصفها . 

( وان كان زائداً زيادةً متصلة ؛ كالسَّمن والتعليم ) لصنعةٍ . . ( فالمرأة 
بالخيار بين أن ترد النصف زائداً ) ويلزمه قبوله ؛ لأنه نصف المفروض مع 
زيادةٍ لا تتميّزء فلا منّة فيها ء ( وبين أن تدفع له قيمة النصف ) للمهر بلا 
زيادةٍ » فيقوّم من غير تلك الزيادة » فله نصف تلك القيمة » والزيادة المتّصلة لا 
أثر لها في الرجوع في جميع الأبواب إلا هنا ؛ لأن هنذا العَود ابتداء تملّك لا 
فسخ » بخلاف العّود في غير الصداق ؛ فإنه فسحٌ . 

وقضية هلذا الفرق : أنهما لو تقايلا في الصداق ٠‏ أو رُدّ بعيب . . أنه يرجع 
إلى الزوج بزيادته » وليس مراداً » بل جروا في ذلك على الغالب . 


( وإن كان ) المهر ( ناقصاً ) بأن تعيّب في يدها . . ( فالزوج بالخيار ؛ 
بين أن يرجع فيه ناقصاً ) من غير أرش ؛ كتعييب المبيع في يد البائع 
( وبين أن يأخذ نصف قيمته ) سليماً إن كان متقوّماً » ونصف مثله إن كان 
مثلياً '' ' ؛ دفعاً للضرر عنه » فإن تعيّب قبل قبضها له بآفةٍ سماوية » ورضيت 


. ) وإن كان مثلياً . . فنصف مثله‎ ( : ) 77١١/7 ( » مغني المحتاج‎ ١ كذا في الأصل » وفي‎ )١( 


221ظ»> 


لحم ست 
7-1 


به . . فله نصفه ناقصاً بلا خيار ولا أرش ؛ لأنه نقص حال كونه من ضمانه . 


نل نم فنا 


إن تعيّب بجناية أجنبيّ . . كان له نصف الأرش - وإن لم تأخذه الزوجة 


1 0 عنه ‏ مع : . العين ؛ لانه بدل الفائت » وإن تعيّب بجناية الزوج 
أو" الزوسة .اقلا يفره سكية ا ع 517 
فقن نه 


0507 ب‎ ٠ ٠ 
فى المهر يادة ونقص ؛ إما بسبب واحدٍ ؛ ككبر عبدٍ وكيم‎ 
و‎ 2 7 


له 
-ه 


الزيادة والنقص . ولا تُجبّر هي علئ دفع نصف العين للزيادة » ولا هو علئ 


د (؟1) )ىس 
[ قبوله ]”' : 
كن ين 


والنقص في العبد الكبير [ قيمة ]'"' بسبب أنه لا يدخل على النساء . 
ويغرك الغوائل ».ولا يقبل [التآديب ]”* والرياضة + وفى النتخلة : قلة قمزهاء / 
وفي الأمة والبهيمة : ضعفهما حالاً » وخطر الولادة في الأمة » ورداءة اللحم في 
المأكولة . 


. انظر ما تقدم ( 715/17 ) وما بعدها‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( قبول ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(7) في الأصل : ( قيمتةٌ ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 04/7 ) . 
( التأديت ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 54/7 ) . 


والزيادة في العبد : قَوّته قوّته على الشدائد والأسفار » وفي النخلة : كثرة الحطب »2 
وفي الأمة والمهيمة : وله الولد . 


0 الأرض نص ؛ لأنه يستوفي قوّتها » وحرثُها زيادة ؛ لأنه يهيئُّها للزرع 
المعدَّة له » أما المعدَّة للبناء . . فحرثها نقصٌ ؟ لأنه يشعثها يشعثها » وطلع نخل لم 
[ يؤيّر]”'' عند الفراق . . زيادةٌ متصلةٌ » وقد عُلِم حكمها مما م”"' . 

الا لظ 
ع اليو عاديا وا 
النخل لتفريغه وزوال المانع . 

ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى [ جداده]” *' . . أجبرت ؛ لعدم الضرر 
عليها في ذلك » ويصير النخل بيدهما كسائر الأملاك المشتركة . 

ولو رضيت بأخذ نصف النخل وتبقية الثمر إلول جداده . . كان له الامتناع 
منه وطلب القيمة ةن 1 في العين أو القيمة فلا يُوْخّر إلا برضاه . 


ة ماع كاج 
2 الع الوم 


) 509/71 » فتح الوهاب‎ «١ في الأصل : ( يؤثر) » والتصويب من‎ )١( 

(9) انظر ما تقدم ( 7171/1 ). 

(9) في الأصل : ( لم ) ء والتصويب من «١‏ فتح الوهاب ») 099/750 ) 

ل جل كر ور مر ال ال 


01/ 


الأمرّين ؛ كما سبق . . لم يملك نصفه حتئ يختار ذو الاختيار نهما أو من 
أحدهما » وهلذا الخيار على التراخى ؛ كخيار الرجوع في الهبة » للكن إذا طالبها 
الزوج . . كلّفت الاختيار» ولا يعيّن الزوج في طلبه عيناً ولا قيمةٌ ؛ لأن التعيين 


يناقض تفويض الأمر إليها » بل يطالبها بحمّه عندها » ذكره في « الروضة » 
5« أصلها)'''. 


1# 2 2 
( وإن كانت قد وهبت منه ) أي : الزوج ( الصداق قبل الطلاق ) بعد أن 
.. ( ففيه ) أي : الرجوع عليها بنصفه ( قولان ؛ أصحّهما : أنه يرجع 
بنصف بدله ) من مثل أو قيمةٍ ؛ لأنه ملك المهر قبل الطلاق عن غير جهة 
الطلاق . ْ 


والثانى : لا شىء له ؛ لآنها عجّلت له ما يستحقه بالطلاق . 


وأما هبته قبل قبضه ؛ فإن قلنا بضمان العقد . . فكهبة المبيع قبل قبضه . 
والمذهب : بطلانها » والمراد بالهبة : لذة ؛ أما لو باعته محاباةً . . فإنه يرجع 
ولو شرطت في هبتها له أنه لا يرجع عليها بالبدل إذا طلق .. فسدت 
الهبة » ولو وهبته نصف الصداق وأقبضته له . . رجع بنصف الباقي وربع بدل 


. ) 7١7/4 ( الشرح الكبير‎ » ) ١191/٠0 ( روضة الطالبين‎ )١( 


| سن المتاحات/ الات 2232-77 كيان الضمافه !1 7 


اا 111111ا0ظ 
القبض » ثم فارق قبل الوطء . . ( ففيه ) أي : الرجوع عليها بنصفه ( قولان ؛ 
أصحُهما : أنه لا يرجع عليها ) بشيء : بخلاف هبة العين » والفرق : أنها في 
الدّين لم تأخذ منه مالآ » ولم / تتحصّل علئ شيءٍ » بخلافها في هبة العين . 

والثاني : يرجع ؛ لِمَا سبق في الهبة » فلو قبضته ثم وهبته له . . كان كهبة 
العين . 


ولو طلّق بعد قبض الصداق وقبل الوطء » وقد زال ملكها عنه بنحو بيع 
أو عتق . . رجع في نصف بدله من مثل أو قيمةٍ ؛ لأنه إذا تعذّر الرجوع إلى 
المستحقٌ . . رجع إلئ بدله ؛ كما لو تلف » وليس له نقض تصرّفها » بخلاف 
بي ب 0 

ولو قال ملكها عند ثم عاد قبل الطلاق. على الزوب بالعين ؛ لوجودها 
في ملك الزوجة » وفارق عدم تعلق الوالد بها في نظيره من الهبة لولده : بأن 


01ب 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 17169/7) : ( فإن قيل : هلا كان 
انض رفيا الشف 50538 الوا الا وين 
فلذلك تسلط علئ نقضه ء والزوج لا حقَّ له عند التصِدّف وجا شو سن ا لطا 0( 


إلرك لخر 


ا 


. 1 
رحد م 


0000م 


حقَّ الوالد انقطع بزوال ملك الولد » وحقٌّ 
البدل . 


7 
له‎ 
٠ 


ولو أصدقها تعليمها قرآناً أو غيره بنفسه » وفارق قبله . . تعذر تعلي 
قال الرافعي وغيره : ( لأنها صارت محرّمة عليه » ولا يُوْمَن الوقوع في التهمة 
والخلوة المحرّمة لو جوّزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة » وله 
سماع الحديث كذالك ؛ فإنَا لولم نجوّزه . . لضاع ٠‏ وللتعليم بدلّ يُعدل إليه ) 


0١ 


0) ٠ 
انتهل‎ 


؛ تقر 

الأجنبية ؛ فإن قوّة الوحشة بينهما اقتضت جوز التعليم » وهلذا الجمع أحسن 
ممّن حمل جواز النظر في التعليم على الواجب ؛ كقراءة ( الفاتحة ) » فما هنا 

2 00 5 ِ 
محله : في غير الواجب . وممّن حمله علئ تعليم الأمرد خاصة' '' . 

ب 2 6 

وأفهم تعليلهم السابق : أنها لو لم تحرّم الخلوة بها ؛ كأن كانت صغيرةً لا 

تُشتّهئ » أو صارت مَحْرماً له برضاع » أو نكحها ثانياً . . لم يتعذر التعليم » وبه 


. ) 75١١/48 ( الشرح الكبير‎ )١( 
- ورجّحه الشارح‎ ( : )7١5/7 ( » قال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج‎ )1( 


الجلال المحلي - والمعتمد : الأول ) . 


29777 تمه تت ات لات .. 5929779715 1171 


صرّح البلقيني ''' » ولو أصدقها تعليم آياتٍ يسيرةٍ يمكن تعليمها في مجلس ١‏ 
بحضور مَحُرم من وراء حجاب . . لم يتعذر التعليم ؛ كما نقله السبكي عن 
)"١( ًِ 3‏ 
« النهاية ) وصوّبه 2 . 


0 0 ل 
3 2 


ووجب 5 مهرٌ مثلٍ إن فارق بعد الوطء » أو نصفه إن فارق لا 
بسببها قبله » ولو فارق بعد التعليم وقبل الوطء . . رجع عليها بنصف أجرة 
التعليم » أما لو أصدق التعليم في ذمّته وفارق قبله . . فلا يتعدَّر التعليم » بل 
يستأجر نحو امرأة أو مَحْرم يعلّمها الكل إن فارق بعد الوطء » والنصف إن فارق 
قبله » وكذا لو أصدقها تعليم عبدها » أو ولدها الواجب عليها تعليمه . 


فد ثم وله 
يت ين 


ولا يُسشْترَط في التعليم تعيين الحرف الذي تقرأ به » وعند التنازع يُرجع إلى 
غالب قراءة ذلك المحلّ » فإن لم يكن تَّمّ غالبٌ . . علمها أيّ حرفٍ كان » فإن 
عيّنه ؛ كحرف نافع . . تعيّن » فإن/ علمها غيره . . فمتطوّعٌ به » ويلزمه تعليمٌ 


الحرتف المعتة. 00 


ا ان 
ولو أصدقها تعليم سورة أو جزءٍ . . اشترط تعيينه وعلم الزوج والولي 
بالمشروط » وإن لم يعلم أحدهما . . وكل » ولا يكفي التقدير بالإشارة إلئ أوراق 


. مخطوط‎ ) 7١١/7 الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق‎ )١( 
. ) 77/١7 ( مخطوط . نهاية المطلب‎ ) 1757/١٠١١ الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )( 


50١ 


ل 0 صا ا ”0# 1 

وَإِنْ حَصَلَت الفزقة وَأَلصَّدَاقَ ل 
مه ا 200 مر 6 تا ص وى 6 سس 
0 00 


١ 1 ال‎ ١ 
؛ كما تقدّمت الإشارة إليه”")‎ ''' 


( وان حصلت الفرقة والصداق لم يُقبض .ء فعفا الولي عن حقها .. لم 
العفو ) على الجديد' '' ؟ كسائر ديونها وحقوقها 
وني كرك آاني) انيع : (ثنها إن كانت يكرا سخيرزا أو مجنونة ؛ قن 


- 


الأب [ أو] الجد)”'' عند فقّد الأب » قبل الدخول ( عن حقّها.. صح 
العفو )” '' ؛ بناءً علئ أنه الذي بيده عقدة النكاح » وحمله الجديد على الزوج 
لتمكنه من رفعه بالفرقة » فيعفو عن حيِّه ليسلم لها كل المهر ؛ 1إذ]”') 
يبقَ للولى بعد العقد عقدةٌ . 


١ ع‎ 


) 7١ ( : سورة المدثر‎ )١( 

(1؟) انظر ما تقدم ( 77١/1‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المطهرة 
(5) الأم (197/5) 

(5) في الأصل : ( والجد ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » 

(5) انظر « الحاوي الكبير» ( ١55/١7‏ 

(5) في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7117/7 ) 


اوت النا كات /لكرافو حي لي لي م نيت" كاب العباقة: |٠١‏ 


0 دل فك دك ا 0 1 5 ا‎ > ١ 
قا عافدل لع‎ 
© © "0 7 بضعها مِن غير بَدلٍ .لم يَحجِبْ لها لْمَهَِرٌ ب‎ 


المهر إلى الوليّ أو غيره » أو البضع إلى الوليّ أو الزوج » فهو قسمان : تفويضٌ 
ظ مهر ؛ كقولها للولي : ( زوّجني بما شئتٌ » أو شاء فلان ) » وتفويضٌ بُضْع ؛ 
ور المرام هتانه شافيك المراة قوط يكبير:الزاو > التتتريفين أمرها الى الرلين 
بلا مهرء وبفتحها ؛ لأن الولي فَوّض أمرها إلى الزوج » قال في « البحر» : 
( والفتح أفصح  ''")‏ فقال : ( وإن فوّضت المرأة ) الرشيدة ( بضعها من غير 
بدلٍ ) بأن قالت لوليّها : ( زوّجني بلا مهر) ء فزوّج ونفى المهرء أو سكت 
عت ان رتع ادو جورخل »اد يقير نقد اللق» كنا فى د الساري 1 
( لم يجب لها المهر بالعقد ) إذ لو وجب [به] . . لتشطّر بالطلاق قبل 
الدخول ؛ كالمسمّى الصحيح . 

وقفكل القران علن أنه لآ يوحن إلا التفكةت فإن زوتجها سور الكل من نقد 
البلد . . صِمّ النكاح بالمسمّى . 

أما السفيهة . . فلا يصحٌ [ تفويضها ]”' ؛ لأن التفويض تبدُعٌ » للكن يستفيد 
بتفويضها الولي إِذْنَها له في النكاح » وليس سكوت الآذنة عن المهر تفويضاً ؛ 
لأن النكاح يُعقد غالباً بمهر » فيحمل الإذن على العادة » فكأنها قالت : ( زوّجني 
هر ريكوت المي عر مهر قير المكانة عند الحقد القريقة 4 لأ كوج 


. بحر المذهب ( 555/4 ) طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 
.)98/1١5 ( الحاوي الكبير‎ )0( 
. في الأصل : ( تفيضها ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )6( 


| 5+ 


عنه في العقد يشعر برضاه بدونه » بخلاف إذن المرأة 
ما يقتضيه العرف والشرع من التصرّف لها بالمصلحة 
ا ف 
ولو زوّجها الولي بإذنها علئ أن لا مهر لها وإن وطىئ . . صم النكاح » وكان 
تفويضاً صحيحاً ؛ كما جزم به صاحب ١‏ الأنوار»”'' » [ ويُلعَئ ]”"' النفي في 
المستقبل 


ولو نكحها علئ أن لا مهر ولا نفقة لهاء أو علئ أن لا مهر لها وتعطي 


ذلك أبلغ في التفويض 


96 3 


( ولها ) أي : المفوّضة قبل الرطء ( اإميلالية ) للزرج [بالفرق ) أي :دين 
ا اي متنع الزوج من الفرض لها ء أو تنازعا في المفروض . . 
وباي اي لابو 
ويُشترّط علمه""' 


) 550 / 7 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(6) في الأصل : ( ويبقئ ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 787/11 ) 
69 أي : القاضي 

(4) في الأصل : ( رضاها ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 705/7 ) 


بمالٍ حال من نقد البلد » ولها إذا فرضه حالاً تأخيرٌ قبضه ؛ لأن الحقَّ لها . 
ولو اعتَدْنَ التأجيل . . نقص [ للتعجيل ]' '' ما يليق بالأجل » والظاهرٌ - 
قال الزركشي - : ولو جرت عادتهم في تاحية بفرض القياب وغيرها . . أنه 
كرقية 7" وصه العبيرى "المركلابي جيرا على القالي 1 


1 أن عفد 
1 26 2 


( وإن ) لم يمتنع و( فرض لها مهراً ) . . اشترط رضاها به ليتعيّن كالمسمول » 
فإن لم ترض به . . فكأنه لم يفرض . 
نعم ؛ إن فرض لها مهر المثل حالاً من نقد البلد . . أجيرت عليه » حتئ لو 
طلقها قبل الدخول . . استحمّتٍ الشطرء ولا يُشترَط علمها بقدر مهر المثل'* 
إذا كان القرقن :قبن التضول 4 لأنه لبس يدلا عنه وبل الواجية احدهاء أن 
بعد الدخول . . فيُسْترّط علمها به ؛ كما قاله الماوردي'') 


. ) 751١/7 ( » في الأصل : ( التعجيل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. (؟) تكملة كافي المحتاج ( ق 41/7 ) مخطوط‎ 

(0) انظر « البيان » ( 57/9 ) . 

(4) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 705/7 ) بعد كلام الإمام الصيمري 
رحمه اللّه تعالئ : ( وقياس ما مرّ : أنه يفرض نقداً وينقص لذلك بقدر ما يليق بالعرض ) . 
(6) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 705/7 ) : ١(‏ ولا » يشترط 
« علمهما» أي : الزوجين حيث تراضيا علئ مهر . ..) إلئ آخره » وقال ابن حجر الهيتمي 
وكجمنة: الله تعالول ذ 0 : (« لا علمهما» أي : الزوجين » وفي 
نسخ : « علمُها » » والأول منقول عن خطه ) . 

(؟) الحاوي الكبير .)١١7/١17(‏ 


56 


ا 0 2 


ويجوز لها بالتراضي فرض مؤْجّل وفوق مهر المثل » سواء أكان من 
ختسة | لا ؛ لِمَا مرّ أنه ليس ببدلٍ » و( صار ذلك ) أي : ما فرضه القاضي 
وا ا لا الاي 0 
فيما لو طلّقها قبل الدخول » ومن حَبْسِ نفسها حتئ نة نقبض المفروض غير 
المؤجّل 


ولا يصح فرضٌ أجنبيّ من ماله بغير إذن الزوج ؛ لأنه خلاف ما يقتضيه 
العقد 


د ف 


( وإن لم يفرّض لها ) مهرٌ ( حتئ دخل بها . . وجب لها مهر المثل ) وإن 
ت له في وطتئها بشرط أن لا مهر ؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة ؛ لِمَا فيه من 


باعهما ء ثم دخل بها الزوج . . فإنه لا مهر 
د ع ا 
( فإن مات أحدهما قبل الفرض . . ففيه ) أي : مهر المثل ( قولان ؛ 
أحدهما ) وهو الأظهر : ( يجب لها مهر المثل ) لأن الموت كالوطء في تقرير 


المسمّى » فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض » وقد روئ أبو داوود وغيره : 
( أن بَرْوَع بنت واشق نكحت بلا مهر » فمات زوجها قبل أن يفرض لها » فقضئ 
لها روك الله سان انه عليه وباك بيهر ناته وباتديرات )قال الترمذي : 
( حسنٌ صحيحٌ )'''. 

( والثاني : لاا يجب ) كالطلاق . 


3 ا 0 
5 فت 


والمعتبر في مهر المثل في صورة الوطء وفي صورة الموت :/ أكثرٌ ما 
كان من العقد إلى الوطء وإلى الموت ؛ كما صحّحه في « أصل الروضة » في 
الأولئ ''' » وجزم به ابن المقري”"' » ورجّحه في الثانية ابن قاضي شهبة”*' ؛ 
لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه » وتقرّر عليه بالوطء في الأولئ » وبالموت 
في الثانية . 
وقيل : المعتبر : بحالة العقد ؛ لأنه المقتضي للوجوب بالوطء . 
وقيل : بحال الوطء والموت ؛ لأنه الذي يتقرّر به المهر . 


ع 
2 ا 


ْ ا 


)١(‏ سئن أبي داوود ( 71١1‏ ) » سنن الترمذي ( ١١50‏ ) » وأخرجه ابن حبان ( 1048 ) عن 
سيدنا معقل , بن سنان الأشجعي رضي اللّه عنه . 

(؟) روضة الطالبين ( ١5١/0‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» (8//ا717 ) . 

(0) روض الطالب 0877/7510 ) 


(4) بداية المحتاج في شرح المنهاج ( 107/7 ) . 


501/ 


00 


( وإن طلقها قبل الفرض ) والوطء . . فلا شيء لها من المهر ؛ لعدم وجوبه 
قبل الطلاق » و( وجب لها المتعة ) بما سيأتي''' 
3 94 


( وإن تزوّجها علئ مهر فاسدٍ ) كأن قال : ( أصدقتك هلذا الخمر 


- 


أو الكلب ) ء ( أو علئ ما يتّفقان عليه فى الثانى ) أي : الزمان المستقبل 


_ 


( وجب 2 ) ل المور ارات ووولح بسر برا سمل عر 
لم يغبت » وقد تعذّر رذ البضع » فوجب رد بدله وهو ( مهر المثل ) كما إذا رد 
المبيع بعيب وقد تعذَّر رد الشمن » ( واستقرٌ قم ) مهر المثل ( بالموت أو الدخول . 
وسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ) كالمسمّى الصحيح ؛ لعدم إخلاء العقد 

العورض » بخلاف المفروض الفاسد كخمرء فلا يتشطر به مهر المثل ؛ إذ 
عير يايند خلا النقده عن القرضي بالكل 

ولذلك : لو أبرأته عن مهر المثل وهي تعرفه . . كان الإبراء 
أبرأته عنه في المفروض الفاسد . . لم 

د د 


( وإن كانا ذيَيِينٍ فعقدا على مهر [ فاسدٍ ] ) 


06 3 


ََ ار . سَقَطَ ذْلِكَ وَوَجَبَ مَهْرْ آلمِئْلٍ ل 0 
لتَّمَائْضٍ . . بَرِئَتْ : مَهُ آلّوْج » وَِن أسْلَمَا بَعْدَ قَبْضٍ الْبَعْضٍ . ٠‏ بَرِسَتْ ذم 
لج م مض + تقب فشدأ نا قن من عفر أ 


عندهم ( ثم أسلما قبل التقابض . . سقط ذلك . ووجب مهر المثل ) لأنها لم 
ترضَّ إلا بالمهر » والمطالبة بما ذُكِر في الإسلام ممتنعةٌ » فرجع لمهر المثل . 

( وإن أسلما بعد التقابض . . برئت ذمَّة الزوج ) لانفصال الأمر بينهما ؛ كما 
لو تبايعا شيئاً وتقابضا ' '' » سواء أتقابضا بالرضا أم بإجبار قاضيهم » وما انفصل 
حالة الكفر . . لا [ يتبع ]" ' . 

نعم ؛ لها مهر المثل إن كان المسمّئ مُسلماً أسروه ؛ لأن الفساد فيه لحقّ 
المسلم » وكذا عبد المسلم ومكاتبه وأم ولدهء وسائر ما يختصنٌ به ء وكذا 
الكافر المعصوم » بخلاف نحو الخمر ؛ فإن الفساد فيه لحقّ الله تعالى . 

اد ين 

( وإن أسلما بعد قبض البعض . . برئت ذمّة الزوج من المقبوض » ووجب 
قسط ما بقى من مهر المثل ) ويمتنع تسليم الباقي من الفاسد ؛ لِمَا تقدّم ' "' . 
ل ا م ا ل ل ل 
حيث يتسلّم باقيه ؛ لأن العتق في الكتابة يحصل بحصول الصفة , ثم يلزمه 
قباد التاة > ولا يط متها ابيط المقبوضن ,في الشرزلة ل علج الحقق :بأواء خخ 


(1) غبارة « كفاية النبيه © ( 794/17 ) : ( كما لو تبايعا بيعاً فاسداً وتقابضا ) . 


(0) في الأصل : ( يتتبع ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 78٠0/1‏ ) . 
(*) انظر ما تقدم قريباً ( 598/1 ) . 


اك 


حاط 5 1 2 5 5 4 3 
والمعتبر في تقسيط الخمر ونحوها مما هو مثلي لو فرض مالا : الكيل 
ولو تعدّد الرَّقّ ء إلا إن زاد أحدهما على الآخر قيمة لزيادة وصف فيه . . فإنه 
تعتت " فممثه . 
وفى الكلاب والخنازير القيمةٌ بتقدير المالية / عند من يجعل لها قيمةً . 


ويفارق هلذا ما في ( الوصية ) : من أنه لو لم يكن له إلا كلابٌ » وأوصئ 
بكلب . . يُعتبّر العدد لا القيمة : بأن الوصية محضٌ تبرّع » فاغتّفر فيها ما لا 
يتف فى المعاوضات . 
/ ا ا 


ولو أصدقها جنسَّينٍ فأكثر ؛ كزقي خمر وكلبّين » وسلم لها البعض في 
الكفر . . فالمعتبر هنا : القيمةٌ بتقدير المالية عند من ذكر في الجميع ؛ كتقدير 
الحرّ عبداً فى الحكومة . 


نعم ؛ لو تعدّد الجنس وكان مثلياً ؛ كزقٍّ خمر وزقّ بولٍ » وقبض بعض 
كل منهما على السواء . . اعتبر الكيل ؛ كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام 
ل 


)1( أ المطالب ١"//7(‏ ). 


ولو باع كافرٌ كافراً أو أقرضه درهماً بدرهمَينٍ » ثم أسلما » أو ترافعا إلينا قبل 
إسلامهما بعد القبض . . لم يُعترّض عليهما ؛ لانفصال الأمر بينهما » أو قبل 
القبض . . أبطلنا كلا من البيع والقرض » وإن قبض درهماً ثم أسلما ؛ فإن 
قصد بتسليمه الزيادة . . لزمه الأصل » أو قصد الأصل . . برئ ولا شيء عليه . 
أو قصدهما . . وُزْعَ عليهما وسقط باقي الزيادة » ولو لم يقصد شيئاً . . عيّنه 


( وإن أعتق أمته بشرط أن ا 
فوراًء أو قالت له:( أعتقني علئ أن أتزوّج بك ) فأعتقها فوراً . 
( عتقت ) كما لو أعتقها ابتداءً ( ولا يلزمها ) أي : الأمة ولو كانت 
مستولدةً ( أن تتروّج به ) إذ لا يصح التزامه في الذمّة ؛ بدليل أنه لو أسلم 
إليها دراهم في نكاحها . . لغا ( ويرجع عليها بقيمة رقبتها ) يوم العتق 
وإن [ وفَّت ]''' له بالنكاح ؛ لأنه أعتقها بعوض لا مجاناً » ولهدذا اشتُرط 
القَبول فوراً . ٠‏ 

( فإن تزوّجته ) علئ أن العتق صداقها . . ( استحقّت ) عليه ( مهر المثل ) 
لفساد الصداق » ولو أصدقها القيمة الواجبة عليها عوض عتقها . . صحّ 


. ) 197/7 ( » في الأصل : ( وقتت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


الإصداق إن [ علماها ]''' » وبرئت ذمَّتها » لا إن [ جهلاها ]”") 
فلا يصح الإصداق ؛ كسائر المجهولات . 
3 26 
ولو قالت له امرأةٌ : ( أعتِقْ عبدك علئ أن أنكحكٌ ) » أو قال له رجل 
( أعتق عبدك عنْي أن أنكحك ابنتي ) » ففعل . . عتق العبد » ولم يلزمه 
الوفاء بالنكاح » ووجبت قيمة العبد 


لوا ل اي و ير 00 


القيمة في أحد وجهين اقتضئ كلام الروياني ترجيحه' '' » وقال الأذرعي 


( إنه ظاهة )”*' . 
0 0 


( وإن أعتقت المرأة عبدها علئ أن يتزوّج بها . عق ينانا وإن لم 
يقبل ؛ لأنها لم تشترط عليه عوضاً » وإنَّما وعدته وعداً جميلاً ؛ وهي : أن 
تصير زوجة له » فكان كما لو قالت له : ( أعتقَتّكَ علئن أن أعطيك بعد العتق 
الا ا لاسي ان تر سي الم 
فيلزمها له قيمةٌ نفسها . 


) 1917/7 ( » في الأصل : ( علماه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(0) فى الأصل : ( جهلاه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 197/7 ) » والمراد 
0 

() بحر المذهب ( 85/9 ) طبعة دار الكتب العلمية 

(:) انظر « أسنى المطالب » ١94/7‏ ) 


0 ا كتاب الصضماده 0 


م 


وَلَا يَلَرَمْهُ أَنْ يكَرَوَحَ بها » وَلَا تَرْجِعٌ عَلَيْهِ بألْقِيِمَةِ ؟ فَإِنْ تَرَّوَّجَهَا 05 


عَلَيِْ مَهْرَ آَلِثْلٍ . وَيُْتَبْرُ مَهْرُ أ 


( ولا يلزمه أن [ يتزوج ]'' ' بها [ ولا ترجع عليه بالقيمة ] ) لما مر [ ( فإن 
تزوجها ) أي : علئ أن عتقه صداقها . . ( استحقت عليه مهر المثل ) لفساد 
الصداق ]”'' . 


ولو قال لأمته : ( إن يسّر اللّه بيننا نكاحاً . . فأنت حرةٌ قبله ) ونكحته . . لم 
يصح النكاح ولم تعتق للدور ؛ وذلك لأن العتق متوقفٌ علئ صحَّة / النكاح . 
وهي متوقّفة عليه ؛ كما لو قال لأمته : (إن دخلت الدار. . فأنت حرةٌ قبله 
بشهر مثلاً ) ثم تزؤّجها في الحال . . لم يصح النكاح'' 


[ ضابط مهر المثل ] 

ثم شرع في ذكر مهر المثل ‏ وهو : ما يُرغبٍ به في مثلها عادةً » وركنه 
الأعظم : نسبٌ ؛ لأن به تقع المفاخرة ؛ كالكفاءة في النكاح » فيُعتبّر النسب 
في العجم ؛ كما هو ظاهر كلام الأكثرين” '' - فقال : ( ويُعتبر مهر المثل بمهر 


. في الأصل احرج ) + والتضريي ان مخطرطات + اليد‎ )١( 
قول المصنف : ( فإن تزوجها . . استحقّت عليه مهر المثل ) لم نجد له شرحاً في النسخة‎ )0( 
2) 596/1١١ ( » كفاية النبيه‎ ١ المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من‎ 
. ) 577/7 ( مخطوط .ء و« شرح التنبيه » للسيوطي‎ ) ١1١8/7 و« غنية الفقيه » ( ق‎ 

(*) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المطهرة ) . 

(؛) لأن الرغبات تختلف بالنسب مطلقاً » ومنع القمال والعبادي اعتبار النسب في العجم . انظر 
« مغني المحتاج ) ( 705/7 ). 


1 


لصراىء 


مَنْ يُسَاويهًا مِنْ نِسَاءِ ألْعَصَبَاتِ فِي ألسّنّ وََلْمَالٍ وَآَلْجَمَالٍ وَأ 


رز لانن 0 7 1 2 71 واس د ام سا ل 1 
وَألْبَكَارَةٍ وَاَلبَلِدٍ ؛ فإن لم يكن لها يِسَاء عَصَبَاتْ 
ص سر 0 


1 


من يساويها من نساء العصبات ) وإن مُئْن » وهنَّ المنسوبات إلئ من تنسب 


م 
له 


هي إليه ؛ كالأخوات والعمّات » ويُراعى القربئ فالقربئ منهنّ » وأقربهنّ أختٌ 
أعمام كذلك . 
ويُراعئ ذلك ( في السنّ والمال والجمال والثيوبة ) وهي مصدرٌ ليس 


5 


من كلام العرب ( والبكارة والبلد ) وكل ما اختلف به عرض ؛ كعفةٍ وعلم 


ونصاكة وقرك الست ة أذ النهر يخعلت بافكلانياة» واتراى في ذلك 
منوطً بنظر الحاكم . ٠‏ 

ولو كان نساء العصبات ببلدّين هي في أحدهما . . اعتبر نساء بلدها » فإن 
م ع ست رن 


يا ين 
( فإن لم يكن لها نساء عصبات ) أو لم ينكحن . أو جُهل مهرهن .. فرحمٌ 
لها يُعتبّر مهرها بهن » والمراد بهنّ هنا : قرابات الأم » لا المذكورات في 
( الفرائض ) لآ أم يُعتبّرن هنا ؛ كجدَّةٍ وخالةٍ . 
و( اعشّبر) ذلك ( بمهر أقرب النساء ) منهنَّ ( إليها ) تَقَدَّم الجهة 
القربئن منهنَّ علئ غيرها . وتَقَدَّم القربئ من الجهة الواحدة ؛ كالجدّات على 
غيرها » قال الماوردي : ( وتقدَّم من نساء المحارم الأم » ثم الأخت للأم » ثم 


ظ رع المناكحات/ الصا جب ا ا ل يي كتاب الصبان, : 


فَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهَا أَقَاربُ مِنَ أليْسَاءِ . . أَغْمِرَبِنِسَاءِ بَلَدِهَا » ثُمَ أرب ) َليِّسَاءِ 
شَبها بها . اذ أعْسَرَ لجل يلمر قبل لدّخُولٍ . . نَبَتَ لَهَا ألْمَسْحٌ » وَإنْ 


000 سبوب ا 
لت ناي : التسوية . 
اي 111ص . ( اعتبر بنساء 
ا يام : بأقرب بلدٍ إليها » وتعتبر العربية 
بعربية مثلها » والبلديةٌ ببلدية مثلها » والقروية بقروية مثلها » والأمةٌ بأمةٍ مثلها ؛ 
في خسّة السيد وشرفه » والعتيقة بعتيقةٍ مثلها . 


[ الفمسخ بإعسار الزوج ] 
( وإذا أعسر الرجل ) أي : الزوج ( بالمهر ) غير المؤجّل ( قبل الدخول . 
ثبت لها الفسخ ) لبقاء المعوّض قبل الوطء ؛ كبقاء المبيع في يد المفلس . 
( وإن أعسر ) به ( بعد الدخول . . ففيه قولان ) أحدهما ‏ وهو الأظهر ‏ : 
لا يغبت الفسخ ؛ لأن البضع بعد الوطء كالمستهلك » فأشبه ما لو أفلس 
المشتري بعد هلاك السلعة » ولآن تسليمها يشعر برضاها بذْمّته . 
والثاني : يغبت لها الفسخ مي 


.)١7؟١/١7‎ ( الحاوي الكبير‎ )١( 


م.,*» 


ولو قبضت بعض المهر قبل الدخول » وعجز عن باقيه . . كان لها الفسخ ؛ 
كما تقتضيه عبارة المصنئف ك «الروضة'') ؛ لصدق العجز/ عن المهر 
بالعجز عن بعضه » وهو المعتمد ؛ كما اعتمله السبكى وغيره''' » وجزم به 

0 (”) 5 1 1 : 70 
البارزي ١‏ ؛ خلافا لما في « فتاوى ابن الصلاح ») من عدم الفسخ"'' . 

ا د 


( ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم ) لأنه محلّ اجتهادٍ » ولا بدّ من إمهاله ثلاثة 


ع 1 5 عي (ه) 0 500 
يام ؛ كما في إعساره بالنفقة كما سياتي ؟؛ ليتحقق عجزه » فإنه قد يعجز 


هه 
مه 


لعارض ثم يزول » وهي مدّةٌ قريبة يتوقع فيها القدرة بعرض أو غيره . 
[ تحالف الزوجين عند الاختلاف في قبض الصداق أو قدره ونحوها ] 
ثم شرع في التحالف - إذا وقع اختلاف في قَدْر المهر المسمّئ » أو في 
قبضه » أو فى الوطء وعدمه ‏ فققال : ( وإن اختلفا فى قبض الصداق . . فالقول 
قولها ) بيمينها ؛ لأن الأصل : عدم القبض » ولو أصدقها تعليمَ سورة مثلاً . 


.),/8/5( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١541/٠١‏ ) مخطوط . 
(*) انظر « النجم الوهاج » 777/70 ) . 

(5) فتاوى ابن الصلاح ( 577/7 ) . 

(5) انظر ما سيأتي 577/801 - 875 ) . 


١‏ جع وكات ل ل يي يجي كتإن المداق. "أ 


لْمَوْدُ فى أَحَد المَولَيْس » دُونَ الآخر . وان أْتَلَمَا فى قَدْر أ 5 


,أعثصسا|"| ه* داس ص 0 ٠ه‏ 3 و 27 5 0 و2 
فاختلفا في تعليمها » وهي تحفظها . . ففي المصدق منهما وجهان ؛ اصحهما : 
أن المرأة هى المصدّقة . 


وله باع عق 


( وإن اختلفا في الوطء . . فالقول قوله ) بيمينه » سواء أَخَلَا بها أم لا ؛ لأن 
الأصل : عدم الوطء » ( وإن أتت بولدٍ يلحقه نسبه ) ولم [ ينفِهِ ]” '' باللعان 
وادّعت الوطء . . ( استقرّ المهر في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأن ذلك 
ليل" الوظة فوت الأغر» لأن الوله نلتدى «الأكان + واستقران السهر رقو كن 
علئ حقيقة الوطء » والأصل : عدمه » وتقدّم في خاتمة ( باب ما يحرم من 
النكاح ) : أن القول قول نافي الوطء إلا في مسائل » فراجعها إن شكتٌ" '' . 

( وإن اختلفا في قدر) المهر ( المسمّئ ) وكان مُدَّعى الزوج أقلّ ؛ كأن 
قالت : ( نكحتني بألف ) » فقال : ( بل بخمس مئّة ) » أو فى جنسه ؛ كأن 
قالت : ( بألف دينار ) ٠‏ فقال : ( بل بألف درهم ) » أو في صفته ؛ كأن قالت : 
نالك شع لقال اران تكنو عار نالك زييناز لقان جيل 
بمؤجّل ) »أو قالت ١:‏ بمؤجّل إلئن سنة ) » فقال : ( بل إلن سنتين ) » أو قالت : 
( بهلذه الأمة ) » فقال : ( بل بهلذا العبد ) كما جزم به في « البيان» '' . . 


. في الأصل : ( ينفيه ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) 7718/17 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 
.) 555/9 ( البيان‎ )6( 


/غا 
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تكالناة يتأ بن اوقل : فيه ثلا ثلاثة نَهُ أَقَوَالٍ : أَحَدّمًَا : هَلذًا . 
وَلتَانِي نذا ؛ بِيمِين َلْمَرَْةِ . وَآلَالِتُ : بأَيَهِمَا شَاءَ أَلْحَاكِمُ . وَإِذَا مالفا + 


ايها 
4 


م 


0 0 
6ه بس ٠‏ | 
4 الور ز(ث 
1 


( تحالفا ) كما مرّ في ( البيع )''' في كيفية اليمين ( فيبدأ بيمين الزوج ) 
لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له » فهو كالبائع ؛ إذ يرجع إليه المبيع بعد 
التحالف » وسواء أختلفا قبل الدخول أم بعده » قبل انقطاع الزوجية أم بعده . 

( وقيل : فيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : هلذا ) ووجهه ما مرّ. 

( والثاني : يبدأ بيمين المرأة ) لآنها بمنزلة البائع » والزوج بمنزلة 
المشتري . 

( والثالث : بأيّهما شاء الحاكم ) بدأ ؛ لتساويهما » وقيل : يُقَرَ 
والخلاف في الاستحباب » وقيل : في الاستحقاق 

ع د 

ومتجالقوواقاقهينا [11] واريق ''؟ احدهها والكضر إذا اعلا فنا دكب 
كما في البيع » للكن الزوجان يحلفان على البث في النفي والإثبات » والوارث 
يحلف على الببّ في الإثبات وعلئ نفي العلم في النفي ؛ على القاعدة في 
الحلف علئ فعل الغير . 


ل ف كن 


( وإذا تحالفا . . لم ينفسخ العقد ) لأن التحالف يوجب الجهل بالعوض » 


. ) 551/14 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 171/1 ( » (؟) في الأصل : ( ووارث ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 


ليع المشاكات/ الات 22-0077 ئس كتاالصمافه أ 


والنكاح لا يفسد / بالجهل به » ولا ينفسخ الصداق أيضاً بالتحالف » بل يفسخانه 
أو أحدهما أو الحاكم علئ ما مرّ في البيع ' '' . 

( و ) إذا فسخ . . ( وجب مهر المثل ) وإن زاد علئ ما ادّعته الزوجة » أما 
إذا ادّعى الزوج الأكثر . . فلا تحالف ؛ لأنه معترفٌ لها بما تدّعيه وزيادة » وبقى 
الباقى فى يذه . 


4< ملاح 4و 


ولو وجب مهر المثل ؛ لفساد التسمية ونحوه » واختلفا في مقداره . . فلا 
تحالف » ويُصِدَّق الزوج بيمينه ؛ لأنه غارمٌ » والأصل : براءة ذمّته عمّا زاد . 

ولو ادَّعتِ النكاح ومهر المثل » فاعترف بالنكاح وأنكر المهر»ء أو سكت 
حا اي اب قر بر ارايو لديا 
لآن النكاح يق: يقتضي المهر . فإن ذكر قدراً وزادت عليه . . تحالفا ؟ لأنه اختلافٌ 
ف قذي مير الكل جروا افد بكرا الدهره .جلك بمين الرة انرايد هلع 
مهر مِثْلها » وقضي لها به . 


ات اا 
كلف البيان ؛ كما جزم به ابن المقري ' م : أن النكاح يقتضيه » وإن ادّعت 
مسمّئ على وارث الزوج » فقال :لا أدري ) أو سكت . حلف علئ نفي العلم . 
ووجب لها مهر المثل أنه رسرفة بسكن تمسو وا نما يكل النباناة 


. ) 77١/5 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
)609٠:/750( له © روض الطالب‎ 


6.6 


كما في دعواها على الزوج ؛ لأن الزوج يمكنه الاطلاع علئ ما عقد به غالباً . 
3 92 
ولو اختلف الزوج ووليٌ الصغيرة أو المجنونة » وادّعى الولي زيادةً علئ مهر 
المثل » واعترف الزوج بمهر المثل ؛ كأن قال الولي : ( زوّجتّكها بألفين ) وقال 
الزوج : ( بل بألفٍ ) وهو مهر مثلها . . تحالفا ؛ لآن الولى هو العاقد » وله ولاية 
قبض المهر » فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه » ولأنه يقل إقراره 
في النكاح والمهر ء فلا يبعد تحليفه » قال الزركشي : ( ولا ينافي ما ذُكِر هنا من 
حلف الولى ما في « الدعاوي ) من أنه لو ادّعول ديناً لموليته » فأنكر المدّعون 
عليه » ونكل . . لا يحلف وإن ادّعئل مباشرة سببه ؛ لأن حلفه هناك مطلقاً على 
استحقاق موليته » فهو حلفٌ للغير » فلا يقبل النيابة » وهنا علئ أن العقد وقع 
هلكذا » فهو حلفٌ علئ فعل نفسه » والمهر يثبت ضمناً )''' . 
ولو نكل الولي . . لم يقض بيمين صاحبه » بل يُنتظر بلوغ الصغيرة في أحد 
وجهين رجّحه الإمام والروياني وضناتحبب ١:‏ الانواوج ”7 : 
عد د 
أما لوادّعى الزوج دون مهر المثل أو أكثر منه . . فلا تحالف ؛ ويرجع في الأول 
إلى مهر المثل ؛ لأن نكاح مّن ذُكِرت بدون مهر [ المثل ]' '' يقتضيه » وإنّما لم 


. مخطوط‎ ) ٠١7/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(0) نهاية المطلب (177-11/1 )» بحر المذهب ( 5/7/9 ) طبعة دار الكتب العلمية » 
الأنوار لأعمال الأبرار ( 559/57 ) . 

(6) في الأصل : ( مثل ).» والتصويب من « فتح الوهاب » ( 51/7 ) . 


يتحالفا ؛ كما لواذَّعى الزوج مهر المثل ابتداءً ؛ لأنه يدّعي تسميةً فاسدةً » فلا تعتبّر 
دعواه » ويرجع في الثاني إلى مذدَّعى الزوج ؛ حذراً من الرجوع إلئ مهر المثل » قال 
البلقيني في هلذه : ( كذا قالوه » والتحقيق : أنه لا بدّ من تحليف الزوج على نفي 
الزيادة ؛ رجاء أن ينكل » فيحلف الولي ويثبت مدّعاه ) انتهئن" '' / . 

وينبغي رجوعه للأولل أيضاً » وهلذا لا ينافي كلامهم ؛ لأنهم إِنَّما نفوا 
التحالف لا الحلف . 

أما لو ادّعى الولى مهر المثل أو أكثر . وذكر الزوج أكثر من ذلك . . فلا 
وجه للتحالف ؛ كما قاله الإسنوي”'' . 


م راج 4 
2 80 2 


ولو بلغت الصغيرة أو أفاقت المجنونة قبل حلف الولي . . حلفت دونه ؛ 
كما لو اختلف الزوجٌ وولي البكر البالغة العاقلة . . فإنها تحلف دونه . 

ولا يحلف ولي [ الصغيرة ] فيما لم ينشئه » فلو ادّعئ علئ شخص أنه أتلف 
مالاً لموليه » فأنكر المدّعئ عليه » ونكل . . لم يحلف هويمين الروٍّ ؛ لأنه لا يتعلّق 
بإنشائه » ولا يُقُضَئْ بنكول المدّعئ عليه » بل يُوقف الأمرإلئ كمال موليه . 

ولو ادّعت أنه نكحها يوم كذا بأل » ويوم كذا بألف » وطالبته بألفين . 
وثبت العقدانٍ بإقراره أو ببينةٍ . . لزماه ؛ لإمكان صحّة العقدين [ بأن ] يتخلّلهما 


.) ١67/7 ( التدريب في الفقه الشافعي‎ )١( 
.) 77 المهمات (/ا/‎ )( 


51١ 
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ما» 1 
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٠‏ 1 
8 
9 1 د ال 000 و ون ب جا 
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خلعٌ » ولا حاجة إلى التعرّض له ولا للوطء في الدعوئ » فإن قال : ( لم أطأ 
فيهما ء أو في أحدهما ).. صَّدِّق » لموافقته للأصل ؛ كما مرّء» وتشطر ما 
ذكر من الألفين أو من أحدهما ؛ لأن ذلك فائدة تصديقه » فإن قال : ( كان 
الثاني تجديداً للأول » لا عقداً ثانياً ) . . لم يُصِدَّق ؛ لأنه خلاف الظاهر» وله 
تحليفها علئ نفي ذلك لإمكانه . 


[ وجوب المهر بوطء الشبهة ] 


و- 
00 


( ومن وطى امرأةً بشبهةٍ » أو في نكاح فاسدٍ , أو أكره امرأةً على الزنا . . 
وجب عليه مهر المثل ) أما في النكاح الفاسد . . فلقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أيما امرأةٍ نكحت نفسها بغير إِذْنْ وليها . . فنكاحها باطل » فإن مسّها . . فلها 
العيرءيها ايه هن ارسي 


وأما الباقي . . فبالقياس عليه بجامع استيفاء منفعة البضع . 

ولا فرق في الشبهة بين شبهة المحل والطريق والملك ». والاعتبار في 
الشبهة : بجانب المرأة بالنسبة إلى المهر » ويُعتبّر المهر بيوم الوطء فيما ذَكِرء 
ولا يُنظر للعقد الفاسد حت يُعتبّر ؛ لأنه لا حرمة له . 


ع 


( وإن طاوعته على الزنا ) حرةً كانت أو أمة عالمة بالتحريم . . ( لم يجب 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 5015 ) » والترمذي ( 1١١5‏ ) واللفظ له عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضى اللّه عنها . 


لها المهر ) ولا لسيد الأمة ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم نهئ عن مهر البغي ؛ 
01007 

أما إذا كانت جاهلة بتحريمه ؛ لقرب عهدها بالإسلام . . فينبغي أنه يجب 
لها المهر ؛ كما قاله بعضهم ؛ كما في الوطء بالشبهة . 

( وقيل : إن كانت ) المطاوعة ( أمةٌ . . وجب ) المهر لسيدها ؛ لأنه حمّه ‏ 
فلا يؤيّر فيه رضاها ؛ كما لو أذنت في قطع عضوها . 

( والمذهب : أنه لا يجب ) له شيءٌ ؛ لعموم الخبر ء وكون المهر حمّاً له لا 
[ يمنع ]' '' سقوطه بفعلها ؛ كما لو ارتدّت قبل الدخول . أو أرضعت رضاعاً 
مفسداً للنكاح . 

[[في بيان تعدّد المهر في تعدّد أسبابه ] 

لياه وى بعد روط و« الخرية ومخلدي نانفا الماروا ح(( ذال 

[ يود ]”"' المهر قبل التعدّد )”'' » ويُعتبّر المهر بأكمل الأحوال في الوطآت ؛ 


)١(‏ صحيح مسلم ( 15717 ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي اللّه عنه : ( أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم نهئ عن ثمن الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن ) . 

(0) في الأصل : ( يمتنع ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 7١١/1١7‏ ) . 

(*) في الأصل : ( يوجد ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير» . 

(5) الحاوي الكبير ( 787/75 ) . 
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( باب ) بيان حكم ( المتعة ) 

وهي [ مال ]”'' يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إيّاها بشروطٍ تأتي . 

ويستوي فيها المسلم والذْمّي » والحرٌ وغيره » والحرة وغيرها . 
00 ِ 3 

( إدا فوضت المرأة بضعها وطلقت قبل الفرض والمسيس . . وجب لها 
المتعة ) لقوله تعالئ : ( ]ا تع عَيكُم نلق اندها فيه > ان 
تجاعردة (١‏ تر لين ووه وَمَمعوَهتَ # ' "2 » ولأن المفّضة لم يحصل 
لها شيء » فيجب لها المتعة للإيحاش والابتذال . 


4 راج 4 
2 2 2 


( وإن سُمِّى لها مهرّ صحيحٌ أو وجب لها مهر المثل ) بأن كان المسمّئ 
ا واس 
فاسدا أو سكت عن المهر ( وطلقت قبل المسيس . . وجب لها نصف المهر 
دون المتعة ) لمفهوم الآية » ولأنه لم يستوفٍ منفعة بضعها » فيكفي شطر 


) في الأصل : ( ما )» والتصويب من (ذ فتح الوهاب»)(10/5 )» و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) "١7/0 


(0) سورة البقرة : ( 5375 ) . 


710 


6 36 


( وإن طلقت بعد المسيس . . فهل لها المتعة مع المهر ؟ فيه قولان ) 
أحدهما ‏ وهو الأظهر الجديد ‏ : أن لها المتعة' '' وإن فرّض الطلاق إليها 


ص 


افك لنسها :* أو تغلقه رتعلها فقكلت لعموم قوله تعالئ : © وَلِلمَطْلمَتِ متَعا 


بالمقروك 54 وبوخصوضن قوله تعالول : 2 مث 200 


والثاني - وهو القديم ‏ : لا متعة لها”"' ؛ لأنها تستحقٌ المهر . وبه غنيةٌ 
ا 0 
( وكل قرذة وردت من جنهة الزوج الإساام ا 00 
سواء أكان معها أم مع أجنبيّ ( أ لا جنبئ ؛ كالرضاع ) 
الزوج أو بنت 5-6 ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهةٍ . . ( فحكمه حكم 


) 77١/7 ( » في الأصل : ( الإيحاش ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
) سورة البقرة : ( لا77‎ )0( 

(9) الأم 7/4 ) 

(54) سورة البقرة : ( 75١‏ ) 

(8) سورة الأحزاب : 78 ) 

(5) انظر « الحاوي الكبير» )1١487/1١7(‏ 


لطْلاقٍِ فِي إِيجَاب الْمْبْعَةٍ . وَكُلُّ فُرْقَةٍ وَرَدَثْ مِنْ جِهَةٍ 5 


ص 


يل حسمب 


و زرك أزتدع يلعب أزبالإفصر بوانت 


( وكل فرقة ة وردت من جهة المرأة من إسلام أو ردّةٍ ) منها وحدها ( أو فسخ 
بالعيب ) الذي فيه أو فيها ( أو بالإعسار ) بالنفقة أو المهر أو الكسوة اك 
يحب فنها المع )سوا قا الدخول وكدووة كنا ل مدب تطبر امور قبل 
القكر ل نو لاقاء الأنخا شه بوكلا لو اركذ نهما .لأ مغنة ليا لذلك + يقارف 
التشطير : بأن ملكها للصداق سابقٌ على الردّة » بخلاف المتعة » ومثل ذلك : 
ما لو سُبيا معاً . 


( وإن كانت أمة وباعها المولئ من الزوج فانفسخ النكاح ) لِمَا م”" . 
( فالمذهب :/ أنه لا متعة لها ) وإن استدعى الزوج شراءها ؛ لأنها تجب 
بالفراق » فتكون للمشتري » فلو أوجبناها له . . لأوجبناها له علئ نفسه فلم 
تجب » بخلاف المهر عليه ؛ فإنه يجب بالعقد » فوجب للبائع . 


( وقيل : تجب ) المتعة ؛ لأن [ سبب ]” ' ' الفرقة حصل من الزوج وغيره » 


. ) ١ا/ال//‎ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 7١9/15 ( » كفاية النبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( سببه ) » والتصويب من‎ 


71/ 


ع 


تجب [ بالعقد ]"'' - أي : وهو [ مرجوحٌ  ''”]‏ . . وجبت للسيد . 
بالفراق - أي : وهو الراجح ‏ . . فلا )' '' . 
.. وجبت ) لاستوائهما في العقد المقتضي للفراق » [ فمُرَجح ]”*' 


6 لت 


واحترز الشيخ بقوله : ( فانفسخ ) عمًا إذا لم ينفسخ النكاح بالشراء ؟ كأن 
اشتراها الزوج لغيره بطريق الوكالة » وعمًا إذا لم ينفسخ البيع في زمن الخيار 


وتعدب سيك الروحة الآمة »«وفئ كسب العند كالمفهر» 


9 3 


(1) في الأصل ( العقد ) » والتصويب من «١‏ كفاية النبيه » . 

(0) في الأصل : ( مرجوع ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(9) كفاية النبيه ( "١6/1١7‏ ). 

(4) في الأصل : ( فيرجع ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( )715/١1‏ . 
زه( انظر ما تقدم ( ١77/17‏ ). 


0 وَتَقْدِيرُ لمْئْعَةٍ إِلَى آلْحَاكِم يُقَدَرُهَا عَلَى حَسَبٍ ما يَرَاهُ ؛ 7 
كلل الجا ارين : يجرت خياد جل الحزاة. 


( وتقدير المتعة إلى الحاكم ) عند تنازعهما في قَدرها ء ( يقدرها على 
حسب ما يراه ) من حالهما من يساره وإعساره » ونسبها وصفاتها ؛ لقوله تعاليل : 
( © عَلَ المويع فَدَرُهْم وَعَلَ اَلْمْقَترِ قَدَكُد ) متها بالْمَعَرُوفِ ©" . 

١‏ وق : تختلف باختلا ) حال الزو فقط ١‏ لظاهر آي وقيل 
باختلاف ( حال المرأة ) فقط نينا مدن فين الميوة » وهو معتبر بحالهاء 
وقيل : لا يقدرها بشيءٍ » بل الواجب أقل مالٍ » وعليل تقديره: يجب 
ما يقدره. أما إذا تراضيا علئ شيءٍ ولو أقل متموّلٍ . . فإنه يصح ؛ كما 
في المهر . 


1 

[ فيما يستحبٌ في المتعة ] 
المستحبٌ في فرض المتعة : ثلاثون درهماً » أو ما قيمته ذلك » ولا 
تبلغ نصف مهر المثل » فلو بلغته أو جاوزته . . جاز ؛ لإطلاق الآية » قال 
البلقيني وغيره : ( ولا تزيد علئ مهر المثل ) أي : فيما إذا قدَّرها القاضي . 
قال : ( ولم يذكروه لوضوحه ) انتهئ ''' » وهو ظاهرٌ وإن خالف فيه بعض 


. ) 775 ( : سورة البقرة‎ )١( 
التدريب في الفقه الشافعي ( 151/7 )» وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني‎ )0( 
. ) المحتاج » ( 718/8 ) : ( ومحلّ ذالك : ما إذا فرضه الحاكم‎ 


ظ اع 


5 0 : 
م مسطام مد د مربي 2 جح لمم عا ل 


ا 


ثل إذاة 


أ 


ن 
ألا 


الم 


غ2 قال الشارح رحمهة ا 


ن اعترض على البلقينو وقال 
ضها ضي » 


وال نظائر من 
لله تعالئ فى « مغنى ا 
: أوجه : خلاف 
وهو ظاهر) 


كلام الأصحا 


ل 


2 
3 
ذه 


3 
اح 
_ 
3 
١‏ 1 
2 
2 
له 


اث 


مقتضى 


له : 


النه 


0ك 
0 


ان سد جوز 


له 


ب« 


الول للخين وَاحِبَةٌ عَلَى ظاهر ا ا و ا ل ل ل ا لح 1 و واد ري تر 6 


( باب ) بيان حكم ( الوليمة والنثر) 
( الوليمة ) من الوم ؛ وهو : الاجتماع » [ وهي تقع ]”'' علئ كل طعاءم 


و 
و 


يُتَحذْ لسرور حادث ؛ من عرس وإملاكٌ وغيرهما » للكن استعمالها مُطلقَة في 
العرس أكون رك ا ختانٍ أو غيره . 

وهي ( للعرس واجبةٌ على ظاهر النصصّ ) لِمَا روى الشيخان : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال لعبد الرحملن بن عوف وقد تزوّج امرأةً : « أُولِمْ ولو بشاة»”'' . 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حضر ولا سفرٍ "” / . 


)١(‏ في الأصل : ( وهو يقع ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب ») ( 777/7 ) » و« مغني 
المحتاج »)(*/375” ). 

(؟) صحيح البخاري (0157 ) » صحيح مسلم ( 30/1١5717‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(©) أما أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يتركها في حضر. . فمفهومٌ مما أخرج البخاري (5178 ) 
واللفظ له ء ومسلم ( 40/١578‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( ما أولم 
النبي صلى الله عليه وسلم علئ شيءٍ من نسائه ما أولم علئ زينب ؛ أولم بشاةٍ ) » وأما أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سفر . . فخاصنٌ بوليمته على سيدتنا أم المؤمنين صفية 
رضي اللّه عنها يوم خيبر فيما أخرج البخاري ( 0159 ) واللفظ له » ومسلم ( 817/1505 ) في 
( كتاب النكاح » باب فضيلة إعتاقه أمنّه ثم يتزوّجها ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه 


قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثأ يُبئَ عليه بصفية بنت حُيّي » > 


0 


ف 


( وقيل : لا تجب . وهو الأصح ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « ليس 
في المال حقٌّ سوى الزكاة»”'' » ولأنها لا تختصنٌ بالمحتاجين فأشبهت 
الأضحة + والحدية: الأول محيول على الاستحباب ؛ كسائر الولائم » ولأنه 
أمر فيها بالشاة ولو[ كان ] الأمر للوجوب . . لوجبت » وهي لا تجب إجماعاً 
لا عيناً ولا كفاية . 

وقيل : هي فرض كفاية » إذا فعلها واحدٌ أو اثنان وشاع وظهر . . سقط 
الفرض عن الباقين » ولغيره سنةٌ » وقيل : واجبة . 


[ أنواع الولائم وأسماؤها ] 
ويقال لوليمة الختان : إعذارٌ بكسر الهمزة وإعجام الذال . 
وللولادة : عقيقةٌ » وللسلامة من الطلق : ري بضم الخاء المعجمة وبسب» 
مهملة 4 ويال بالصّاد 1 


+ فدعوثٌ المسلمين إلئ وليمته » فما كان فيها من خبز ولا لحم » أمر بالأنْطَاع » فأَلقِي فيها من 

التمر والأقط والسمن » فكانت وليمته » فال المسلمون : إحدئ أمهات المؤمنين أو مما ملكت 
يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها . . فهي من أمهات المؤمنين » وإن لم يحجبها . . فهي مما ملكت 
يمينه » فلمًا ارتحل . . وطئ لها خلفه » ومذّ الحجاب بينها وبين الناس ) . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 1814 ) عن سيدتنا فاطمة بنت قيس رضي اللّه عنها » وقال البيهقي 
في « السئن الكبير» ( 85/5 ) بعد الحديث رقم 7777 ) : ( والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق : « ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة » فلست أحفظ فيه إسناداً » والذي رُويْ في معناه 
ما قدّمت ذكره » واللّه أعلم ) . 


وللقدوم من السفر : نقيعة ‏ من النقع ؛ وهو : الغبار- وهي طعامٌ يُصنّع 
للقدوم » سواء أصنعه القادم أم صنعه غيره له ؛ كما أفاده كلام « المجموع » في 
آخر ( صلاة الفصاف )577 وهلذا هو الظاهر وإن كان في كلام « الروضة » ما 
يرجّح الثاني" '' . 

وللبناء : وكيرةٌ » من الوكر ؛ وهو : المأوئ . 

وللمصيبة : وضيمةٌ بكسر المعجمة . وظاهر كلامهم : أن هلذه من الولائم 
ويكون التعبير بالسرور جرياً على الغالب . 


3 ل 00 
3 + 


قال الأذرعي : ( والظاهر : أن استحباب وليمة الختان ول : في ختان 
الذكور دون الإناث ؛ فإنه يُُحْمَئ ويُستحيا من إظهاره » ويحتمل استحبابه 
للنساء فيما بينهن خاصة ) انتهيا ' "' » وهلذا هو الظاهر . 

ومحلّ استحباب الوليمة للقدوم من السفر ‏ كما قال الأذرعي ‏ : في 
السفر الطويل ؛ لقضاء العرف به » أما من غاب يوماً أو أياماً يسيرةً إلى بعض 
النواحى القريبة . . فكالحاضد”*' . 


إيف 


.)1780/54( المجموع‎ )١( 
.) ١95/65 ( روضة الطالبين‎ )0( 
.) ١151/50 قوت المحتاج‎ )0( 
.) ١1؟ا!//5( قوت المحتاج‎ ):( 
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ألطعاء حار : والنقة مكدوة . 


( والسنة أن يولم ) المتمكّن ( بشاةٍ ) أي : أقل الكمال ؛ لقوله : ( وبأيّ 
شيءٍ أولم من الطعام . . جاز ) أي : حصل أصل السنة ؛ لأنه صلى اللّه عليه 


و٠9‎ 


وسلم ( أولم علئ بعض نسائه بِمدَّينِ من شعير ٠")‏ » و( أولم على صفية بتمر 


( والنثر ) بسكر أو غيره ؛ كدراهم ودنانير وجوز ولوز وتمر في الإملاك 
على المرأة لاع درن الختان » وكذا سائر الولائم ؛ كما 53 بعضهم 
عملاً بالعرف » قيل : ( مكروه ) للدناءة في التقاطه [ بالانتهاب ]”"' » وقيل 
- وهو الأصح - : أنه لا يكره » للكن الأولئ : تركه ؛ لأنه سببٌ إلئ ما يشبه 
الدييع 197 وود العتاطه هوت كه اول كال 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 0177 )» وابن أبي شيبة ( ١1/4841‏ ) عن سيدتنا صفية بنت شيبة 

رضي اللّه عنها » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 701/١‏ ) , وأحمد ( 1١7/37‏ ) عن سيدتنا 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

() أخرجه البخاري (0101)». ومسلم ( 47/1١55‏ ) في ( كتاب النكاح » باب 

فضيلة إعتاقه أمبّه ثم يتزوّجها ) » وابن حبان ( 1/717 ) عن سيدنا أنس بن مالك 

رضي اللّه عنه . 

(9) في الأصل : ( بالامتهان ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 517/7 ) » و( مغني 

المحتاج ) ( 770/9 ). 

(4) قال العلامة الجمل رحمه الله تعالى في « حاشيته علئ شرح المنهج » ( 7717/5 ) : ( في 

2 ءِ 2 

« المصباح » : وهلذا زمان النهبئ ؛ أي : الانتهاب ؛ وهو الغلبة على المال والقهرء والنهبة : 
2 ءِ 5 

وزان « غرفة » » والنهبئ ‏ بالآلف - : اسم للمنهوب . انتهئ » فعلئ هلذا : كان الانسب للشارح 

أن يقول : يشبه النهب ؛ لأنه هو المصدر) . 


نعم ؛ إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم علئ بعض » ولم يقدح الالتقاط في 
مروءة الملتقط . . لم يكن الترك أولئ . 
3 96 

ويكره أخذ اليّثار من الهواء بإزار ر أو غيره » فإن أخذه منه أو التقطه » أو بسط 
حجرةٌ له فوقع فيه . للك إن سيط دن 1 . لم يملكه ؛ لأنه لم 
تقوم تن ل كر هر , 


نعم ؛ هو أولئ به من غيره » ولو أخذه غيره . . لم يملكه . 
ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه ء أو قام فسقط . . بطل اختصاصه 
به » ولو نفضه . . فهو كما لو وقع على الأرض » والصبي يملك ما التقطه » 


[اكم إنيابة الولية] 
( ومّن دعي إلئ و ل 0 00 
الإجابة ) لخبر ١‏ ال : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة . . فليأتها »' 
وخبر مسلم : 9 شرٌ الطعام طعام الوليمة ؛ تُدعَئ إليها الأغنياء » وتو 
الفقراء » ومن لم يجب الدعوة . . فقد عصى اللّه ورسوله »2 


)١(‏ صحيح البخاري ( 01177 ) » صحيح مسلم ( ١514‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 
(1) صحيح مسلم ( 1577 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


6 


( وقيل : هي فرضٌ على الكفاية ) لأن المقصود بالحضور : أن يظهر الحال 
ويشتهر » وذلك حاصلّ بحضور البعض . 

( وقيل : لا تجب ) بل تستحتٌ » والأحاديث محمولة عليز تأكيد الاستحباب 
وكراهة الترك . 


وات اول لاعت حاار يا ا 
جمهور العراقيين ؛ كما قاله الزركشي”'' » واختاره السبكي وغيره”' ' ؛ لخبر 
أبى البو اه اناعد تبون لون المي اعو ال ا خرييها 


مسلم : « من ذُعِيٍ إلى قرس أواتعوه د [ قلسن ]2 
وللكن المذهب في سائر الولائم غير وليمة العرس : أن الإجابة إليها 


ع 03 9 : / 
تحبّةٌ » ويُؤيّد ذلك : ما رواه مسلمٌ : « إذا دُعِي أحدكم إلى وليمة عرس 
ول 0 


قالوا : والمراد بالوليمة عند الإطلاق : وليمة العرس » فتّحمل الأحاديث 
المطلقة عليها » ويُّوْيّد ذلك : أن عثمان بن أبي العاص ذُعِيٍ إلى ختانٍ فلم 


. مخطوط‎ ) ٠١4/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(1) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١51/٠١١‏ ) مخطوط . 

(9) سئن أبى داوود ( 7/١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضى الله عنهما . 
(54) صحيح مسلم ( 1١1/1579‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 
() صحيح مسلم ( 98/١579‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 


يجب وقال : ( لم يكن يُدعَئ له علئ عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) 
وواء أحمك قن مسقل 3 


3 


3 
الو 


فى 


3 
راج 
لراك 


9 


8 


5 و م 


أما إذا رضى بعذره الذي اعتذر له . . فلا تجب عليه الإجابة » ويُستثتئ من 
ذلك : القاضى » فلا تجب عليه الإجابة ؛ لشغله بالناس . 


يي 


3 


3 


ريل 
03 


9 


ويدخل وقت وليمة العرس بالعمّد ؛ كما استنبطه السبكي من كلام 


البغوي '"' » والأفضل : فعلها بعد الدخول ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يولم علئ نسائه إلا بعد الدخول' "' » فتجب الإجابة إليها من حين العقد ؛ كما 
اعتمده شيخنا الشهاب الرملى”*' ؛ لأنها وليمة عرس ولو خخالف الأفضل » 


.)7؟١ا//5( مسند أحمد‎ )١( 
. ) ١90 مخطوط ء فتاوى البغوي ( ص‎ ) ١57/٠١١ الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )0( 

(6) أخرج البخاري 5157 ) » ومسلم ( 97/1578 ) واللفظ له عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي اللّه عنه قال : ( أنا أعلم الناس بالحجاب , لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه ) » قال 
أنس : ( أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب بنت جحش ) . قال : ( وكان 
تزوّجها بالمدينة » فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار» فجلس رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم » وجلس معه رجال بعدما قام القوم » حتئ قام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فمشئ » 
فمشيت معه حتئ بلغ باب حجرة عائشة » ثم ظن أنهم قد خرجوا » فرجع ورجعت معه » فإذا 
هم جلوسٌ مكاتهم » فرجع فرجعت الثانية » حتئ بلغ حجرة عائشة » فرجع فرجعت . فإذا هم 
قد قامواء فضرب بيني وبينه بالستر » وأنزل اللّه آية الحجاب ) . 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 519/7 ) . 


70/ 


خلافاً لِمَا بحثه [ ابن السبكي ] في ١‏ التوشيح )"'' . 


[ شروط وجوب إجابة الوليمة ] 
الحاففب الكعاة ار فيعة يهان العدهة بشروط 


منها : أن يُدعَئ في اليوم الأول » فلو أولم ثلاثة أيام نأكف الم 
تجب الإجابة إلا في الأول » ولا تجب في غيره ؛ كما قال : ( ومن دعي 

اليوم الثاني . جتحت له أدريجيب » ومن دعي في البوم الغالته) 
أو فيما فوقه ؛ كما فهم بالأولئ . . ( فالأولئ :الا يجيب ) أى ا دكره 
له ذلك ؛ لِمَا في « أبي داوود» وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم قال 
« الوليمة في اليوم الأول حقّ » وفي الثاني معروفٌ » وفي الثالث رياءٌ 


وسمعه ا( 


نعم ؛ لولم يمكنه استيعاب الناس في الأول ؛ لكثرتهم أو صغر منزله 
أو [ غيرهما ]” '' . . وجبت الإجابة ؛ لأن ذلك كما قال الأذرعى ‏ فى الحقيقة 


. توشيح التصحيح ( 1917/3 ) مخطوط‎ )١( 

هه نكن أبنتي داوود (/”7/ا” ) 2 وأخرجه النسائي في «السنن الكبرئ » )506051١0(‏ 
عبد اللّه بن عثمان الثقفي » عن رجل أعور من ثقيف . والترمذي ( ٠١41‏ ) عن سيدنا 
عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه 

() في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 770/7 ) » وه مغني المحتاج ») 


كوليمةٍ واحدةٍ دعا الناس إليها أفواجاً في يوم واحدٍ”'' , ولو انّسع منزله ودعا 
النائ في يوم ,وال مرتيق ...كانس القانية كاليوع القاتى © كنا بحقه بعضهم.. 
غ22 + 
ومنها : أن يكون الداعي مطلق التصرّف » فلا تطلب إجابة المحجور عليه 
لصباً أو جنون أو سفه/ وإن أذن وليّه ؛ لأنه مأمود بحفظ ماله لا بإتلافه » فإن 
انَخذها الولي من ماله وهوأبٌ أو جد . . وجب الحضور ؛ كما بحثه الأذرعي ”'' . 
ولو أذن سيّد العبد له . . فهو كالحرٌ. 


5 
3 3 


فإن كان . . فهو معذورٌ فى التخلف ؛ لِمَا فيه من التأذّي فى الأول » والغضاضة 
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فى القانن + 
نعم ؛ لو كان هناك عدرٌ له » أو دعاه عدوه . . وجبت الإجابة » قاله الماوردى 7" , 
ولا أثر لذلك”* ' » وبحث الزركشى : أن العداوة [ الدينية ] عذد”” ' » وهو ظاهة . 


.) ١175/50 قوت المحتاج‎ )١( 
. ) ١178/50 قوت المحتاج‎ )0( 
.) ١95/١7 ( الحاوي الكبير‎ )*( 

(5) أي : لأن الحضور قد يكون سبباً لزوال العداوة . انظر « حاشية الشبراملسي علئ نهاية 
المحتاج ) 71/7/50 ) . 

(5) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١5/7‏ ) مخطوط » وفي الأصل : ( البينة ) » والتصويب من 
« تكملة كافي المحتاج »2 . 


أنقلش 


ونكها؟ الاتيغاوضن الداعت قيد د وال 
يقد الأقرب رحماً » ثم الأقرب داراً ؛ كما في الصدقة . ثم 


يها 


ين فك 
ومنها : أن 1لا ] يكون [ أكثر] مال الداعي حراماً » أو فيه شبهةٌ » فإن 
كان . . كرهت الإجابة » وإن علم أن عين الطعام حرامٌ . . حرّمت إجابته » قال 
الزركشي : ( وهلذا يؤدّي إلى سقوط الإجابة في هلذا الزمان ؛ لغلبة الشبهة ) 
انتهئ ”"' » للكن الأصل في أموال الناس : الحلّ ما لم يظهر خلافه . 
3 26 
ومنها : أن يكون المدعوٌ إلى وليمته مسلماً » فلو كان كافراً . . لم تجب 
إجابته ؛ كما قال : ( وإن دعي مسلمٌ إلئ وليمة كافر . . لم تلزمه الإجابة ) 
لانتفاء طلب المودّة معهء ولأنه مم د فاه يان نجاسته وفساد 
تصرّفه » ولهلذا لا تستحبٌٍ إجابة الذمِّي كاستحباب إجابة المسلم فيما يستحبٌ 


فيه إجابته . 
( وقيل : تلزمه ) إجابته ؛ لعموم الخبر”" . 
وقيل : تكره » والخبر محمولٌ على المسلم . 
)١(‏ في الأصل : ( قدام ) » والتصويب من سياق العبارة . 


. مخطوط‎ ) ٠١5/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 


() وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم : « إذا دُعِي أحدكم إلى الوليمة ...2 » وقد تقدم ذكره 
قريباً (/1/ 7760 ) . 


وقيل - وهو الراجح - : : 1 تستحبٌ إجابة الذمى ؛ كما يُوْحَذ مما مرّ وإن 
كرقف خالطنة. 


ومنها : أن يكون المدعوٌ مسلماً أيضاً » فلو دعا مسلمٌ كافراً . . لم يلزمه 
الإجابة ؛ كما ذكره الماوردي والروياني” '' . 


ومنها : ألا يطلبه طمعاً في جاهه , ولا لإعانته علئ باطل » ولا خوفاً منه لو 
ل تفي وول معشير الت ١‏ دبوالقة ريه أن لاا لمعيه شي 

وضيا» الا مقس بالدعره الأغعبارلداهم عرلل يد عقيرقة ار جيرانة 
أو أهل حرفته وإن كانوا كلهم أغنياء ؛ َه : وش الطعام . . .»)' '' . 

ولنس المرادة اتزيف حدمي القاين »المع زديل لو كقررث: شيرق 
أو نحوها وخرجت عن الضبط »ء أو كان فقيراً لا يمكنه استيعابها . . فالوجه 
- كما قال الأذرعي - : عدم اشتراط عموم الدعوة » بل الشرط : ألا يظهر منه 
قصد التخصيص" '" . 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) 077 - 07١/9 ( بحر المذهب‎ » ) 116/١7 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله‎ ) 1١١/1577 ( أخرجه البخاري (/5171 ) » ومسلم‎ )0( 
. عنه » وقد تقدم قريباً ( 770/17 ) من رواية أخرئ لمسلم‎ 

(0) قوت المحتاج 177/50 ) . 


رض 


ومنها : أن يعيّن المدعوٌ بنفسه أو نائبه » لا إن فتح بابه وقال : ( ليحضر من 
أراد ) » [ أو] قال '' لغيره : ( ادعٌ من شئتَ ) فلا تطلب الإجابة من المدعوٌ ؛ لأن 


امتناعه حينئذ لا يورث و سَة . 
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ومنها + ألا تكون الاجانة ميحدّمة + كأآن تدعوه امراأةٌ إلا خلوة محوفةع 
أو إل طعام خاصّ به خوف الفتنة » بخلاف ما إذا لم يخف ؛ فقد كان سفيان 


الثوري وأضرابه / يزورون رابعة العدوية ويسمعون كلامها” '' » فإن وُجد رجل 
كسفيان وامرأةٌ كرابعة . . لم تكره الإجابة . 


والمرأة إن دعت نساءً . . فكما فى الرجال » ويُعتبّر فى وجوب الإجابة 


للمرأة إذنُ الزوج أو السيد . 
كنم نك 
ومنها : ألا يكون الداعي ظالماً أو فاسقاً » أو شريراً أو [ متكلّفاً ]''' ؛ طلباً 
للمباهاة والفخر » قاله فى « الإحياء ددا 


) في الأصل : ( وقال ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 770/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) 3572/90 

(0) انظر « قوت القلوب » (01//7 ) . 

(") في الأصل : ( مكلفاً ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 775/7 ) . 

(4) إحياء علوم الدين ( 1١/7‏ ) . 


ومنها : ألا يكون له عذرٌ يرخص في ترك الجماعة . 
ولو كان المدعوٌ رقيقاً غير مكاتب" '' . . لزمته الإجابة إن أذن له سيده . 
وإلا . . فلاء أو مكاتباً . . لزمه الحضور إذا لم يضر [ بكسبه ]" '' » وإلا . 
فلا وإن أذن له السيد في أحد وجهين يظهر ترجيحة . والمحجور عليه بسفهٍ 
كالر فيك 


4 اج وف 
26 +2 


( ومن دعي وهو صائمٌ ) . . وجبت عليه الإجابة ؛ لخبر مسلم الآتي بعد 
قوله : ( فإن كان مفطراً ) ولا يكره أن يقول : (إني صائمٌ ) حكاه القاضي 
أبو الطيب عن الأصحاب” "' » فإن كان صائماً ( صومٌ تطوع . . استّحِبٌ له 
أن يفطر ) ولو آخر النهار ؛ لجبر خاطر الداعي ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم لما 
أمسك من حضر معه وقال : إني صائمٌ . . قال له : « يتكلف لك أخوك المسلم 
وتقول : إني صائمٌ ؟! أفطر ثم اقض يوماً مكانه » رواه البيهقي وغيره' '' . 

وظاهر كلام الشيخ : استحباب الفطر مطلقاً » ويدل له إطلاق الشافعي 


() جعل الشارح وحيية الله تعالل في « مغني المحتاج ) 3760/98" ) هلذا شرطأً من شروط 
إجابة الدعوة » وعبارته : ( ومنها : أن يكون المدعو حرا » فلو دعا عبداً . . لزمه إن أذن له 
سيده . . . ) إلى آخره » ومثله في « الإقناع » ( 0/5 ) . 

(؟) في الأصل : ( مكسبه ) » والتصويب من سياق العبارة . 

© تعليقة الطبري ( 1177/13 ) ممخطوط . 

(5) السئن الكبير (/777/1 - 7315 ) برقم »)١5565١(‏ وأخرجه الدارقطني (؟//اا١‏ ) 2 
وأبو داوود الطيالسي 7٠١7‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 


الفرقرا 
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والعراقيين 37ج وللكن قيّده في « المنهاج » ك١‏ أصله » » و« الروضة ) 


355 أصذلقها #اقبيعا المي اوزة ا عيها ل قسن خا الداضتى (إفنباكة فالا 
فالمستحتٌ ا" 


( ون كان مفطراً . . لزمه الأكل ) لِمَا روئ مسلمٌ : أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال : « إذا دُعِي أحدكم . . فليجب .» فإن كان صائماً . . فليصل - أي : 
يدعو لصاحب الطعام بالبركة - إن كان مفطراً . . فليَطعم »”"' . وصحّح هلذا 
النووي في « شرح مسلم )2 . 

( وقيل ) وهو الأصح - كما في « أصل الروضة » - : ( لا يلزمه ) '* ؛ ع 
مسلم : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال  :‏ إذا دُعِي أحدكم إلى طعا ؟ فا 
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شاء . . طعم » وإن شاء . . ترك )”'' . 


و ع ا 
وللكن يستحتٌ له الأكل ؛ كما صرّح به فى « الروضة »'"' » وأقله على 
الوخوات: والتلات: لقمة : 


.) الأم (لا/ممع‎ )١( 

(0) منهاج الطالبين ( ص 504 ) » المحرر ( ٠١77/7‏ ) » روضة الطالبين ( 7٠٠١/6‏ ) » الشرح 
الكبير ( 75١/4‏ ) . 

(6) صحيح مسلم ( ١471‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(5) شرح صحيح مسلم ( 7375/9 ) . 

(5) روضة الطالبين ( ٠٠١/60‏ ) » وانظر « الشرح الكبير ») ( 50١1/7‏ ) . 

(5) صحيح مسلم ( ١570‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(0) روضة الطالبين ( 7٠١/6‏ ). 


أما الفرض . . فيحرّم الفطر منه ولو توسّع وقته ؛ كنذر مطلق » وقضاء ما 
فات من رمضان بعذر ؛ كما مرّ فى بابه' '' . 


ويأكل الضيف مما قَدّم له بلا لفظٍ مِنْ مضيفه ؛ اكتفاءً بالقرينة العرفية ؛ 
كما في الشرب من السقايات في الطرق » إلا أن ينتظر الداعي غيره ؛ فلا 
يأكل حتئ يحضرء أو يأذن المضيف لفظاً » فلا يأكل من غير ما قَدّم له » ولا 
يتصرّف فيما قَدّم له بغير أكل ؛ لأنه المأذون فيه عرفاً » فلا يُطعِم منه سائلاً ولا 
ا 0 
فليس لمن خصنّ بنوع أن يطعم غيره منه' '' » وله أخذ ما يعلم رضاه به » لا 
إن شك » قال الغزالي : ( وإذا علم رضاه . . ينبغي له مراعاة النّصَّفة مع الرفقة » 
فلا يأخذ إلا ما يخصّه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء )" '" . 


لح قلخ لام 
حك 35 


ويكره أن يفاضل بين الأضياف في الطعام ؛ لِمَا فيه من كسر الخاطر » وتحرّم 
الزيادة على الشّبع ؛ كما صرّح به الماوردي وغيره” *'» إلا إن علم رضاه . 


. ) 76/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
(؟) قال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 78/7 - 74" ) : ( وظاهره : المنع‎ 
. سواء أخصنّ بالنوع العالي أم بالسافل » وهو محتمل » ويحتمل تخصيصه بمن خصصّ بالعالي‎ 
. ) قال : وهو ظاهرٌ‎ ٠ ونقل الأذرعي هلذا عن مقتضئ كلام الأصحاب‎ 

(*9) إحياء علوم الدين ( 7/6/7 ) . 
(5) الحاوي الكبير ( 5١//ا9١‏ ). 


10 


كه 


أ 


ه ؛ كما لو زاد من مال نفسه » قال الماوردي : ( ولا يضمن الزيادة )”'' 2 
)2 


وتوقف فيه الأذرعي 
ولو كان الضيف يأكل كعشرة مثلاً » ومضيفه جاهلاً بحاله . . لم يَجُرْ له أن 
يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار . 
ولو كان الطعام قليلاً فأكل لَقّماً كباراً مُسرعاً ؛ حتئ يأكل أكثر الطعام ويحرم 
أصحابه . . لم يجز له ذلك . 


96 6 


ويحرّم التطفل ؛ وهو : حضور الوليمة من غير دعوةٍ » إلا إن علم رضا المالك 


به ؛ لِمَا بينهما من الأنس والانبساط . وقيّد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة"  '"'‏ 


ع 


أما العامة ؛ كأن فتح الباب ليدخل من شاء . . فلا تطفل . 


1 


ومنها : ألا يكون نَم مَُكَرٌ ؛ كما قال : ( وإن دعي إلى موضع فيه معاص 
من خمر أو زمر ) أو آنية نقد ء أو كان هناك من يضحك بالفحش والكذب ؛ 
كما صرّح به الغزالي في « الإحياء»”'' » أو فرش حرير فى دعوةٍ اتخذت 


ع 


للرجال » أو فرش جلودٍ نمور بقي وبرُها ؛ كما قاله الحليمي وغيره”” ' » أو فرش 


.) ١9/١57 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) قوت المحتاج ( ١6١/5‏ ). 

(9) نهاية المطلب .)١95-١96/1١1(‏ 
(5) إحياء علوم الدين ( 5266/5 ) . 

(6) المنهاج في سُعب الإيمان ( 375/7 ) . 


5 0 ره 
أ م46 سم» 6 
ولم يمدر 


مغصوبٌ . أو سُتِر الجدار بحرير » أو كان الصداق يُكتّب في حرير ؛ كما أفتى 
النووي بتحريم كتابة السداق نه '''؛أي : إذا كان الكاتب ممّن يحرّم عليه 

استعمال الحرير» ( ولم يقدر علئ إزالته ) أي : ما ذُكر . . ( فالأولئ : ال 
يحضر ) أي : يحرّم عليه ذلك ؛ لأن الحضور حينئذٍ كالرضا بالمنكر » فإن قدر 
ا ‏ ل ل للسكر: 


١‏ حضر) راجت عا تحرمه جاهب .هن متكي وجو 
إزاله للسكر عل إن كارا مه نه كعد عقون محل . فلا يجب عليه ذلك ؛ 
لأنه مُجِتَهَدٌ فيه » للكن يحرم علئ مُعتقّد التحريم الحضورٌ ؛ كما قاله الجلال 
الععدا 7 


ف 


.) ١8/8 - ١87 فتاوى النووي ( ص‎ )١( 
» الشرح الكبير» ( 718/48 ) » و« روضة الطالبين‎ ١ (؟) في الأصل : ( الدعوة ) » والتصويب من‎ 
.)١198/6( 

(0) كنز الراغبين ( 5١١/7‏ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج» 
(/00" ) : ( ولو كان المُنكر مُخْتلْفاً فيه ؛ كشرب النبيذ والجلوس على الحرير . . حرّم 
الحضور علئ معتقّد تحريمه » قاله الشارح ناقلاً له نقل المذهب », وهلذه المسألة مما يغفل 
عنها كثيرٌ من طلبة العلم . ؛ وقد قلتها في مجلس فيه جماعةٌ من علمائنا فأنكرها بعضهم » فقلت 
له : هلذه المسألة قالها الجلال المحلّي » فسكت ) ؛ خلافاً للشمس الرملي رحمه اللّه تعالى 
حيث قيّد الحرمة بما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضاً ؛ أي :أنه ذا كان يتن ات 
لواحت ايحي ساك وسيم نر م ا ا 
"١/1/0‏ ). 


/ 


39 


631 


2 إن‎ 
٠ ٠ 


متمق يان ”كان نعلو با قط أ وت لس د م 


ِو 


ومن ذلك يُوْحَذ ما أفتئ به ابن الرفعة : من أن الفرجة على الزينة 

حرامٌ ؛ لِمَا فيها من المنكرات"''' . 
3 96 

فإن أصرُوا على ارتكابهم المنكر المحرّم عليهم . . ( فالأول أن ينصرف ) 
أي : يجب عليه ذلك ؛ لِمَا مرّ . 

زافان )قعد وضلية الاتضرراف: 1 قال كان ندل وساف وز تعد ) كارها 
بقلبه ( ولم يستمع ) لِمَا يحرّم استماعه » ( واشتغل بالحديث والأكل . . 
جاز) له ذلك ؛ كما لو كان ذلك في جوار بيته . . لا يلزمه التحُلٌ وإن 
بلغه الصوت . 


36 3 


( وان حضر في موضع فيه صور حيوانٍ ؛ فإن كان علئ بساطٍ يداس 


أواعت عقا نبوطا )|1 33ك] عليها» أن كانت عبيون سمي 


بالاستعمال لمحلّها ؛ كطبق وقصعة » أو كانت مرتفعةً للكن قطِع رأسها . . 
( جلس ) لأن ما يُداس ويُطرّح مهانٌ » ومقطوع / الرأس لا يشبه حيواناً 


5 ع 
فيه روح . 
2 3 د 


( وان كان علئ حائط أو ستر معلق ) لزيئةٍ أو انتفاع أو سقفف أو وسادةٍ 


منصوبةٍ أو ثوب ملبوس . . ( لم يجلس ) لِمَا روي عن عائشة رضي اللّه تعالى 
عنها : ( أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قدم من سفر وقد سترت علئ 
1 ياسع نه لخن كرات الالععمة وازانى يدوه :.وقطعنا عكها بوساذة 
أو وسادتّينٍ » وكان صلى اللّه عليه وسلم يرتفق بهما)”' . 


ويحرّم تصوير الحيوان ولو في أرض أو ثوب » أو علئ صورة حيوانٍ غير 
معهودٍ ؛ كآدميّ بجناحَين » قال المتولي : ( ولو بلا رأس )' '' ؛ لأنه صلى الله 
عليه ع رن المصوّرين ) رواه البيخازي 77 , 

والظاهر : خلاف ما قاله المتولي ؛ لقولهم : إذا قطِع رأسه وكان علئ 
مرتفع . . لا يحرّم الجلوس » فهو كتصوير القمر ونحوه "' . 

واستّقِنِي لُعَبُ البنات ؛ لأن عائشة رضي الله تعالئ عنها كانت تلعب 


1 
يفا 


بها عنده صلى الله عليه وسلم » رواه مسلعٌ '*' » وحكمته : تدريبهنٌ أمر 


. بنحوه‎ ) 40/71١1 ( أخرجه البخاري ( 04605 ) » ومسلم‎ )١( 

(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١78/9‏ ) مخطوط . 

(*) صحيح البخاري ( 0457 ) عن سيدنا أبي جحيفة السوائي رضي اللّه عنه . 

(5) واعتمد ما قاله المتولي شيخ الشارح الشهاب الرملى رحمهما الله تعالى . انظر « حاشية 
الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 557/17 ) . 

(5) صحيح مسلم ( 7514١0‏ ). 


كرف 


ولا أجرة [ للتصوير]''' المحرّم ؛ لآن المحرّم لا يقابل بأجرة . 
ج03 


ولا يحرّم تصوير الشجر والقمرّينٍ » وما لا روح فيه ؛ لِمَا روى البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له المصوّر : لا أعرف صنعةً غيرها . . قال : 
(إذ يكن بد ]+ قضو ومن الأشجان» ونا لاانفس له 217 
36 
ولا يكره الدخول لمكان الوليمة وفي الممرٌ صورة حيوانٍ » ولا دخول 
حمّام ببابه ذلك ؛ لأنها خارجةٌ عن محل الحضووة كاتف كاليها سه هد 


المنزل . 
وبذذلك عَلِم : أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور المتقدّمة » خلافا لِمَا 


فهمه لسعو 1 


. ) 777/7 ( » في الأصل : ( للمصور ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 7١76‏ ) بنحوه . 

(5) المهمات ( 778/17 ) » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 15/7" ) : 
( تنبيه : قضية كلام المصنف : تحريم دخول البيت المشتمل علئ هلذه الصور » وكلام « أصل 
الروضة » يقتضي ترجيح عدم تحريمه ؛ حيث قال : وهل دخول البيت الذي فيه الصور المصنوعة 
حرامٌ أو مكروة ؟ وجهان ؛ وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد » وبالكراهة قال صاحب ١‏ التقريب ») 
والصيدلاني » ورجّحه الإمام والغزالي في « الوسيط ». انتهئئ » وفي «الشرح الصغير» عن 
الأكثرين : أنهم مالوا إلى الكراهة » وصوّبه الإسنوي , وهلذا هو الراجح ؛ كما جزم به صاحب 
« الأنوار» » وللكن حككئ في ١‏ البيان » عن عامة الأصحاب التحريمَ » وبذلك علِم أن مسألة 
الدخول غير الحضور خلافاً لِمَا فهمه الإسنوي ) . 


في آداب الأكل 

يستحبٌ أن يأكل بثلاثة أصابع ؟ للاتباع » رواه مسلمٌ' '' . 

ويستحبٌ الجماعة » والحديث غير المحرّم على الطعام » والتسمية قبل 
الأكل والشرب ولو من حائض » وهي سنَةٌ كفاية » ومع ذلك يستحتٌ لكل 
راجو أن وسيقق الله نانافركها اندي أننيبهافي انقاقهس فإن:د كينا فى 
أثنائه . . أتئ بها في آخره ؛ فإن الشيطان يتقايأ ما أكله أو شربه . 

ويستحتٌ الحمد بعد الفراغ من ذلك » ويجهر بهما ؛ ليُقتدَّئ به . 

وستحتا ات ا لاسر لاصاع براك السائط ذالم يعدي أو لمحن 
ولم يتعذّر تطهيره ه وطهّر باح مركي 


بسك مؤاكلة عبيذه وصغاره وزوجاته . وألا يخصّ نفسه إلا لعذر. 
بل يؤثرهم علئ نفسه بفاخر الطعام » وأن يرجّب بضيفه ويكرمه ؛ كما مرّ في 
( الأطعمة )”'' » وأن يحمد الله على حصول ضيف عنده . 


ويستحبٌٍ للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيف ؛ كأن يقول : ( أكل 


)١(‏ صحيح مسلم ( 177/7077 ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي اللّه عنه قال : ( إن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع » فإذا فرغ . . لعقها ) . 
(0) انظر ما تقدم ( 078/7 ) 


طعامكم الأبرارٌ » وأفطر عندكم الصائمون » وصلّت عليكم الملائكة )10 . 
وتستحبٌ قراءة سورتي ( الإخلاص ) و( قريش ) ذكره الغزالي وغيره”"' 
ع د 
ويكره الكل يتايلي غير مترون الرسط والاعلى »,إل في نيعو الناكية يد 
تمل به » والبزاق / والمخاطً حال أكلهم » وقرنٌ تمرتّينَ ونحوهما ؛ 
بغير إذن الرفقاء » وتقريب فيه من الطعام بحيث يقع مين فيه إليه شيء » والأكلٌ 
بالشمالن+ » والتَنفُسنُ والنفحٌ في الإناء » والشربُ من : فم القزبة » والشرب قائماً 
خلافٌ الأولى . 


ويكره الأكل متّكئاً ؛ وهو الجالس معتمداً على وطاءٍ تحته ؛ كقعود من 
يريد الإكثار من الأكل » كما قاله الخطابي ' "' » وقيل : هو المائل علوم جنبه . 
6 ف 


ويُندَب أن يشرب بثلاثة أنفاس بالتسمية في أوائلها » وبالحمد في 


أواخرها » ويقول في [ آخر] 57 الأول : ( الحمد لله ) » ويزيد في الثاني : ( ربت 
العالفين )وني القالك + (الرخطق الرمخيع ):: 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( "86٠‏ ) » والإمام أحمد ( 1١18/7‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعا . 

(؟) إحياء علوم الدين ( 77/7 ) . 

(*) معالم السنن ( ١55/١‏ ). 

(4) في الأصل : ( أواخر) » والتصويب من « أسنى المطالب )»و مغني المحتاج ( 
0/0" ). 


ومن آداب الأكل : أن يلتقط فتات الطعام » وأن يقول المالك لضيفه ولغيره ؛ 
كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام : ( كل ) » ويكرّره عليه ما لم يتحمّق أنه 
اكتفئ منه » ولا يزيد على ثلاث مراتٍ » وأن يخلل أسنانه » ولا يبتلع ما يخرج 
منها بالخلال » بل يرميه [ ويتمضمض ] » بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها . 
وأن يأكل قبل أكله اللحم لقمةً أو لقمتين من الخبز ؛ حتئ يسدّ الخلل » ولا 
يشم الطعام » ولا يأكله حاراً حتئ يبرد » وأن يراعي أسفل الكوز حتئ لا ينقط . 
وأن ينظر في الكوز قبل الشرب . 


[ من آداب الضيف والمضيف ] 

ومن آداب المضيف : أن يشيّع الضيف عند خروجه إلى باب الدار . 

ومن آداب الضيف اع بإذن صاحب المنزل ؛ وألا يجلس في مقابلة 
حجرة النساء وسترهنٌ » وألا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام . 

وينبغي للآكل أن يقدّم الفاكهة » ثم اللحم . ثم الحلاوة ؛ لأن الفاكهة أسرع 
استحالة فتكون أسفل المعدة . 

ويُندَب أن يكون على المائدة بقل » وقدّمتٌ في ( باب الأطعمة ) زيادةً 
عل ذلك”'' . 


)١(‏ انظر ما تقدم ( 078/7 ) وما بعدها » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة على حسب الطاقة 
بالروضة الشريفة ) . 
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بإب مع ”” لظ 
َجِبُْ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنَ الزَْجَيْنِ مَُا 


[ باب معاشرة النساء والقسم والنشوز] 
( باب ) بيان حكم ( معاشرة النساء ) أي : مخالطتهنّ ( والقسم ) بفتح 


يجب علئ كل واحدٍ من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف ) ويحصل 
ذلك بكنبٌ الأذئ , ( وبذل ما يجب عليه من غير مطل , ولا إظهار كراهةٍ ) 
بل وؤكلة بطلاقة بوعل + والتمظل #مناقحة الج فين القدرة عليه أن النكانم 
عقدُ معاوضةٍ . تملك به المرأة المهرء وتستحقٌ بسببه النفقة والكسوة وغير 
ذلك » ويستبيح به الزوج البضع على التأبيد ما لم يطرأ عليه قاطعٌ » وملازمة 
السكن.. 

له اد ين 

والأصل في ذلك : قوله تعالئ : « وَلهُنَّ م 

والمراد : تماثلهما في وجوب الأداء » وقال تعالئ : ”ا وَعَاشِرُوهُنَ يلْمَعَُونٍ 74" . 


قال الشافعي : ( جماع المعروف بين الزوجين : الكف عن المكروه ( 


مِمَلُ أ 


() سورة البقرة : ( 714 ) . 
69 سورة النساء : ( ١94‏ 0 


3 
3 
3 
3" 
؟ِ 
206 70 0 6 م 2 1 2 5 م -_ 5 0 0ك 1-11 
7 ا 2 م 2 2 0 5-5 0 3 ل ا مل 2-4 3 7 5 2 
7 م 0 يي 0000 2 ا 1 000 . ب ا 4 0 و 
م مس سح 5 3 8 يفخم ل مو مسي ل مره 4 1 1 ع مم ام ف 5 مه واسمدم مز 
/ ُُ 0 8 3 5 5 نز م .6 1 08 7 يا" 4 رقت عورا 72 5 
ا ١‏ 14 3 0 . ا 8 8 0 1 ال ا ل 7 0 
3 ريه ده 75 ل ل 2 أله ركم 1 دم ء 8 نع جح ايه ره 
3 3 1 له م ا 2010 0 08 0 7 و ار ل 
4 0 م ل ا اك ا امه 3 
/ 4 , جد 2غ #7 8 ال 1 د 3 7 ِِ ِ- : : 2 1 ع 
0 له 1 0 3 2 2 3 ف 7 ب عد -- 2 ا 5 . ع 3 75 2 


ولا يَجُورُ أن يَجْمَعَ بِيْنَ ألمَرْأتَيْنِ في مَسْكن والعن لا بِرضَاهُمَا . وي 
.6 0 ا 71 ره2 أ 
أن يَطّأ إِحْدَاهُمَا بِحَضْرَةٍ الأخررئ 


وإعفاء صاحب الحقٌ من المؤنة فى طلبه بألا يحوجه فى أداء الحقّ إل كلفة 


0 


ومؤنة ) 
والأفضل : أن يكون الحرص علئ أداء الحقّ أكثرّ من الحرص على 
استيفائه ؛ لآن المؤذي يقضى فرضاً » والمستوفى مخيّرٌ فى اش فاك عمف 


والمشهور : أن القسم / كان واجباً على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . 


[ نوب القسم وزمانه وقدره ] 
ثم شرع في نُوَبٍ القَّسْم وزمانه وقَدْره فقال : ( ولا يجوز أن يجمع بين 
المرأتين ) مثلاً ( في مسكن ) أي : بيت ( واحدٍ ) ولو ليلةً ( إلا برضاهما ) لأن 
جمعهما فيه مع تباغضهما يُولِّد كثرة المخاصمة » ويُسْوَّش العشرة » بل عليه 
إفراد كل واحدةٍ بمسكن لائق تي بها ولو بحجراتٍ تميّزت مرافقهنٌ ؛ كمستراح وبر 
وسطح ومرقيئ إليه من دار واحدة » أو خانٍ واحدٍ » أما إذا لم تتميز مرافقهنٌ . . 
فكالسكن الواتين ذاه مجر للآ ررض عي )كا تلان قينا با عا 
لآن الحقّ لهما » ولهما الرجوع . 


( و ) لكن (يكره) إذا قات بذلك ( أن يطأ إحداهما بحضرة 
الأخرئ ) لأنه بعيدٌ عن المروءة » ولا يلزمها الإجابة إليه » وصوّب الزركشي 


ع 


1 


0 


.) 774/5 الأم‎ )١( 
. ) 71/11 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( رضيا ) » والتصويب من‎ )١( 
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م 2 
تحريمه ''' » وينبغي أن يكون محله : إذا كانت إحداهما ترئ عورة الأخرئ . 


0 اد . 4 7 7 00 
والزوجة مع السرّية كالزوجتين فيما مرّ ؛ كما صرّح به الماوردي والروياني '' 2 


للكن المعتبر : رضا الزوجة فقط ؛ لأن السّرّية لا يُسْترّط رضاها ؛ لأن له جمعَ 
إفاثة سكن #اوسن أنه .. 


عاد كد 
وينبغي أن يُستشى - كما قال الزركشي - مما تقدّم : ما إذا كان في سفر ؛ 
إفراد كل واحدةٍ بخيمةٍ مما يشقٌّ ويعظم [ ضرره]”"' . مع أن ضررهما لا 
ااا 
والعلو والشفل :إن تكرت المرافق..مسكتان. 
0 
والأولئ : أن يدور علئ زوجاته في بيوتهنّ ؛ اقتداء به صلى الله عليه 
وسلم””' » وصوناً لهنَّ من الخروج . 
وله أن يدعوهنٌ إلى مسكن انفرد به » وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهنّ 


. مخطوط‎ ) ٠١8/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(6) الحاوي الكبير ( 7١10/١7‏ ) » بحر المذهب ( 000/84 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(*) في الأصل : ( ضرورة ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » . 

(5) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١8/7‏ ) مخطوط . 

(0) أخرج البخاري ( 7518 ) » وابن خزيمة ( 771 ) » وابن حبان (1708 ) عن سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور علئ نسائه في الساعة 
الواحدة من الليل والنهار » وهنّ إحدئل عشرةً . . . ) الحديث . 


٠‏ د 
٠‏ 
.4 


6 ادي هك ود ١راة‏ 
يَمْنْعَ زؤجته مِنَ الخرّوج من مَنزْلِهِ 


ضرّات بمسكن واحدٍ بغير رضاهنّ » وقد تقَدَّم منعه . 

وليس له أن يدعو بعضاً لمسكنه » ويمضي لبعض آخر ؛ لِمَا فيه من 
التخصيص الموحش إلا برضاهنّ » أو بقرعةٍ » أو غرض ؛ كقرب مسكن من 
مض إليها دون الأخرئ » أو خوفٍ عليها دون الأخرئ ؛ كأن تكون شابة 
والأخرئ عجوزاً ؛ فله ذلك للمشمّة عليه في مضبّه للبعيدة » ولخوفه على 
الشابة » ويلزم مَن دعاها الإجابةٌ » فإن أبت . . بطل حمّها . 


4 عرايج ت 
ش23 3 


( وله أن يمنع زوجته من الخروج من منزله ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم : 
«حقٌ الزوج علئ زوجته : ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه » ١”‏ » وادّعى الإمام فيه 
الإجماع”"" . 

نعم ؛ لو أعسر بالنفقة . . لم يكن له منعها من الخروج ولو أمكنها التكشّب 
في المنزل » أو كانت مستغنية » وللكن يلزمها الرجوع إلئ منزله ليلاً ؛ كما 
قاله في « البحر »” "' » ولها منعه من الاستمتاع بها في هلذه الحالة » للكن إذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ( 175:9 ) » وأبو داوود الطيالسى ( ١145١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي اللّه عنهما . 
(0) نهاية المطلب (7١//ا0؟‏ -708 ). 


1١ /ا‎ 


د بع معن لاه 

ا 

0 _- سه ع ع - 0 0 5 اا ب - - ص * 5 

12 ا ب ا ال ل و ا و 4 عر المي ا ا ا 0 3 9 ع ل 0 
30000 عم ا اا 0 ٠.‏ حا م ييح مر مما« ليه مومه 0 اسه للقي لألءلن 6 : . 0 
08 2 . 7 1 3 : 3 تو 0 1 1 ب 0 5 0 59 و 

2 1ك 00 .: 2 د كل ل 2 وي ا 3 ٍِ 8 5 1500 00 ًَ 
ااي 2 اميد الأ ا 1 ا 0 0 ا 00000 
ا ا ا ا ا 2 1 يلسا صم 10 الي ره خخ ل ا 0 1 
عي ا 0 ا ا ا مو ا 1 00 ب 0 000-76 1 3 0 
١ 9 0 2 9‏ 1 اك 2 ١‏ ا 1 ا 5ه - - 0 1 ا 
0 1 3 98 و يه 8 ون 5 . أ 1 0 ٠. 10 3 ١‏ ا 7 03 0 


وله منع أقاربها من الدخول عليها » والأولئ له : ألا يفعل ذالك ؛ كما قاله 
الغزالي وغيره' ' ' (١‏ فإن مات لها قريبٌ . . استجبٌ أن يأذن لها في الخروج ) 
لأن منعها/ يؤدّي إلى النفور» فلو غلب علئ ظيّه تعاطيها ما لا يحل ؛ كنياحةٍ 
أو لطم خدٍّ أو شىّ جيب . . حرّم عليه أن يأذن لها . 

ثم اعلم : أن القّسم يختصن بالزوجات ثنتّين فأكثر وإن كنَّ إماءً » فلا دخل 
لإماءٍ غير زوجات فيه ؛ كما سيأتي"'' . 


ع 


[ المراد بالقسم وكيفيته ] 
والمراد من القسم للزوجات - والأصل فيه : الليل ؛ كما سيأتي''' ‏ : 
أن يبيت عندهنّ » ( ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه ) ابتداءً » ولا أن يبيت 
عددف ‏ ؟ لأتدحنةه ز كل ] “كو عبوسفي لو أعرضن ضفي تعدا أن بعد 
استكمال نوبةٍ فأكثرٌ » أو عن واحدةٍ ليس في نكاحه غيرها . . لم يأثم » ولم 
يكن لهنَّ ولا لها الطلبُ » وللكن يستحبٌ له ألا يعطلهنَ ؛ بأن يبيت عندهنّ 
عفدو »اسمن المااغرة بالمعروقه ركذا الوخد مررافله اف عله واي 


.) 7١8/50 الوسيط‎ )١( 

(5) انظر ما سيأتي ( 771/1 ) . 

فيه انظر ما سيأتي ( 757/1 ) . 

(4) في الأصل : ( فلو) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 5١5/7‏ ) » و« مغني المحتاج » 
381/8 ). 


وَألْمَرِيضَةٍ ( وََلدَتَقَاءِ رخني ا 2 72007 إجاده زمه تانق كوا وو واد وخ ون زول إن هن :“تروط لجيه امسا ل ا أي نون وا 


ع أي عيمس فارع ووبجاته» ونان السلا » الله لعزي 17ب 
د 6د د 

( فإن أراد القسم ) لهنّ ادلم ود رميق ايج موسدلك دزو 

بقرعةٍ ) أو بإذن الباقيات ؛ لأنه أعدل وأسلمٌ عن الميل المنهي عنه » فيبدا بمن 

د » ثم بعد تمام نوبتها يُمَرع بين الباقيات » ثم بين الأخيرتين . 

فإذا تمّتِ التُوب . . راعى الترتيب » ولا يحتاج إلئ إعادة القرعة » فلو بدأ 

بواحدة بلا قرعة . . أثم ؛ كما مرّ» وأقرع بين الثلاث » ثم إذا تمت التُوب . . 


[ أعاد ]' ' ' القرعة للجميع . 


( ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء ) والقرناء والمراهقة وغيرهنّ 
من ذوات الأعذار ؛ كالمُخْرمة والمُولن منها والمُظاهّر منها والمجنئونة إن أمن 
شدّهاء ولا فرق فى ذلك بين المسلمة والذمّية ؛ لأن المقصود منه : الأنس » 
والتحدّز عن التخصيص ات وعديو 

ويُستئئئ من استحقاق المريضة القسم ا«الرساار وم 
لمرض . . فلا قَسم لها وان استحقّتٍ النفقة » صرّح به الماوردي ”" '» وكذا لو 
)١(‏ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ١77/943‏ - 11717 ) مخطوط . 


(0) في الأصل : ( عاد ) » والتصويب من « أسنى المطالب ) 777/70 ). 
(") الحاوي الكبير ( 7١7/١17‏ ) . 


104 


كانت مجنونةٌ يخاف منها » ولم يظهر منها نشورٌ » وهي مُسِلّمةٌ له » فتجب لها 
النفقة ولا قسم ؛ كما بحثه الزركشي"'' . 
36 36 
ولا قسم لمعتدَّةٍ عن شبهةٍ ؛ لتحريم الخلوة بها » ولا لناشزةٍ ‏ كمدّعية 
طلاق ‏ [ بخروج ]'" ' من منزله بغير إذنه » ونشوزٌ المجنونة يسقط حمّها من 
القسم ؛ كنشوز العاقلة » للكنها لا تأثم “رولا لصقي ة لاتحم الوط عر 
لأمةٍ لم تُسلّم للزوج نهاراً . 


والذي يجب عليه القسم كل زوج عاقل ولو سكران وسفيها » ويقسم الزوج 
المراهق كالبالغ » فإن جار في قسمه . . أثم الولي » أو جار فيه السفيه . . فالإثم 
غاس؟ لذن كل 


ولا يلزم الوليّ الطوافٌ بالمجنون إلا إن طُولِب بقضاء قسم , أو كان الجماع 
ينفعه بقول أهل الخبرة » أو مال إليه بميله إلى التقناف ب قبار ع ذلك . 

فإن ضدّه الجماع . . وجب عليه منعه منه » فإن تقطع الجنون / وانضبط . 
قَسَم بنفسه أيام الإفاقة » وتلغو أيام الجنون ؛ كأيام الغيبة ""' » وإن لم ينضبط وأباته 


. مخطوط‎ ) ٠١8/7” تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(0) في الأصل : ( وخروج ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(9) زاد الشارح رحمه الله تعالول في « مغني المحتاج »؛ (/”#"” ) : ( قاله البغوي وغيره » 
وقال المتولي : يراعي القَّسْم في أيام الإفاقة » ويراعيه الولي في أيام الجنون » ويكون لكل 


واحدةٍ نوبة من هلذه » ونوبة من هلذه » وهلذا حسنٌ ) . 


الولى في الجنون مع واحدة » وافاق في نوبة أخرئ . . قضئ ما في الجنون لنقصه . 
والرجل المعذور كالمرأة المعذورة » فيجب القسم على المجبوب - بالباء 
الموحدة ‏ والعبئْين والمريض ونحوه » وعلى المحبوس ؛ كما حكاه المحاملى 
عن نصصّ [« الأم »]" '' » فإن امتنعت من إتيانه من غير عذر . . سقط حمّها منه . 
ولو حبسته إحدى زوجئّين مثلاً . . امتنع على الأخرئ أن تبيت معه ؛ كما 
أفتئ به ابن الصباغ " ' ' ؛ لثلا يتََخْذْ الحبس مسكنا . 


ل" عله 
د 


(و) يجب عليه المساواة في القسم » فيحرّم التفضيل وإن ترجّحت واحدة 
بشرفٍ أو إسلام أو غيرهما ؛ لاستوائهنّ في مقاصد النكاح وأحكامه » للكن ( يقسم 
للحن لاهو ونالاية )ب رلو متف (١‏ ليلةازرواء الحسسن النصرص 8 
وعضده الماوردي بأنه روي عن علي ؛ كما رواه الدارقطني”*) ؛ ولا يُعرّف له 
مالف #:فكاق اضراع 1 


)١(‏ الأم 585/0 )» وانظر « قوت المحتاج» (170/5)» وفي الأصل : ( الإمام). 
والتصويب من «١‏ قوت المحتاج » . 

(0) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ٠١17/7‏ ) مخطوط . 

(6) أخرج ابن أبي شيبة (/177*41 ) عن الحسن رحمه الله تعالئ قال : ( إذا كحت الحرة 
على الأمة . . فضلت الحرة في القَّسّْم ؟ للحرة ليلتان » وللأمة ليلة ) . 

(5) سئن الدارقطني ( 7585/75 - 786 ) . 

(5) الحاوي الكبير (5١/5١؟17).‏ 


50١ 


, : أن يسبق نكاح الأمة بشروطه علئ نكاح الحرة . 
ومنها : أن يكون الزوج رقيقاً أو مبعٌضاً . 


26 3 


_- 


وإنّما تستحقٌ الأمة القسم إذا استحمّت النفقة ؛ بأن تكون مُسِلّمةٌ للزوج 
ليلاً ونهاراً ؛ كالحرة » ومرّتٍ الإشارة إليه”'' » وحقٌ القسم لها لا لسيدها » فهي 
التي تملك إسقاطه ؛ لأن معظم الحظ في القسم لها ؛ كما أن خيار العيب لها 


لا له. 
ولا يجوز الزيادة ولا النقص في القسم بين الحرة والأمة على ما ذَكِر» فلا 


أيما 


يقسم للحرة ثلاثاً أو أربعاً وللأمة ليلة ونصفاً أو 
3 د 
أعتّقت الأمة في الليلة الأولئ من ليلتي الحرة » وكانت البداءة بالحرة . . 
فالثانية من ليلتيها للعتيقة » ثم يسوّي بينهما . 
هلذا إن أراد الاقتصار لها علئ ليلةٍ » وإلا . . فله توفية الحرة 
عل ذلك عند العتيقة . 
إن عتقت في الثانية منهما . . فله إتمامها » ويبيت مع العتيقة 


26 2 0# 


. )7060/17( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


وإن خرج حين العتق إلى مسجدٍ أو بيت صديق أو إلى العتيقة . . لم يقض 
ما مضئا. من تلك الليلة » قال الإسنوي : ( وهلذا مشكلّ ؛ لأن النصف الأول من 
الليلة إن كان حقّاً للحرة . . فيجب إذا أكمل الليلة ألا يقضي جميعها » وإن لم 
يكن حقّا لها . . فيجب أن يقضيه إذا خرج فور )” '' 

وأجيب عن الشِّقّ الأول : بأن نصفي الليلة . . كالثلاثة أيام والسبعةٍ في 
حقّ الزفاف للثيب » فالثلاث حقٌّ لها » وإذا أقام عندها سبعاً . لفن الجميع + 
فكذا إذا أقام النصف الثاني . اصداد اود اي 
أن / محله : إذا طلبت منه تمام الليلة ؛ كما إذا طلبت الثيب السّبعة » وإلا . 
فيقضي الزائد فقط . 


ا 01111ظصض 
النصف المقسوم ؛ كما لو كان عبدٌ بين اثنين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه . 
فالمهابأة سكيما تكرن تون ويوما + ناذا انه شترل صاحب الثلث السدس من 
الآخر في أثناء اليوم . . لم يرجع عليه بأجرة ما مضئ . 


0 0 8 
د لآ 2 


وإن عتقت فى ليلتها قبل تمامها . . زادها ليلةَ ؛ لالتحاقها بالحرة قبل 
الوفاء » أو بعد تمامها . . اقتصر عليها » ثم يسوّي بينهما » ولا أثر لعتقها في 
يومها ؛ لأنه تابعٌ . 


.) 757/1/( المهمات‎ )١( 


د 


ولو لم تعلم الأمة بعتقها حتئ مرّ عليها أدوارٌ » وهو يقسم لها قسم الإماء . . 
الزوج لها ما مضئ إن علم بذلك » وإلا . . فلا » وعلئ هلذا يحمل كلام 
من أطلق عدم القضاء » وكلام من أطلق القضاء . 
ع د 

( ولا يجب عليه إذا قسم أن ن يطأ ) لأنه يتعلّق بالنشاط والشهوة » وهو لا 
ا 0 
لآنه من المعاشرة بالمعروف » ( غير أن المستحتٌ : أن يسوّي به 

إذا أمكنه » وكذا في سائر الاستمتاعات ؛ لأنه 


0 
نع 


ع 


بميل القلب إلى ؛ بعضهنٌ ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقسم بين نسائه 
ويقول : «اللّهمَ ؛ هلذا قَسْمِي فيما أملك . فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » 


زواة أ بو داوود وغيره » وصحّح الحاكم إسناده”"' 


) 148/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان‎ » ) 7١71/( المستدرك على الصحيحين ( 187/7 ) » سنن أبى داوود‎ )0( 
عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة‎ ) 55  ”7/1/( والنسائى‎ ») ١١5٠ ( والترمذي‎ ») 57065 ( 


1 


لغيه 


امد مين 


6 


2 


2م حسم رم 


الع في أخد الو ةلا 


[ سقوط القسم بسفر الزوجة ] 

( وان سافرت المرأة بغير إذنه ) أي : الزوج . . ( سقط حمّها من القسم ) 
وا و00 

نعم ؛ لو خربت البلد وارتحل أهله والزوج غا . .لم تكن ناشزة - 
كما بحثه الزركشي - لعذرها' ل 
عند الحرة ليلتّينِ . . لم يسقط حقّها من القسم . فعلى الزوج قضاؤها ؛ لأن 
الفوت حصل بغير اختيارها فعذرت . 

26 3 

( وإن سافرت بإذنه ) لغرضه ؛ كأن أرسلها في حاجته . . قضئ لها ما 
فاتهااء أو لكرضها »كح بوصمرة وشخارةاد.. اسقط سنها :مق القتسم .فى أحد 
القولَينٍ ) وهو الأظهر الجديد”" ؛ لأن القسم للأنس وقد - » فسققط ما 
يتعلّق به » وإذنه رفع الإثم عنها » ( دون الآخر) وهو القديم”" '» فيقضي لها ؛ 
لوجود الإذن ؛ كما لو سافرت في حاجته . 


وحكمٌ النفقة حكمٌ القسم » وسيأتي في ( النفقات ) إن شاء الله تعالى : 


)١(‏ تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١/7‏ ) مخطوط ء وتُقِل هلذا القول عن السبكي رحمه الله 
تعالئ ؛ كما في ١‏ مغنى المحتاج ») ( 7794/7 ) » وه نهاية المحتاج ) 781/50 ) . 

() الأم 80/5 ). 

(*) انظر « نهاية المطلب ) 767/١0‏ ). 


>30 


0 الي ٠.‏ 4 ل 


يأب اكه السا و القن موالنشوز 


إن 
٠‏ 


يَجُرْإلَا بقُوْعَةٍ ؛ فَإِنْ سَائَرَبوَاحِدَةٍ مِنْ غَيْر َرْعَةٍ 


ع 


أنها إذا سافرت لحاجتهما بإذنه . . أنها تستحقٌ النفقة 7') 


القسم . 
00 فك 
( وإن امتنعت من السفر مع الزوج . . سقط حقها من القسم ) لنشوزها . 
( فإن أراد أن يسافر بامرأةٍ ) سفراً مباحاً لغير نقلةٍ . . ( لم يجز ) عند التنازع أن 


يستصحب بعضهنّ ( إلا بقرعةٍ ) للاتباع » رواه الشيخان )0 


وسواء أكان ذلك في يومها أم في يوم غيرها » فإن رضين بواحدة . . جاز 
كما قاله جمعٌ » ولهنَّ الرجوع ما لم يشرع في الخروج ؛ أي : ويعدّ مسافراً عرفا 
ا 

( فإن سافر بواحدة ) بغير رضاهنّ ( من غير قرعةٍ . . قضئ ) لأنه خصّ 


) 155 - 557/8 انظر ما سيأتي‎ )١( 

ل ل ال ا ل ل 

عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج . . 

عارك د باس ومسا ان الح شيا ساد وراك 107 تاريل بز اسان بيع 
عائشة يتحدّث » فقالت حفصة : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيركِ تنظرين وأنظر ؟ فقالت 
بل » فركبت » فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلئ جمل عائشة وعليه حفصة فسلّم عليها 

ثم سار حتئل نزلوا » وافتقدته عائشة » فلما نزلوا . . جعلت رجليها بين الإذخر وتقول ا 
اماق عفرا أرط نقتي ولا ينعطي أذ أقرل ل شين 

(*) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( )75٠0/7‏ : ( ولهنّ الرجوع قبل 
سفرها » قال الماوردي : وكذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصر ؛ أي : يصل إليها 


بعض نسائه بمدَّةٍ على وجهٍ تلحقه فيه التهمة » فيلزمه القضاء ؛ كما لو كان 
حاضراً » فيقضي لهنَّ من حين إنشاء السفر إلئ أن يرجع إليهنّ . 
ج39 3 

( وإن سافر بالقرعة . . لم يقض ) للمقيمات وإن كان السفر قصيراً مذَّةٌ 
سفره » وقضئ لهنَّ مدّة الإقامة إن ساكن فيها مصحوبته » بخلاف ما إذا لم 
يساكنها » وهو ظاهر , وبخلاف مدّة سفره ذهاباً وإياباً ؛ إذ لم ينقل أنه صلى الله 
عليه وسلم قضئ بعد عَوده » فصار سقوط القضاء من رُخحَص السفر» ولأن 
المسرةة مفة وان فارع يسيدفه, .ققد تعيف بالسسمر فشا نه 

والمراد ب ( الإقامة ) : ما مرّ في ( باب القصر )''' » فتحصل عند وصوله 
مقصده بنيتها عنده » أو قبله بشرطه » فإن أقام في مقصده أو غيره بلا نية » وزاد 
علئن مدَّة المسافرين . . قضى الزائد . 

فلو أقام لشغلٍ ينتظر تنجيزه كل ساعةٍ . . لم يقض إلى أن تمضي ثمانية 
عشر يوماً ؛ كما جزم به في « الأنوار»”"' 


0 ل ا 
3 2 عي 


أما غير المباح . . فليس له أن يستصحب بعضهنّ فيه بقرعة ولا بغيرها . 
فإن فعل . . حرّم عليه » ولزمه القضاء للمتخلفات . 


ولو كان معهنّ إماءً . . فله أن يستصحب بعض الإماء بلا قرعة . 


.)1؟1٠/5‎ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 555/5 ( (؟) الأنوار لأعمال الأبرار‎ 


00/ 


وميا با 0 


إن كان فى مسافة فةٍ لا تقصّر فيها الصلاة 
وليس للمقيم أن يخصنّ بعضهنّ بالصحبة 


د فت 


0_7 
يت 


بعضهن دون بعض ولو بقرعةٍ » وان 


0 ء في 
الحالين ؛ لآن تخصيص بعضِهنَّ بالسفر معه َ 
الحضر 
وقيل : لا يقضى ) قياساً علئ سفر غير النقلة ؛ بجامع القرعة فيهما 
غيّر نية النقلة بنية السفر لغيرها . . استمرّ عليه حكمٌ القضاء والإثمٌ إلئ أن 
يرجع إلى الباقيات في أحد وجهين ٠‏ قال الزركشي : ( إِنَّ نص « الأم » يقتضي / 
' 010 
0000 55 


2 يم بين 


ولو استصحب واحدة بقرعةٍ لغير نقلةٍ » ثم قصد الإقامة ببلدٍ وكتب للباقيات 
يستحضرهنً . . قضى المدَّة من وقت كتابته فى أحد وجهين » قال البلقينى : 


[ هبة المرأة حقّها لضرّتها أو لزوجها ] 
( ومن وهبت حقّها من القسم لبعض ضرائرها ) معينةً ( برضا الزوج . . 
جاز) لِمَا روئ أبو داوود : أن سودة بنت زمعة رضي اللّه عنها لما كبرت . 
قالت : (يا رسول الله ؛ جعلتٌ نوبتي منكٌ لعائشة ) » فكان يقسم لعائشة 
رضي اللّه عنها يومّينِ ؛ يومّها ويوم سودة”"' 


وق تعر 00 
و22 220 ل 


أما إذا لم يرضَ الزوج وأراد أن يبيت عند الواهبة . . فله ذلك » ولا يلزمه 
الرضا به ؛ لأن الاستمتاع بها حقه » فلا يلزمه تركه » فإذا رضي بذلك . . بات 
عند الموهوب لها ليلتيهما ؛ لِمَا مرّ في قصة سودة وإن لم ترض الموهوب لها 
بالك » كلّ ليلةٍ فى وقتها : متصلتّين كانتا أو منفصلتّين ؛ كما فعل صلى الله 


؟» 
1 


عليه وسلم لما وهبت سودة نوبتها لعائشة ؛ كما في « الصحيحين »”" . 


. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق471//7 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) سئن أبي داوود 7١78‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

(9) صحيح البخاري ( 08117 ) واللفظ له» صحيح مسلم ( ١557‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها : ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة » وكان النبي صلى اللّه عليه 


وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ) . 


اطار 


8 1 
3 0 لين 


06 ا 


03 


النساءدالسم والثوز .ل ريع ال مناكحات/ القَنْم والنثوز 


حقٌ التي بينهما ٠‏ ولأن الراضية قد ترجع 
ءُ يُمَوْتُ حقٌّ الرجوع عليها . 
هلذا إذا تأخّرت ليلة الواهبة » فإن تقدَّمت وأراد تأخيرها . . جاز ؛ كما قاله 
ابن الرفعة''' » وكذا لو تأخّرت فأخّر ليلة [ الموهوبة ]' '' إليها برضاها ؛ كما 
قاله ابن النقيب ؟ تمسّكاً بهلذا التعليل” '' . 


2غ فين 


وهلذه الهبة ليست علي' قواعد الهبات » ولهلذا لا يُشْتَرَط رضا الموهوب 
لها ء بل يكفي رضا الزوج ؛ لأن الحقَّ مشتركٌ بينه وبين الواهبة » وإن وهبته 


بعضهنّ » فتّجِعَل الواهبة أو المسقّطة كالمعدومة » ويِّقِسَم للباقيات . 
36 6 
( وإن وهبت للزوج . . جعله لمن شاء منهنّ ) فله أن يخصّ بليلتها واحدةً 


منهنَّ ولو في كل دور واحدةً ؛ لأنها جعلت الحقّ له » فيضعه حيث شاء » ثم 
ينظر في الليلتين أمتفرقتان أم لا ؟ وحكمه ما مر . 


6 


.) "5٠/١7 ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الموهبة ) . والتصويب من «١‏ أسنى المطالب » ( 75/7 )2 و( مغني 
المحتاج » ( 7551/17 ) . 

(*) السراج علئ نكت المنهاج ( 777/5 ) » وهلذا ظاهر . انظر« مغني المحتاج ») ( 51/7" ) . 
(4) في الأصل : ( بينهما ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 51/7" ) . 


كيد قم اموب 6 حار 
1 


ولو وهبته للزوج ولإحدى الضرّات . أو له وللجميع . . لم أرَ من تعرّض 
لها . 

ويظهر فيها ما أجابني به شيخنا الشهاب الرملي : أن تقسم على الرؤوس""' ؛ 
كما لو وهب شخصنٌ لجماعةٍ عيناً » والتقدّمُ بالقرعة . 


ود اه عرق 
ذنم فد فد 


وللواهبة أن ترجع في هبتها متى شاءت » ( فإن رجعت في الهبة . . عادت 
إلى الدور ) في المستقبل ( من يوم ) أي : وقت ( الرجوع ) لأن المستقبل 
[ هبةٌ ] لم تُقبّض » فيخرج بعد رجوعها فوراً ولو في أثناء الليل » ولا ترجع في 
الماضي ؛ كسائر الهبات المقبوضة » ولا قضاء عليه لِمَا قبل العلم بالرجوع ؛ 
أنه ذا لم يعلم الم رظي منهاير بكلا قدماار ابيعاله أكل من تمر عفان 
مثلاً » ثم رجع المبيح » فأكل منه المباح له قبل العلم بالرجوع . . فإنه يغرم 
[ بدل ]” '' ما أكله ؛ لآن الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل . 


0 - اع 
08 ا 2 


0507000 5 57 00 1 5 
ولا يجوز للواهبة/ أن تأخذ بحقها عوضا. فإن أخذته. . لزمها رده. 


واستحقت القضاء:. 


. ) 770/7 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 
.) 775/702 » في الأصل : ( بذل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )0( 


1 
0 


ميج مع سم 


87 


و 4 


5 


باب معاشرة النساء والمم والنكوز 


ولو بات الزوج في نوبةٍ واحدةٍ عند غيرها » ثم اذَّعئ أنها وهبت حمّها . 
وأنكرت . . لم يقبل قوله إلا بشهادة رجا 


( وعماد القسم : الليل ) لأنه وقت السكون » والنهار تابعٌ له ؛ لأنه وقت 
انان واقاك الثتعان كو ارعن دن كن الل صخرا ديف والنها” 


وه 


مُبَصًا ''' » وقال تعالئ  :‏ وَبَحَلَنَا الْتَلَ لياسَا 2 وَجَعَلَنَا الثَمَارَ مَحَاًَا ©" , 


فله أن يجعله قبل الليلة أو بعدها وهو أو ل » وعليه التواريخ الشرعية ؛ فإن 
أول الأشهر : الليالي » قال الأذرعي : ( والوجه في دخوله لذوات النوب ليلا : 
اعتبار العرف » لا بغروب الشمس وطلوعها ) '' . 

هلذا ( لمن له معيشة بالنهار ) كالتجار» أما من معيشته ليلا كالحارس » 
ووقاد الحمّام . . فنهاره ليله » فهو عماد قسمه ؛ لأنه وقت سكونه » والليل تابعٌ 


د # 
وعماد قسم المسافر : وقت نزوله ليلاً أو نهاراً » قليلاً أو كثيراً ؛ لأنه وقت 
الخلوة » ويُوْحَذ من العلة : ما قاله الأذرعي : ( أنه لو لم تحصل الخلوة إلا حالة 
السير ؛ كأن كانا بمحمَةٍ » وحالة النزول يكون مع الجماعة في خيمةٍ مثلاً . . كان 
)١(‏ سورة يونس ذه : ( 717 ) . وفي الأصل : ( وهو الذي ) . 
(9)اسشوزة :الما 1(7ت311):. 
(0) قوت المحتاج ( 1714/57 ) . 


| فَإِنْ دَحَلَ بِأَلنْهار إلى غير آَلْمَمَسُوم لها لِحَاجَةٍ . . جَارَ 9 ش55 


عماد قسمه حالة السير دون حالة النزول » حتئ يلزمه التسوية فى ذلك )”'' . 

ولا تجب التسوية في الإقامة بين الزوجات نهاراً ؛ لتبعيّتهِ للّيل ( فإن 
دخل ) من عماده الليل ( بالنهار إلئ غير المقسوم لها لحاجة ) كعيادةٍ ووضع 
متاع وأخذه وتعرّفٍ خبر وتسليم نفقةٍ . . ( جاز) ولو استمتع بها بغير الجماع ؛ 
لخبر عائشة : ( كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يطوف علينا جميعاً » فيدنو 
من كل امرأةٍ من غير مسيس حتئ يبلغ إلى التي في نوبتها فيبيت عندها ) رواه 
الإمام أحمد » والحاكم 50 اا" 


2 
03 


8 1 
96 3 0 


وينبغي ألا يطوّل مكثه ؛ كما صرّح به في « الروضة »”"' » فإن طوّله 


8 0 يان . 40) حر 
دخوله بلا حاجة » فإن زاد علئن قدر الحاجة . . قضئ ؛ كما جر عليه فى 
« المهذب » وغيره”*' » ولا يخصٌّ واحدةً بالدخول عليها ؛ بأن يعتاد الدخول 
عليها في نوبة غيرها . 


. )١54/50( قوت المحتاج‎ )١( 

(؟) المستدرك على الصحيحين 187/7١‏ ) » مسند أحمد (5//ا١٠8-3١١).‏ 
(*) روضة الطالبين ( 7١7/0‏ ) . 

(5) الأم (6/50م: ‏ لامع ). 

(5) المهذب 39/510 ) . 


الأاار 


أما من عماد قسّْمه النهار . . فبالعكس من ذلك . 
ع 
( وإن دخل لغير حاجة . . لم يجز ) لتعدّيه بإبطال حقّ صاحبة النوبة . 
يوسي ييه ا أو بعض يوم ) وطال 2 
. . ( لزمه قضاؤه للمقسوم لها ) لأنه ترك الإيواء المقصود ء أما إذا لم يطل 
بد 


( وإن دخل بالليل ) علئ غير صاحبة النوبة . . ( لم يجز ) ولو لحاجةٍ 
كعيادة ؛ لِمَا فيه من إبطال حقٌ ذات النوبة ( إلا لضرورةٍ )» كمرضها المخوف 
ولو ظناً » قال الغزالي : ( أو احتمالاً )”'' » وكحريق ونهب » فيجوز دخوله ؛ 
ليتبكن / الحال لعذره.. 


( فإن دخل وأطال ) عرفاً ؛ كما يُفهمه كلام الدارمي” '' . . ( قضئ ) لذات 
النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها وإن لم يعص بالدخول ؛ لأن حق 
الآدمي لا يسقط بالعذرء فإن لم يطل مكثه . . لم يقض وإن عصئ بالدخول . 


نا نه 


.) 79٠0/0 ( الوسيط‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ٠١8/7” انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )( 


جل يعاد يقر . فَمَدْ قِيل : لا بَمَضِر ٠‏ وَقِيلَ : يَقْضِي بِلَيْلَةٍ» 


ريط ا سوسس سه . فَإِنْ 
ا تا قات لل دف 


( وان دخل وجامعها ) أي : من دخل عليها في ليلة غيرها ( وخرج ) ولم 
يطل الزمن .. ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( لا يقضي ) لقصر الزمن » وللكن 
ود بعرو اراس عرو او بإدعار ارد اال 07م 
( واللائق بالتحقيق : القطع بأنه لا يُوصَّف الجماع بالتحريم » ويُصرّف التحريم 
إلى إيقاع المعصية ء لا إلئ ما وقعت به المعصية )" '' . 
وحاصله : أن تحريم الجماع لأمر خارج لا لحيتة + 
ترقل شعي رابلة )1ن الجماء عمقل المقعيود ركد سيراه 
يلحقه بعده فتور فلو يكل السسكن والاستمتاع المقصود . ولا يقضي الجماع 
على القولين ؛ لتعلقه بالنشاط ؛ كما مر . 
( وقيل : يقضي ؛ بأن يدخل في نوبة الموطوءة ليجامع ) من ظلمها ( كما 
جامعها ) أي : ضدّتها ؛ تسوية بينهما . 


[ القسم للزوجة الجديدة لمن تحته عرف ا! 
( وإن تزوّج امرأة وعنده امرأتان قد قسم لهما ) ووقاهما حمَّهما . ( قطع 
الذون للتجدودة ) ووناه ريا » واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة . 


.) 71/7 ( » في الأصل : ( لتعديه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 7817/1١ ( نهاية المطلب‎ )5( 


50م 


8 2 ا ا 


أب خرة النسا و والقسم والنثوز 


2 2 ع ا 
وإن بقيت ليلة لإحداهما . . بدا بالجديدة » ثم وفى القديمة ليلتها . 
مو » ٠‏ وو ًِ 2 . 
يبيت عند الجديدة نصف ليلةٍ ؛ لانها تستحق ثلث القسم . 


وبيان ذلك : أن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القديمتّين » فيخصٌ 
منهما نصف ليلةٍ » فكذا الجديدة » ثم يخرج بقية الليل إلى مسجدٍ 
بين الثلاث بالسوية . 
ولو جدّد في أثناء ليلة القديمة . . قيل : يقطع ويبيت في ليلة الجديدة » ثم 
يقضي » وق : لا يقطع ؛ لتعرّن حقّ القديمة بالشروع » وينبغي اعتماده' '' . 
0000 
( وإن كانت ) أي : الجديدة ( بكراً ) ولو أمة أو كافرةً » ويتصوّر دخول الأمة 
الحرة في عبدٍ أو في حر تحته من لا تصلح للاستمتاع . . ( أقام عندها 
سبعاً ) ولاءً وجوباً » ( ولا يقضي ) للباقيات . 
( وإن كانت ثيّباً ) وهي التي إذنها النطق . . وجب أن يبيت عندها ثلاثاً 
متوالية ؛ لخبر ابن حبان في « صحيحه » : ١‏ سبعٌ : وثلاثٌ للغتب »” "22 
والمعنئ في ذلك : زوال الحشمة بينهما » ولهلذا سوّئ بين الحرة والأمة ؛ لأن 


)١(‏ جرى الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 774/7 ) على اعتماد الوجه 
الأول » وعبارته : ( ولو كان يقسم ليلتين فتزوج جديدةً في أثناء ليلة إحداهما . . فهل ية 
الليلة كلها ويقسم للجديدة » أو يكمل الليلة ؟ وجهان في « حلية الشاشي » أوجههما : 
الأول ) . 

(؟) صحيح ابن حبان ( 5708 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


قَهُوَ بألْخيّار ؛ : 7 ين أن يقي عَنْدَهَا سَبعا فض » وين أن 


ما يتعلّق بالطبع لا يختلف بالرقّ والحرية ؛ كمدّة العُنّهَ والإيلاء » وزيد للبكر ؛ 
لأن حياءها أكثر . 1 
والحكمة في الثلاث والسبع : أن الثلاث مغتفرةٌ في الشرع » والسبع عدد 
أيام الدنيا » وما زاد عليها تكرارٌ » فإن فرّق ذلك . . لم يُحسَب ؛ لأن الحشمة 
لا تزول بالمفئّق » واستأنف وقضى المفّق للأخريات . 


5 
360 


2 


ويسنَّ تخيير ثيب بين ثلاث بلا قضاءٍ للباقيات » وسبع بقضاءٍ ؛ كما 
يُوْخَذْ من قوله : ( فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعاً ويقضي ) للباقيات 
إن اختارت / السبع بطلبها لهاء ( وبين أن يقيم ثلاثاً ولا يقضي ) كما فعل 
صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها ؛ حيث قال لها لعشت 
يتحث: عند ك وستعة عنا هن ا و ن شعت . . ثُلَّفِتٌ عندك ودُرتُ » أي : 
بالقسم الأول بلا قضاءٍ ء وإلا . . لقال : وثلشت عندهنّ ؛ كما قال : « وسبّعتٌ 
ااا ا ا ا ا 

أما إذا لم : نختر السبع ؛ بأن لم تختر شيثاً » أو اختارت دون سبع . .لم 
يقض إلا ما فوق الثلاث ؛ لأنها لم تطمع في الحقّ المشروع لغيرها ؛ كما أن 


و ا العا ا ا ا 


وانظر « شرح صحيح مسلم » 0000 


5 / 


البكر إذا طلبت عشراً وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك . . لم يقض إلا ما 
زاد ؛ لِمَا ذكِرء بخلاف الثيب إذا اختارت السبع . . فإنها طمعت في الحقّ 
المشروع لغيرها » فبطل حقها . 


ا فنا 


207 ا 5 ا 7 فين اوام 5 
ولا يتجدد حق الزفاف لرجعيةٍ » بخلاف بائن ومستفرّشة اعتقها سيدها ثم 


تزوّجها ؛ لاختللاف الخيةي وسنت هن الرقاكف إل لعو فى نكائفه لخر 
يبيت معها » حتئ لو كان تحته ثلاث لا يبيت معهن . . لم يثبت حقٌّ الزفاف 


للرابعة ؛ كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجته أو زوجاته ابتداءً . 


ولا ينافي ذلك ما في « أصل الروضة » من أنه لو نكح جديدتين » لم 
يكن في نكاحه غيرهما . . وجب لهما حقٌّ الزفاف”'' ؛ لأنه محمولٌ علئ من 
أراد القسم . وما في « شرح مسلم) للنووي من أن الأقوى المختار : وجوبه 
مطلقاً”"' . . المذهب : خلافه . ' 


6 3 


( ويجوز ) للزوج في زمن الزفاف ( أن يخرج بالنهار لقضاء الحاجات وقضاء 
الحقوق ) والجماعات وسائر أعمال البرٌّ ؛ كعيادة المرضئ وتشييع الجنائز ؛ 
لأن النهار تابعٌ » وهو للمعاش » فلا بِدَّ للإنسان من الخروج فيه لمهمّاته » قال 


. ) 717/5//( )» وانظر « الشرح الكبير‎ » ) 7١9/65 ( روضة الطالبين‎ )1١( 

إفة شرح صحيح مسلم ( 15/٠١‏ )» وزاد الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » 
(/508 ) : ( فقد ردَّه البلقيني بأن في « مسلم » طرقاً فيها الصراحة بما إذا كانت عنده زوجة 
أو أكثر غير التى رُفْت إليه » فتكون هلذه الرواية المطلقة مقيّدةٌ بتلك الروايات ) . 


الماوردي بحثاً : ( والأولئ له في قسم الجديدة إن كان يعتاد الصيام المتطوّع 
به : أن يفطر فيه ؛ لأنها أيام بعال ؛ كما ورد في أيام التشريق )''' » أما الليل . . 
فلا يجوز فيه الخروج ؛ تقديماً للواجب عليه ؛ كما جرئ عليه الشيخان” '' وإن 


له 
له 


قآن الأذوعى 7( إن هلذه بطريقة شاد لضن العرا ف 57 

وأما ليالي القسم . . فتجب التسوية بينهنّ في الخروج وعدمه ؛ بأن يخرج 
في ليلة الجميع » أو لا يخرج أصلاً » فإن خصّ ليلةة بعضِهنّ بالخروج إلى 
ذلك . . اثم . 


5 و ا 
3 36 


< ( وإن تزوّج امرأتين ) يعني في وقت واحدٍ ( وزّفتا إليه مكاناً واحداً ) . . 
و 2 
كره » و( أقرع بينهما لحقّ العقد ) إذ لا مزية لإحداهما على الأخرئ » فمن 


-_ 
ا س2 


خرجت قرعتها . . قدّمها بجميع السبع أو الثلاث » فإن زفتا إليه مرت .. أذّئ 
حَقّ الأول أل . 

والزفاف والزفيف : حمل العروس إلى الزوج » فالاعتبار في السبق : 
بالإدخال عليه دون العقد » وقيل : الاعتبار : بحال العقّد » قاله الماوردي”*' . 


قود 8د فيرخ 
شن2 ا م2 


)١(‏ الحاوي الكبير ( 77١/١7‏ ) » وأخرج ابن أمي شيبة ( ١66٠٠‏ ) واللفظ له » وابن أبي عاصم 
في ١‏ الآحاد والمثاني » ( 77175 ) عن سيدتنا أم عمر بن خَلدة رضي اللّه عنها قالت : ( بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم عليّاً أيام التشريق ينادي : إنها أيام أكلٍ وشرب ويعالٍ ) . 

(©) قوت المحتاج ١78/50‏ ) . 
(5) الحاوي الكبير ( 77١/١5‏ ). 
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يي م كرس أ 


معاشة النساء وَالقَئْم والنثوز 


2 اط 
09 24 


سََ 
7 هد 


( وان أراد سفراً ) قبل القسم ( فأقرع بينهنّ » فخرج السهم لإحدى 
الجديدئين . . سافر بها ) عملاً بالقرعة »/( ويدخل حقٌّ العقد في ة السفر ) 
لأن المقصود بزيادة المقام مع الجديدة : حصول الأنس » وزوال الوحشة » وقد 
ذلك في السفرء ( فإذا رجع . . قضئ حقَّ العقد للأخرئ ) لأنه حقّ 
ثبت لها قبل المسافرة فلا يسقط بالسفر ؛ كما لو قسم لبعض نسائه وسافر . . 
ومود ارين حصي لمن رتسم لياه 
( وقيل : لا يقضي ) لها ؛ كما لو سافر بإحدى القديمتين . . لا" '' يقضي 
للأخرئ » ولأن حقٌّ الجديدة يتعلّق بأول الزفاف » وقد مض . 


( وان كان له امرأتان . فقسم لإحداهما ثم طلق الأخرئ ) طلاقاً بائناً 
أو رجعياً ( قبل أن يقضي لها . . أثم ) لمنعه حمّها » وهلذا سببٌ آخر لكون 
الطلاق بدعياً » قال ابن الرفعة : ( وينّجه : ألا يأثم إن كان الطلاق بسؤالها ؛ 


. ) 759/1١1 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 78/1 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( عن ) » والتصويب من‎ )0( 


مَنْ مَلَكَ إِمَاءَ . 


وم س 


يُسَوَِيَ بَيُنَهُنَ 


: الآن الحى نا لما 

ا ابورا و ا 011 
( فإن تزوّجها ) أو راجعها والمقسوم لها معه . . ( لزمه أن يقضيها حقّها ) 
لشمكته هن الخروجع .طح المعالفة »اما اذا لم اتكى. معه:: . فلا قضاء ؛ لأنه إِنَّما 
يقضي من نوبة التي ظلم لها ؛ لأنها التي استوفت نوبة المظلومة » ويجب عليه 
أن يرد التي ظلم لها ف - ليوفي المظلومة حمّها » حتئ لو 
طلقهما . . وجب عليه ردّهما لِمَا ذُكِر ؛ لأنه لا يمكنه توفية الحقّ إلا كذالك . 


ولا يُحسَب مبيته مع المظلومة قبل عَود [ المستوفية ]" '' ؛ لِمَا مرّ 


ع قي 
2 8 2 


زوجات ؛ كما مدَّت الإشارة إليه » قال تعالئ : # فِإِنْ ]| قث أل كيلأ قيدة أ َوَ ما 
ال بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في 
ملك اليمين » للكن يسن أن يعدل بينهنَّ ؛ كي لا يحقد بعضهنّ علئ بعض . 

( والمستحبٌ : ألا يعطلهن ) حذراً من الفجور . ( وأن يسوّيّ بِينهُنَّ ) في 


(؟) في الأصل : ( الموفية ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 705/7 ) . 
(*) سورة النساء : ( " ) » وانظر ما تقدم ( 75//17) . 


ا 
00 
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[ النشوز] 

ثم شرع في النشوز فقال : ( وإن ظهر له ) أي : الزوج ( من المرأة أمارات 
النشوز ) قولاً ؛ كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين » أو فعلاً ؛ كأن يجد 
منها إعراضاً وعبوساً بعد لطفبٍ وطلاقة وج . . ( وعظها بالكلام ) من غير هجر 
وضرب ؛ فلعلّها تبدي عذراً » أو تتوب عمًا وقع منها بغير عذر . 


والوعظ : كأن يقول لها : ( اتقي اللّه في الحقّ الواجب لي عليك » واحذري 
العقوبة ) » ويبيّن لها أن النشوز يُسقط النفقة والقَسْم . 

( فإن ظهر ) أي : علم ( منها النشوز وتكرّر . . هجرها في الفراش [ دون 
الكلام ] ) أي : جاز له ذلك ؛ لظاهر الآية » ولأن في الهجر أثراً ظاهراً في تأديب 
النساء . 

( ويضربها ) أي : جاز له ار واف ب ل الب ضربها 
في ظَيْه » وإلا . فلا يضربها ؛ كما صرّح به الإمام وغيره' ''» ولا يضربها على 
الوجه » ولا المهالك » وعبّر فى ١‏ الأنوار ) بالوجوب في ذلك 0 وهو ظاهرٌ . 

كد 


.) 77/8/1١70 نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 555/57 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )7( 


ل ل لام ل بك ف علي 
.. ففيهِ قوؤّلان ؛ أحدهمًا : ب 


الثاني : يَهِجِرّها وَيَضْربها 


( وإن ظهر ) أي : علم ( ذلك ) منها ( مرة واحدة 
( قولان ؛ أحدهما : يهجرها ولا يضربها ) لأن جنايتها لم تتأكد » وقد يكون ما 


( والشاني ) وهو الأظهر : ( يهجرها ويضربها ) أي : يجوز له ذلك ؛ 
لظاهر الآية » فتقديرها : واللاتي تخافون نشوزهنّ . . فعظوهنّ » فإن نشزن . . 
فاهجروهنّ في المضاجع واضربوهنَّ » والخوف هنا بمعنى العلم ؛ كما في قوله 
تعالى : ا هَمَنَ حَاقَ من مُوصٍ جَتَمَا أو إِقَمَا 4 ''' . 

والكدال 537 ناه علل ظاهره » وقال : المراد : واهجروهنٌ إن نشزنء 
واضربوهنّ إن أصررن على النشوز . 

وحيث جاز له الضرب . . كان تركه أولئ » بخلاف ولي الصغير » ففعله 
و ١‏ ؛ لأن ضربه للتأديب مصلحة له » وضرب الزوج زوجته مصلحةٌ لنفسه . 

وخرج ب ( الهجر في الفراش ) : الهجر في الكلام » فلا يجوز الهجر به . لا 
للزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام » ويجوز فيها ؛ للخبر الصحيح : ٠لا‏ يحل 


.) ١7 ( : سورة البقرة‎ )١( 
. أي : القول الأول‎ )0( 

(9) صحيح البخاري 50750 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » صحيح مسلم 
"0605٠ (‏ ) عن سيدنا أبى أيوب الأنصاري رضى اللّه عنه . 


000 


للكن هنذا كما قال جمعٌ - محمولٌ علئ ما إذا قصد بهجرها ردَّها لحظ 
مرادهم ؛ إذ النشوز حينئظٍ عذرٌ شرعئىٌ » فيجوز له ؛ كما يجوز هجر المبتدع 
والفاسق » ومن رجي بهجره صلاحٌ دين [ للهاجر]” '' », أو للمهجور. ومن 
ذلك اموا ابا يس ابن كد وي بن الربيع 
وهلال بن أمية بو و - ونهيّه عن كلامهم" ' *وكذا 


ع د 


ولوخيرييا وادعرة أنه مسد تقول واد غك عدعة» كدق ممه ١‏ كنا 
بحثه ابن الرفعة ' '' ؛ لأن الشرع جعله وليّاً فى ذلك . 


والنشوز : نحو الخروج من المنزل إلا غيره بغير إذن الزوج » لا إلى القاضي 
لطلب الحقّ منه » ولا إلى اكتسابها النفقةً إذا أعسر بها الزوج ؛ كما مرّتِ الإشارة 


إليه ' '' » ولا إلى استفتاءٍ إن لم يُمْتَها الزوج عن ذلك ولو بأن [ يستفتي ]177 
لها » وكمنعها الزوجَ من الاستمتاع ولو غير الجماع . ا ل ا 


. ) 79/17 ( » في الأصل : ( المهاجر ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري ( 518 ) » ومسلم ( 7774 ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي اللّه عنه , 
ضمن حديث طويل . 

(") المطلب العالي ( 775/١193‏ ) مخطوط . 

(4) انظر ما تقدم ( 781/1 ) . 

(0) في الأصل : ( يستفت ) . والتصويب من سياق العبارة . 


م 
حمقها 


0 قاف اقتئة ال زكق ين حقعاتب اشكنيها الخائ لبن عن‎ ٠٠ 
0 1 230 2 3 لَيْهِمَا 1 وَيُلَِمْ م أَلرَو وح ال و جَ من حَقَهَا م ار ل 0 تك جر وي را ود رك ا ل ل ا‎ ١ 0 1 


الشتم له » ولا الإيذاء له باللسان أو غيره » بل تأثم به » وة تستحقٌ التأديب عليه . 
ويتولّئ تأديبها بنفسه علئ ذلك ». ولا يرفعها إلى القاضي ليؤدّبها ؛ لآن فيه 
مشفَةً وعاراً وتنكيداً للاستمتاع فيما بعد » وتوحيشاً للقلوب . 
ولي رو ا 
وإلا . . فيتعيّن الرفع إلى القاضي" ' 


[ ظلم الزوج وتعديه ] 
وكما يكون التعدّي من الزوجة . . يكون أيضاً من الزوج » وقد شرع فيه 
ع امتنع ف ا ااي يد و ا 
. ( أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقةٍ ينظر إليهما ) ليمنع الزوج من / 
در 
( ويلزم الزوجج الخروجٌ من حقّها ) فيّلزمه الحاكم بذلك ؛ لعجزها عنه » 
بخلاف نشوزها ؛ فإن له إجبارها علئ إيفائها حمّه لقدرته » وينهاه عن إيذائها . 
وانّما لم يعزّره مع أن الإيذاء بلا سبب معصيةٌ ؛ لأجل قيرورة العقوة فقن 
ينتهي بالنهي » فإن عاد إليه . . عزّره بما يراه إن طلبته . 
و[قد] يكون التعدّي من أحد الزوجين [ وقد]”' يكون منهماء 


1 


(0) في الأصل : ( قد ) » والتصويب من سياق العبارة . 


52 


- ه-ه 
2 نس سس 


م يي يداع ا والغدكان مع اشكتيقا 
جَنْبٍ يم يَنْظرُ في أَمْرِهِما » وَيَمْتع آلظَالِمَ مِنّْهُمَا مِنَ آلظَلّم . 
دح ود وا : ين مُسلِمَينٍ عدن 


شرع فيه فقال : ( وإن ادّعئ كل واحدٍ منهما علئ صاحبه الظلم والعدوان . . 
أسكنهما الحاكم ) إذا أشكل عليه الأمر ( إلى جنب ثقَةٍ ) خبير بهما ( ينظر في 
أعرهما رييخ ) اللجاكة د( لظا امتهم ).ذا تبره :لقف يقالت '(افين الل ) 


فإن لم يمتنع . . أحال بينهما إلئ أن يرجعا عن حالهما . 
د 

مايوه يدوي ا 0 والضرب . 
بعث الحاكم ) وجوباً حكمين » و1 يُشترّط فيهما : أن يكونا ( حرّينٍ مسلمّين 
ل ليا 

إنّما اشتّرط فيهما ذلك على القول بوكالتهما ؛ لتعلّق وكالتهما بنظر 

الحاكم ؛ كما في أمينه » ويسنّ كونهما ذكرّين . 

( والأولئ : أن يكونا من أهلهما ؛ لينظرا في أمرهما ) بعد اختلاء حكّيه به 
وحكمها بها » ومعرفة ما عندهما في ذلك »ء ولا يُخفي حَكَمٌ عن حَكم شيئاً . 
( ويفعلا ما فيه المصلحة من الإصلاح ) بينهما ( أو التفريق ) بطلقَةٍ إن عشر 
الإصلاح . 


اد مع يي 
َهُمَا مكتاين يبه الشاجر في لول الجر 
الإضْلا ا 0 


( وهما وكيلان لهما في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأنهما رشيدان . 
فلا يُولّن عليهما في حّهما ؛ (فلا بدَّ من رضاهما ) ببعثهماء ( فيوكّل 
الزوج حكماً في الطلاق وقبول العوض . وتوكل المرأة حكماً في بذل 
العوض ) وقبول طلاقٍ به » ويفرّق [ الحكمان]' ' بينهما إن رأياه 


. أدب القاضي الظالم . 
اي 1111آظغ 
الحاكم في القول الآخرء فيجعل الحاكم ) علئ هلذا ( إليهما الإصلاح 
والتفريق من غير رضا الزوجين . وهو الأصح ) عند الشيخ رحمه اللّه تعالى ؛ 
لأن الله تعالئى سمًاهما : حكمَينٍ » والوكيل مأذونٌ له ليس بحكم . ويُشترط 
فيهما الذكورة عليئن هلذا زيادة علن ما مدّ » ولا يُسْترّط 55000 
ويُشترّط فيهما التكليف على القولين قطعاً . 


ا ل ا 
022 وت 


» ف فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان‎ ١ في الأصل : ( الحاكم ) » والتصويب من‎ )١( 
ص 777 ) » و«( مغني المحتاج ) (#/رهة“”).‎ ( 
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ولو قال الزوج لوكيله : ( خذ مالي منها ثم طلّقها ) . أو : ( طلقها على أن |.. 
تأخذ مالي منها ) . . اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق » وكذا لو قال : ( خذ ١‏ 
مالي منها وطلقها ) كما نقله في « الروضة » عن تصحيح البغوي وأقرّه ' ' ' ؛ لأن 
الوكيل يلزمه الاحتياط » فيلزمه ذلك وإن لم تكن الواو للترتيب . 

فإن قال : ( طلّقها » ثم خذ مالي منها ) . . جاز تقديم أخذ المال علئ ما 
ذكره ؛ لأنه زيادة خيرء قال الأذرعي : ( وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذُكر : 
التوكتل نمع مانت الروجة ع #كأن كارع حل مالل مدال اداح 00 


.) 065:0/0 ( روضة الطالبين ( 7575/0 ) » التهذيب‎ )١( 
. ) وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المطهرة‎ » ) 78٠/7 (» انظر « أسنى المطالب‎ )1( 


0 


( باب ) بيان حكم ( الخلع ) 
لباس الآخرء قال تعالئ : # هُنَّ لِيَاسٌ لكر وَأنتْمْ يا تَاىٌ لَّمْمَ 74 ؟ فكأنه 


ف 
عل ل عن لوقه تلن 7717 ا 6والامر 


والمعنئ فيه : أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض 
جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض ؛ كالشراء والبيع » فالنكاح كالشراء » والخلع 
طخ 1 


وهو في الشرع : فرقة ‏ ولو بلفظ مفاداة - بعوض مقصودٍ راجع لجهة 
الزوج » فيشمل ذلك : رجوع العوض للزوج ولسيده » وما لو خالعت بما يثبت 
لها عليه من قَوَدٍ أو غيره . 


) ١81/ ( : سورة البقرة‎ )١( 
) 5 ( : (؟) سورة النساء‎ 


(9) صحيح البخاري ( 0777 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


[ أركان الخلع ] 


0" . بي 53 0 ا . انع 
وأركانه خمسة : زوج » وملتزمٌ للعوض » وصيغة » وعوض ٠»‏ وبضع . 


[ الركن الأول : الزوج ] 
وقد بدأ بالركن الأول فقال اوجح الح هن كل روج 1 غاقل )امتختار 
سواء أكان الزوج مطلق التصدّف أو يكور عليه 2 بالإذن من وليه ويدونه 
لأنه يستقل بالطلاق كان 4 فمع العوض أولي 4 ويموم مقام الزوج 0 في 
الخلع ؛ كما يقوم مقامه في الطلاق . 
وهو جائرٌ على الصداق وغيره ولو كان أكثر منه 3 للكن تكره الزيادة عليه ( 
قاله في « الإحياء 0 


ا 5210111111 ؟ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أبغضٌ الحلال إلى اللّه تعالى الطلاق »" '' . 

( إلا فى [ حالين]”*"' ؛ أحدهما: أن يخافا عدم 
حدود الله ) أي : ما افترضه في النكاح ؛ لقوله تعالئ : # وَلا ب 


. ) 7517//( إحياء علوم الدين‎ )١( 

3( أخرجه أبو داوود (١/ا١7‏ )» وابن ع ماجه ( 7١١5‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 

(0) فى الأصل : ( حالتين ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


4 الآية”'' » وذكر الخوف في الآية جريٌ على الغالب ؛ 
لآن الغالب وقوع الخلع في حالة التشاجرء ولأنه إذا جاز حالة الخوف وهي 
5 إلى بذل المال . . ففي حالة الرضا أولئ » وبالقياس على الإقالة في البيع 
36 4 


( و) الحال/٠‏ الثانى : أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شىءٍ لا بد 


منه ) كالأكل والشرب وقضاء الحاجة ( فيخلعها ثم يفعل الأمر المحلوف 
عليه ) إذا أمكن فعله ( ثم يتزوّجها . ؛ فلا يحنث ) لكونه وسيلةً إلى التخلّص 
من وقوع الثلاث . وإنَّما لم يحنث إذا فعل في حال البينونة ؛ لانحلال اليمين 
بالفعلة الأولئن ؛ إذ لا يتناول إلا الفعلة الأول » وقد حصلت 
د 
( فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه ) إما لتعذّره ؛ كما إذا حلف على 
الوطء » أ أو لا لتعدّره ؛ كغيره مما يمكن فعله ([ وتزوّجها] . . ففيه قولان 
ً : أنه يتخلّص من الحنث ) فإذا فعل المحلوف عليه بعد التكاح . . 
يحنث ؛ لأنه تعليقٌ سبق هلذا النكاح ذ يُؤئّر فيه ؛ كما إذا علّق طلاقها 
قبل النكاح » فوٌجدت الصفة بعد النكاح 


) 7179 ( : سورة البقرة‎ )١( 


| مكداه خخطسطسس7ب7بب باقر | 


والثاني لا يتخلص » فإذا فعل المحلوف عليه بعد التكاح يفف الأن 
امايق والعينة ابد انق تكاج بوروتخدل السيترقة زا بيوزر »أنه لبن يوقت 
وتو و إيفل :. 

وظاهر كلامهم : حصول الخلاص بالخلع ولو كان المحلوف علئ فعله 
مقيّداً بمدَّةٍ » وخالف في ذلك بعض المتأخرين . 


[ فتوئ للإمام ابن الرفعة ] 
قال السبكي : ( دخلت على ابن الرفعة » فقال لي : استفتيت عمَِّن حلف 
بالطلاق الثلاث لا بذ أن يفعل كذا في هنذا الشهر » فخالع في الشهر » فأفتيتُ 
بتخلصه من الحنث . ثم ظهر لي أنه خطأً » ووافقني البكري على التخلص . 
وتققف لد أنن مفلا 0 


قال السبكي : ( ثم سألت الباجي ولم أذكر له كلام ابن الرفعة فوافقه ) . 


[ رأي الإمام السبكي في الفتوئ ] 
قال السبكي : ( وخطر لي الفرق [ بين ]” '' إن لم أفعل » » وه لأفعلنٌ » : 
أن الأول كقوله : « لا أفعل كذا » تعليقٌ على العدم » ولا يتحمّق إلا بالآخر. 
فإذا صادفها الآخر بائنا .. لم تطلق » وليس هنا إلا جهة حنث فقط ؛ فإنه إذا 
فعل . . لا نقول : بَرّء بل : لم يحنث ؛ لعدم شرطه . 


. » الابتهاج في شرح المنهاج‎ ١ في الأصل : ( من ) » والتصويب من‎ )١( 


الكذالا 


وأما « لأفعلن » . . فالفعل مقصودٌ » وهو إثباتٌ جزئىٌ » وله جهة برّ ؛ 
فى اتلد ريدية عدف بالطلي الكل الذي هو [القيض] لوو ليت 
[ بمناقضة ]" ' ' اليمين وتفويت البرّء فإذا التزمه وفوّته بخلع من جهته . . 
حنث ؛ لتفويته البر باختياره » هلذا نهاية ما خطر لي » ولم أجد له مستنداً من 
كلام الناس » فإن صح . . [ فالصَيعغْ ]'"' ثلاث : حلفٌ على النفي » وحلفٌ 
على الإثبات ب« إن لم يفعل » ٠‏ ويفيد فيهما الخلعٌ » وحلفث ب « لأفعلنَّ » ولا 


( يقتضيه ) » والتصويب من ١‏ الابتهاج في شرح المنهاج » . 
( يناقضه ) » والتصويب من ١‏ الابتهاج في شرح المنهاج » . 
( فالصيغة ) » والتصويب من « الابتهاج في شرح المنهاج » . 

() الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١15 -157/٠١‏ ) مخطوط . 

(5) فتاوى الشهاب الرملي ( 7١5/7”‏ ) . 

(5) في الأصل : ( الصيغة ) » والتصويب من سياق العبارة . 

0) فتاوى البلقيني ( ص 8146 ) » وانظر « تحفة المحتاج » ( 55/8 ) . 


وألحق الشيخ أبو حامد بذلك : ما لو منعها نفقة أو غيرها » فافتدت 
للتخليص منه' ' ' » وليس ذلك بإكراه » بخلاف ما لو منعها ذلك لتخالعه . 
فهاذا إكراةٌ » فلا يصح / الخلع معه » ويقع الطلاق رجعياً . 

ولو كرهها لزناها أو نحوه من المحدّمات » فأساء عشرتها حتى اختلعت . 
الا اع يه ا : 8 وَل صَصَاوهُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْض 
مَآ عَامَيحمو: لَك أن و يَأ بعَِمَةَ مُبَيَنَةِ 74" , 
770 
ل يي 
المال أو سكت . . وقع الطلاق رجعياً . 


د فده 4 


( وإن كان الزوج سفيهاً فخالع . . صم خلعه ) وإن كان بدون مهر المثل 
ولم يأذن له الولي ؛ لأن له أن يطلّق مجّاناً (٠‏ ووجب دفع المال إلى وليّه ) 
كسائر أمواله . 


يرحت ادق إلجا كاج كاك ارزد دنعف إلى تداج فاضت طالو )اب 
كان لها أن تدفعه إليه لا إلئ وليّه ؛ لأنه في غير هلذه مَلكه قبل الدفع » وفي 


. ) ”95//( انظر « الشرح الكبير)‎ )١( 
.) ١9 ( : (؟) سورة النساء‎ 


() في الأصل : ( إكراه ) » والتتصويب من « أسنى المطالب » ( 575١/7‏ ). 


هلذه إِنّما يملكه بالدفع إليه » وعلئ وليّه المبادرة إلى أخذه منه » فإن 
يأخذه منه حتئ تلف . . فلا غرم فيه على الزوجة ؛ كما نقله الأذرعي عن 


يها 


ضيّعت مالها بتسليمه إلى السفيه ؛ كمن باعه شيئاً وسلّمه إليه وتلف عنده . 
عد د 
ولو أخذه الولي من السفيه . . اعتدٌ به ؛ كما قاله في « البحر»”"' 
باقياً علئ ملكها ؛ لفساد القبض ؛ لأن دفعها إليه إذْن في قبضه عمًا عليها . 


أو سلّمته إليه بغيرإذن الولي وهوعينٌ » وعلم الوليٌ بالحال . . أخذها منه ؛ 
[ فإن] تركها'"' في يده حتئ تلفت بعد علمه . . ضمنها في أحد وجهين . 
رجّحه بعضهم ؛ لأن علمه بذلك كإذنه له في القبض . فإن لم يعلم الولي حتئ 
تلفت في يد السفيه . . فهي مفرّطةٌ » فتضمن له مهر المثل ٠‏ لا قيمة العين . 
ناذا لمعه بإذن الزلى يحاقرنها را واكنا رمسو يت + كما الو أمرها الاقة 


عات ممسرم ل 


إل اع 


( وإن كان ) الزوج المخالع ( عبداً ) ولو مدبّراً » وبلا إِذْنِ من سيده. 
وبدون مهر مثل . . صم خلعه ؛ لِمَا مرّ» و( وجب دفع المال إلى مولاه ) 


.)70٠/١5( الحاوي الكبير‎ ») 3٠١ - ١49/501 قوت المحتاج‎ )١( 
.) 5755/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ (١ 


() في الأصل : ( فاتركها ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 581//0 ) . 


أنه الستحق :0ه فإ سلمقة إلى العيتد د قعارع نا ذكرنا فى العقية »للك 
[ المختلع ]" ' ' يطالبه بعد العتق بما تلف تحت يده » بخلاف ما تلف تحت 
يد السفيه . . لا يُطالب به بعد رشده ؛ لأن الحجر على العبد لحقّ السيد. 
فيقتضي نفي الضمان عنه ما بقي حقٌّ السيد . والحجر على السفيه لحقّ نفسه 
بسبب نقصانه » وذلك يقتضي نفي الضمان عنه مطلقاً ( إلا أن يكون مأذوناً 
له ) في القبض ؛ فإنه لا يجب الدفع إلئ مولاه » فيصح دفعه إليه » والمكاتب 
يقبض لنفسه العوض ؛ لاستقلاله / ؛ كما في البيع وغيره . 


ف اتاج ام 
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والمبعّض إن كان بينه وبين سيده مهايأة » ووقع الخلع في نوبته . . قبض 
جميع العوض ٠»‏ أو في نوبة سيده . . لم يقبض منه شيئأ » وإن لم يكن بينهما 
يأ . . قبض ما يخصصٌّ حريته فقط . 


[ الركن الثاني : ملتزم العوض ] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو الملتزم للمال من زوجة أو أجنبي - فقال : 
( ويصح بذل العوض في الخلع من كل زوجةٍ جائزةٍ التصرّفٍ في المال) 
لأنه المقصود في الخلع » ولأنه تبرُعَ » وخرج بذلك : مَن به حجر » وللحجر 


ع 


اسباب : 


.) في الأصل : ( المخالع ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») (56/7؟‎ )١( 


1 // 


[ حكم اختلاع السفيهة ] 

الأول : السفه . ( فإن كانت ) أي : الزوجة المختلعة ( سفيهة ) أي : 
محجوراً عليها بسفهٍ ؛ كما عبّر به في « الروضة )''' . . 
وإن أذن لها الولي ؛ لأنها ليست أهلاً للالتزام » وليس لوليها صرف مالها 
إلى مثل ذلك ». فلو طلّقها علئ ألفٍ مثلاً فقبلت . أو علئ ألف إن شاءت 
فشاءت فوراً » أو قالت له : ( طيّقني علئ ألف ) فطلّقها . . وقع الطلاق 
رجعياً إن كانت مدخولاً بها » وإلا . . فبائناً ؛ لاستقلال الزوج به » ولا مال ؛ 
ا 


وظاهر كلامهم : أنه لا فرق في وقوع الطلاق بين أن يعلم الزوج السفه 
أو لا » وهو كذلك لتقصيره » خلافاً لبعض المتأخرين فى تقييده وفوع الطللاق 
بما إذا علم . 

ولا طلاق إن [ لم تقبل ]''' ؛ لاقتضاء الصيغة المَبول » فهو كالتعليق بصفةٍ 
لا بدّ من حصولها ليقع الطلاق . 


2+ 


.) 559/65 ( روضة الطالبين‎ )١( 


(0) في الأصل : ( يقبل ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 507/١‏ ) . 
(6) مثله في « مغني المحتاج » ( )70٠/7‏ . 


والثاني : أنه ينسلخ الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض » 
فتطلق رجعياً )"'' . 

ولو قال لها : ( إن أبرأتني من مهرك . . فأنت طالقٌ ) فأبرأته . . أفتى السبكي 
بوقوع الطلاق” "' » والبلقيني بعدمه”"' » وبه صرّح الخوارزمي”' ' » وهو 
الميعمة:؛ لأن اللمعاى علفة وهو الإرر قاب الم توس 


4 


“ 


ولو قال لرشيدةٍ ومحجور عليها بسمَّهِ : ( طلّمُكما بألفٍ ) » فقبلث إحداهما 
لظام له تفع :طلاق على واحلو متها #الآن الطاب ديم رتفي القيوة 
منهماء فإن قبلتا . . بانت الرشيدة ؛ لصحّة التزامها بمهر المثل ؛ للجهل بما 
يلزمها من المسمّئ » وطلقت السفيهة رجعياً ؛ لِمَا مرٌ””* . 


[ حكم اختلاع من بها رقٌّ ] 
ثم شرع في السبب الثاني - وهو الرق - فقال : ( وإن كانت ) أي : المختلعةٌ 
( أمة » فخالعت بإذن السيد ) . . صم خلعها ولو كانت سفيهةً » فإن أذن لها أن 
تختلع بعين . . صم الخلع بها » واستحقّها الزوج » أو بدينِ . . صم به و( لزمها 


. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق505/7 ) مخطوط‎ )١( 
. ) 7517/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )0( 

(6) التدريب في الفقه الشافعي ( 7٠١١/7‏ ) . 

(:) انظر « تحرير الفتاوي » ( 587/57 ) . 

() أي : لأنها ليست أهلاً للالتزام . 


>74 


المال فى كسبها ) الحادث بعد الخلع ( أو مما فى يدها من مال التجارة ) 
لا بذمّة السيد ؛ كمهر العبد في النكاح المأذون فيه » فلو زادت علئ ما قدّره 
السيد » أو علئ مهر المثل فيما إذا أطلق لها الإذن . . تعلق الزائد بذمّتها . 


ام فك 


فإن قال لها : ( اختلعى بما شئت ) . . كان لها أن تختلع بأكثر من مهر 
المثل » وتعلق / الجميع بكسبها » وبمال تجارة بيدها ؛ كما مرّ . 


( فإن لم يكن لها كسبٌ » ولا في يدها مال تجارة . . ثبت في ذمّتها إلى 
أن تعتق ) وتوسر ؛ لأن الطلاق بعد وقوعه لا يرتفع » والزوج لم يوقعه مجَّاناً ‏ 
وهي من أهل الالتزام » ولا سبيل إلئ إلزام السيد به ؛ لأن إذنه لا يقتضيه . 
فتعبّن ثبوته في الذمّة ؛ كمهر زوجة العبد . 
ع د 
( وإن خالعت بغير إذنه ) أي : سيدها بدَين في ذمَّتها » أو عين مالٍ للسيد 
أو لغيره » أو بعين ليست مالاً ؛ كخمر للسيد أو لغيره . . وقع الطلاق بائناً ؛ 
لوقوعه بعوض وإن كان فاسداً » و( ثبت العوض ) وهو مهر مثلٍ في صورة 
العين ؟ لأنه المراد حينئذٍ » والمسمَّئ في صورة الدَّين ؛ لآنه يصح التزام الرقيق 
بطريق الضمان ( في ذمَّتها إلئ أن تعتق ) وتوسر فتُطالب بذلك ؛ دفعاً للضرر 


) وإن كانت مكاتبة فخالعت بغير إذن السيد . . فهي كالأمة ) أي 
كاختلاعها بلا إذنِ ؛ لتعلّق حمّه بكسبها وما في يدها . 

( وإن خالعت بإذنه . . فقد قيل ) وهو الأصح : أنه كخلع الأمة بالإذن. 
فيأتي فيه ما مر . 

وقيل : ( هو كهبتها ) لأنها فو نت مالاً بلا عوض ماليّ » ( وفيها 

صحَّةٍ هبتها ( قولان ) مبنيان على صكة تبدّعها. 00 

درلل ليس اراكرنبا )بنلاتسار التبرّعات ؛ إذ ليس في الخلع 
[ مِنَّه]'' ولا ثوابٌ . وعدم الصحَّة راجعٌ إلى الإذن لا إلى الخلع » فيكون 
كالخلع بلا إِذْنٍ » وتقدَّم ما فيه . 


2 6 
وان كانت مبعّضة ؛ فإن خالعت علئن ما ملكته ببعضها الحدّ . . جاز» 
وكانت كالحرّة » أو علئ ما يملكه السيد . . لم يجز » وكانت كالأمة فيما مر 
أو على [ الأمرّين ]' '' . . فلكلٍ حكمه . 


ولو اختلع السيد أمته التي تحت حر أو مكاتب برقبتها . . لم يصح ؛ إذ لو 
صحّ . . لقارنت الفرقة ملك الرقبة ؛ لآن العوضّين يتساويان » وملك المنكوحة 


. ) "51/17 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( سنة ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 7941/7 » نهاية المحتاج‎ ١ في الأصل : ( أمرين ) » والتصويب من‎ )0( 


القسة 


يمنع وقوع الطلاق ؛ كما لو علّقَ طلاق زوجته وهي مملوكةٌ لأبيه بيه غير ملبَّرةٍ 
بموت الأب . . فإنها لا تطلق ؛ إذ ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقو 
الطلاق » فإن كانت مدبَّرةٌ . . وقع ؛ لعتقها بموت الأب . 


[ حكم اختلاع الصغيرة والمجنونة ] 
السبب الثالث : الصغر والجنون » فلا يصح الخلع مع الصغيرة ولو مميزةً . 
ولا مع المجنونة » فلا يقع به طلاقٌ ؛ لانتفاء أهليتهما للمّبول » بخلاف 


السنعة 

وليس للأب والجد ولا لغيرهما من الأولياء أن يخلع امرأة الطفل ) لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « الطلاق لمن أخذ بالساق 6" ' » والزوج هو الموصوف 
بهدذه الصفة ء ( ولا أن يخلع الطفلة ) أو المجنونة أو السفيهة ( بشيءٍ من 
مالها ) لأنه لا حظ لها فيه » وتصدّف الولي منوطً بالمصلحة » فلو خالع بشيء 
ل ا و .لم تطلق ؛ لأنه ليس بوليّ في ذلك » والطلاق 
مربوطً بالمال/غ ولم يلتزمه أحد + وان صوّح باستقلال . . فخلمٌ بمغصوب ؛ 
لأنه بالتصرّف ار مالها تاي 0 
المثل » وإن أطلق ؛ بأ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 711717 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما » والدارقطني 
(5//ا” - 8" ) عن سيدنا عصمة بن مالك الخطمى رضى اللّهِ عنه 


مالها . . فخلع بمغصوب لذلك" '' » وإ 
مالها بما ذُكر وإن كان ولياً لها » فأشبه خلع السفيهة . 
ج90 

( ويصح الخلع مع الزوجة ) للحديث المتقدّم '' ' ( ومع الأجنبي ) من وليّ 
لها وغيره وان كرهته » فهو كاختلاعها فيما سيأتي لفظاً وحكماً علئ ما سيأني : 
فهو من جانب الزوج ابتداءً معاوضة [ فيها شُوبُ ]'"' تعليق » ومن جانب 
الأجنبي ابتداءٌ معاوضة [ فيها شوب ]9 سدالة »قرا قال[ زوع لان حقبى:: 
( طلقتٌ امرأتي علئ أل في ذمِّتك ) فقبل » أو قال الأجنبي للزوج : ( طلق 
امرأتك علئ ألف في ذمّتي ) فأجابه . . بانت بالمسمّئ » وللزوج أن يرجع قبل 
قبول الأجنبي ؛ نظراً للمعاوضة ٠‏ وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج ؛ نظراً 
لشوب الجعالة . . . إلى غير ذلك من الأحكام . 

والتزامه المال فداءٌ لها ؛ كالتزام المال لعتق السيد عبده ؛ لأنه قد يكون له 
في ذلك غرضٌ صحيحٌ ؛ كتخليصها ممَّن يسيء العشرة لها ويمنعها حقوقها . 


» أي : لأنه بالتصرّف المذكور في مالها غاصبٌ له . انظر « حاشية الجمل علئ شرح المنهج‎ )١( 
.)818/5( 

(0) تقدم ذكره وتخريجه ( 738/1 ) . 

(0) في الأصل : ( منها بشوب ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 55/7: ) » و( مغني 


المحتاج » (“/:””). 
(4) في الأصل : ( عنها بشوب ) »ء والتصويب من «١‏ كنز الراغبين » ( 555/7 ) » و« مغني 
المحتاج » (55/“8“"” ). 


الأهلة | 


فخالع الا 


ع 


1 
الألف 
ما 


تجب 
: 35 مده 


عنهما 
كل 


رح رحمه ا 


يي 


بألفٍ 
للزوج على الأ 
منهما ء 


مثلاً من 
له الماوردى ) 


ماله . . صم بألفٍ قطعاً 
وحده » بخلااف 


الزوجتي: 


ع 


إذا اخد 


(لوكا 
وإن لم يفصل حصة 


كلّ منهما 


به 


له امرأتا 


فيه 


عبا 


أي 


. ) :78/1/( انظر ما سيأتى‎ )١( 
ا‎ 


(؟١1/ه2”“).‏ 
لله تعالل فى « 


" هيه 
يما 


ا 


9 


3 


2) “”55/“9( )» 


نََ 


3 


بخلااف 


ما لو سألتا 


٠ 


هبه . . فلا بِدَّ من ال 


٠ 


؟ كما قاله الماوردى”'؛ 


ا 


- وما لو سأله 


ع 7 
اجنبئىٌ 


فق ( 


رو 


جتيه با 


ع 


٠ 


لفه..: فيصح به 


نال 


1 


لد ينه فاه 


- وما لو سألت الخ 


ني 


ا 


٠ 


3 
0 
2 


يحرم : 


ف الآ 


٠ 
9 
٠ ٠ 
أيما‎ 


والمهر من رأس المال 


بما 
» وفى الا 


4 


ير 
- 


الجميع من اله 
2 


ب 


ا 


علئ مهر المثل . . فالزياد 
كما 


سيأ 


ة من 
لي 


وما لو اخ: 


| 


يصهة 


يزيد 


يم 


ا 


ت١1‎ 


4 


0 
ا 


ولا فرق في 
55 


لك 


[ ما 
ما لو قال الأ 


ع 


٠ 
ضر©)‎ ٠ 
أيه‎ 


) وطلق . . وقع رح :1 


و 


٠ 
9 
٠ ٠ 
٠ 


) 


بين | 
٠‏ ود تثنول من المساواة ١‏ الحكم 
4 


ب 


- 
ييا 


والرقيق » 
ف 


ما إذا اله 


7 


إن كان سفيهاً . . 


صون.. 


علن هنذا المخ 


0 


ب)ءأُ 
ت المرأة ذلك . . 


و:( 


5 


١ 


يمع 


إى 


١‏ هلذا 
بائئاً . 


الاجنبي ]| 


لبف 


يعثرى فيه 


خلع الزو 


جة 


و 


ع 


سور 


[ الركن الثالث : الصيغة ] 

ثم شرع في الركن الثالث ‏ وهو الصيغة ‏ فقال : ( ويصح بلفظ الطلاق ) 
صريحاً كان أو كناية ؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم لثابت بن قيس : « اقبلٍ 
الحديقة وطلّقها تطليقةً ؛ كما مرّ أول الباب من رواية البخاري"''' . 

( وبلفظ الخلع ) لأنه اللفظ الموضوع له . 

لعا ل ا 

يحتج إلئ نيةٍ ؛ لأنه لا يحتمل غيره » وإن كان كناية . . فلا بد فيه من نية 

القت 


لح شاط 04 
دن فد يك 


( وإن كان بلفظ الخلع أو المفاداة أو الفسخ ؛ فإن نوئ به الطلاق . 
طلاقٌّ ) ككنايات الطلاق ؛ مثل : ( أنت خلية » بريّة » بائنٌ ) . 


( وإن لم ينو به الطلاق . . ففيه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : أنه طلاقٌ ) صريحٌ 
ينقص العدد كلفظ الطلاق . 


( والثاني : أنه فسحٌ ) لا ينقص عدداً » فيجوز تجديد النكاح / بعده من غير 


)١(‏ صحيح البخاري ( 5777 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم 
(/ا/١.م"‏ ). 
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د 1 5 5 3 راع 
: لانه فرقة بترا يي الزوجين » فهو من القسم الذي يتصوّر أن يكون من 
كلٍ من الزوجين » وهي فرقة الفسخ . 

( والثالث : أنه ليس بشيء ) فلا يقع به فرقةٌ أصلاً ؛ لأنه كناية في الطلاق 


وقد عري عن النية » فلم يقع به فرقةٌ ؛ كسائر كنايات الطلاق . 


هلذا تقرير المتن » والأصح - كما في ١‏ الروضة  »‏ : أن الخلع والمفاداة 
أنه كز معوسا المالد. افيه مربيغان قر الطلاق 4 لان ذكره فهر بكرن 


وقيل : إنهما صريحان مطلقاً » وهو مقتضئا كلام )) المنهاج » ك « أصله 00 
وقال الأذرعي : ( إنهما كنايتان بمالٍ وبدونه » وإن أكثر نصوص الشافعي 
00" 

وأما لفظ الفسخ . . فالأصح : أنه كناية في الطلاق يحتاج في وقوعه إلى 


جد كد 
( ولا يصح الخلع إلا بذكر العوض ) لأنه عقد معاوضةٍ » فلا بد فيه من 


ذكر العوض كالبيع » فلو جرئ لفظ مفاداةٍ أو خلع بلا ذكر عوض مع زوجته 
بئية التماس قبولها ؛ كأن قال : ( خالعتّك أو فاديتّك ) » ونوى التماس قبولها . 


. ) 5894/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 


(1) منهاج الطالبين ( ص 5١5‏ ) » المحرر ( ٠١58/7‏ ). 
(0) قوت المحتاج 777/70 ) . 


0-20 - الت سوج ست ص و 1ت 11 


فقبلث . . بانت » ووجب مهر مثل ؛ لاطراد العرف بجريان ذلك بعوض » 
فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل ؛ لأنه المَردٌ كالخلع بمجهولٍ » فإن جرئ 
وااو ل ا 


3 2 384 


وو نفى العوض فقال لها : ( خالمكِ بلا عوض ). . وقع رجعيا وإن قبلت 
ونوى التماس قبولهاء وكذا إن أطلق ولم ينو التماس قبولها وان قبلت » للكن 
الظاهر : أن محل هلذا إلا قيقب الطلاق »سمل عيرانهن - علئ ما في 
« المنهاج  »‏ بغير ذكر مال" ' ':إذا قبلت ونوى التماس قبولها » فإن لم تقبل . . لم 
تطلق » وإن قبلت ولم يضمر التماس جوابها ونوى الطلاق . . وقع رجعياً ولا مال . 

فالفرق بين عبارة « الروضة » وعبارة « المنهاج » : أنها إذا قبلت وأضمر 
التماس جوابها . . هل يحتاج إلى نية الطلاق أم لا ؟ فعلئ ما في « الروضة » : 
لا بد من النية' ' ' » وعلئ ما في « المنهاج » : لا يحتاج إليها' '' . 


. ) 5١5 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 
.) 71٠/0 ( روضة الطالبين‎ )5( 
) وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ » ) 5١5 منهاج الطالبين ( ص‎ )*( 
تنبيه : قضية كلام المصنف : وقوع الطلاق جزماً » وهو مخالفٌ لِمَا مرّ عن‎ (: )00/*( 
: الروضة » من كونه كناية على الأصح . كذا نبّه عليه ابن النقيب وغيره » قال الجلال البلقيني‎ « 
ماع / ص‎ 
المنهاج » أنه صريح مع عدم ذكر المال » فلعل‎ «١ والحق : أنه لا منافاة بينهما ؛ فإنه ليس في‎ 
مراده : أنه جرئ بغير ذكر مال مع وجود مصجّح له وهو اقتران النية به . انتهئ » وهو جمعٌ‎ 
حسن ؛ لأن الجمع إذا أمكن . . كان أولئ من تضعيف أحد الجانبين » مع أن ظاهر إطلاق‎ 
. ) الكتاب ليس مراداً قطعاً‎ 


1 


[ الألفاظ الملزمة للمال ] 
ثم شرع في الألفاظ الملزمة للمال فقال : ( وإن قال : أنتٍ طالقٌ ) 
أو طلقتّكِ ( وعليك ) أو ولي عليك ( ألفٌ ) مثلاً » ولم يسبق طلبّها بمالٍ ‏ 
وكانت مدخولاً بها . . ( وقع الطلاق رجعياً ) قبلت أم لا . ( ولا شيء عليها ) 
لأنه لم يذكر عوضاً ولا شرطأ » بل جملة معطوفة على الطلاق » فلا يتأثّر بها . 
وتلغو في نفسها ء بخلاف ما لو قالت : ( طلِّقَني وعليّ ) » أو : ( لك على 
ألفت ) . . فإنه يقع بائناً بألف . 1 


والفرق : أن الزوجة يتعلّق بها التزام المال » فيحمل اللفظ منها 
الالتزام » والزوج ينفرد بالطلاق » فإذا لم يأتِ بصيغة معاوضة . . حمل اللفظ 
منه علئ ما ينفرد به » ( فإن ضمنت له الألف . . لم يصح الضمان ) لأنه ضمان 
ما لم يجب . 


فإن سبق طلبُها للطلاق به . . بانت ولزمها ذلك ؛ لتوافقهما عليه » ولأنه / 
لو اقتصر علئ ( طلَّمَدُكِ ) . . كان كذالك » فالزائد عليه إن لم يكن مؤوّداً . . 
يكن مانعاً » فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب . . وقع رجعياً » والقول فيه قوله 
بيمينه » قاله الإمام' '' . 


وصدّقته وقبلث . . بانت منه أيضاً بالمسئّئ » ويكون المعنئ : ( وعليك لي 
كذا عوضاً ) . 

فإن لم تصدّقه وقبلث . . وقع بائناً وحلفت أنها لا تعلم أنه أرادَ ذلك ولا 
7 

وإن لم تقبل .. لم يقع عليه إن صدّقته. وإلا.. وقع رجعياًء ولا 

رمال تيد يقها وهالو كدينه وعلف يميق :ال : 


4 ل 4 
2 52 


ولو سبق طلبّها بمبهم ؛ ك ( طلقني ببدلٍ ) فإن عيّنه في الجواب . . فكما 
لو ابتدأ به » فإن قبلث . . بانت منه به » وإلا . . لم تطلق » وإن أبهمه أو اقتصر 
لوجر ظالفقك :)لكر بانعت سهر الحفل .+ 
ات فين 
( وان ) شرط شرطاً إلزاميّاً ؛ كأن ( قال : أنت طالقٌ ) أو طلّقَدُّكَ ( على 
ألفٍ ) أو علئ أن لي عليك [ ألفاً ]' '' ». ( فقبلت ) فوراً ؛ كما نصّ عليه في 
«الأم»”''» وأشعر به التعبير بالفاء ؛ فإنها تفيد التعقيب .. ( بانت ) لوجود 
الشرط ( ووجب المال ) لقبولها له . 


» نهاية المطلب » 57/1" )ء وه الوسيط‎ ١ في الأصل : ( ألف ) ». والتصويب من‎ )١( 
.) (ه/؟9“”‎ 
.)071/5( الأم‎ )0( 


1 


5-0 


ذَا قَالَ : ( خَالَعْتُك عَلَى ألف ) . 


[ قبول الخلع تارة يكون على الفور وتارةً على التراخي ] 
( ويجوز ) الخلع ( على الفور) أي : يكون قبوله على الفورء ( وعلى 
التراخي ) أي : يكون قبوله على التراخي » فهو ضربان : ضربٌ يقتضي قبوله 
الفورء وضربٌ يقتضي قبوله التراخي ؛ لأن الزوج إذا بدأ بالطلاق وذكر 
العوض . . كان معاوضة فيها شوبُ تعليق . 


[ فمعاوضة ] : لأخذه عوضاً في مقابلة ما يخرجه عن ملكه » بشوب تعليق : 
قف وقوع الطلاق فيه على القبول . 
ا ين 

فكارة تخلبة التحاوقة قحي الفونع:وتازة علي التعليق قلا يجت : وثارة 
يُراعَى المعنيان ويختلف ذلك باعتبار الصيغ » وقد بِيّن ذلك بقوله : ( فإذا ) 
بدأ الزوج بصيغة معاوضة ؛ كأن ( قال : خالعتك علئ ألنف . أو أنت طالقٌ 
ا ل 0" 
ألف فأنتِ طالقٌ . . لم يصح حتئ يُوجّد القَبول ) في الصور الثلاث لوت 
وساي 0 ا 

أما في الصودتَينٍ الأولتَينٍ . . فلأن الصيغة صيغة معاوضة » ليس فيها ما 
يدل على التعليق » فيُسْترَط قَبولٌ منها ولو بكناية بابق لويجابه على الفور ؛ 


| أي : في مجلس التواجب ؛ كسائر العقود » فلو تخْلّل زمنٌ أو كلامٌ طويلٌ . . 
لم ينفذ . 

نعم ؛ لو قال : ( طلَقَمُّك ثلاثاً بألفٍ ) فقبلت واحدةٌ بألفٍ . . وقع الثلاث 
بالألف ؛ كما لو سألته طلقةً بألفٍ فطلقها ثلاثاً » بخلاف نظيره من البيع ؛ لأنه 
محضُ معاوضة » فإن قبلت واحدةً بثلثه » أو الثلاتٌ بألفين » أو بخمس مثة . . 
لم يصح ؛ لعدم الموافقة ؛ كما في سائر العقود . 

ويفارق : ما لو قال : ( إن أعطيتني ألفاً . . فأنت طالقٌ ) فأعطته ألفين . 
حيث يقع الطلاق ؛ بأن القّبول جواب الإيجاب . فإذا خالفه في المعنئ . . لم 
يكن جواباً /» والإعطاء ليس جواباً » وانّما هو فعلٌ » فإذا أنت بألفين . . فقد 
أتت بألف . ولا اعتبار بالزيادة » قاله الإمام”' . 


3 
0 ام-8 0 
5 ف فين 


وأما في البواقي . . فلأن ( إن ) و( إذا ) يحتملان الفور والتراخي » فإذا 
اقترن بهما ذكر العوض . . [ خيلا ]''' على الفور ؛ لآن المعاوضات تقتضي 
الجواب على الفور» فخصّتا بحكم المعاوضة ء وإنَّما تركت هلذه القضية في 
( متئن ) ونحوها كما سيأني ”'' ؛ لصراحتها في جواز التأخير مع كون المغلّب 
في ذلك من جهة الزوج معنى التعليق » فلا يشكل بما لو قالت له : ( متى 


. ) 781//١7( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) "8٠0/1١5 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( حمل ) » والتصويب من‎ )0( 
. ) 507/1 ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )*( 


|] ع.١‎ 


طلّقتني . . فلك عليّ ألفٌ ) حيث يُعتبّر الفور ؛ لأن المغلّب فيه من جانبها 
معنى المعاوضة ؛ كما سيأتي" '' . 
#الواكافك الروضة أن » :والمفوؤوظ ضير كمون 

فوراً ؛ لأنها لا تقدر على الإعطاء إلا من 

ويُوْحَذْ من ذلك : أن المكاتبة والمبعّضة كالحدة » وهو ظاهرٌ . 

ع د 

فإن كان المشروط خمراً . . اشتُرط الإعطاء فوراً وإن لم تملك الخمر 

لآأن يدها ويد الحدّة عليه سواء » فإن أعطته القدر من كسبها ؛ أي : أو من 


غيره ؛ كما قاله الأذرعي''' . . طلقت بائناً ؛ لوجود الصفة » ووجب على 
الزوج رد المال للسيد » وتعلّق مهر المثل بذمّتها تُطالَّب به إذا عتقت » نقله في 
« الروضة » و« أصلها ) عن المتولي وأوكه”"ا 

ولا يشكل ذلك بما نقله الشيخان عن البغوي وأقرّاه من أنه لو قال لزوجته 
الأمة : ( إن أعطيتني ثوباً . . فأنت طالقٌ ) فأعطته . . لم تطلق ؛ لأنها لم تملكه . 


ع 


أو : ( هلذا الثوب ) فأعطته . . طلقت . ورجع بمهر المثل” *' ؛ لأن ( ثوباً ) 


. ) 417/1 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) قوت المحتاج ١11/5‏ ) . 

(*) روضة الطالبين ( 755/05 ) » الشرح الكبير ( 507/4 ) » تتمة الإبانة 

الديانة ( ق ١7/١٠١١‏ ) ممخطوط . 

(5) الشرح الكبير 557/8 555 )» روضة الطالبين ( 715/5 775 ) » التهذيب 


مبهمٌ لا يمكن تمليكه » والألف درهم مثلاً يمكن تمليكها في الجملة" ' ' » قاله 
شيخنا الشهاب الرملى"'' . 


را 
20 


( وله ) أي :زوج ( أن يرجع فيه) [ أي ]150 : فيما ذَُكِر من الصيغ ( قبل 
الول )نج الروجةة» بقارا لحي المنا دف كنا عر ينان المع رقاق:, 
) وإن ) بدأ بصيغة تعليق تقتضي التراخي ؛ كأن ( قال : متى وقت 2 

زمان . أوأيّ حين» أومهما ( ضمي لي آلف أ م أ 
0 أو أيّ حين » أو مهما ( أعطيتني ألفاً فأنت طالقٌ . . جاز القبول ) 
في أي و وقت شاءت ) لأن هلذه الألفاظ صريحةٌ في التراخي لا تحتمل 
59 بدليل أنه لو قال : ( متئ أعطيتني الساعة ) . . كان محالاً » وما كان 
كذلك . . لا يي يتغيّر بالقرائن ؛ لأن النص لا يتبدّل معناه , وتقدّم الفرق بين (إن ) 
و( متئ ) » للكن محل اقتضاء ذلك للتراخي : في الإثبات » أما في النفي . 
فللفور » فلو قال : ( متئ لم تعطِني ألفاً . . فأنت طالقٌ ) فمضئ زمنٌ يمكن فيه 
الإعطاء ولم تعط . . طلقت ؛ لأن ( متئ ) ونحوه في النفي يقتضي الفور . 


زما 


010( أي : فقوي الوبهام في الأول » وهلذا أولئ من تضعيف أحد الجانبين . انظر « مغني 
المحتاج ) (*/لاه"” ). 

(0) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 557/7 ) . 

(5) في الأصل : ( إلئ ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ولو قيّد في هلذه الصيغ بزمانٍ أو مكانٍ . . تعيّن » ( وليس للزوج أن يرجع 
اوح ا ا يي اا لي 0 
العوض ٠»‏ ولا يشترَ ل ط القَبول لفظأ ؟ لآن الصيغة لا تقتضيه 

لد مده مين للق .كن اتن ب االونار ابد لي ب ار 
منه . . طلقت ؛ لوجود المعلق عليه مع مزيدٍ . بخلاف ما مرّ في ( طلقثّك 
بألفٍ ) فقبلت بأكثر منه : أنه لغ ؛ لأنها صيغة معاوضة تشتوط فيها توافى 
الإيجاب «القبول » ثم المزيد يلخو ضمانه 


ل 0 نه 


ولو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء . . فالحكم كما ذكرنا هنا » وإذا 
قبض الزائد . . فهو أمانةٌ عنده » وليس المراد بالضمان هنا وفيما يأتي في 
[ الباب ]" ' ' الضمانٌ المحتاجَ إلئ أصيلٍ أن للشرهنة ستل ماكر فقن 


هه 
ع 


بابه » ولا الالتزامَ المبتدأ ؛ لأن ذلك لا ع إلا بالتدذرة بل المراد.: : العزاٌ 


» ولا يقوم الإعطاء مقامه . 
ا د نك 


ولو قالت : ( رضيث ) أو ( شئث ) أو ( قبلتُ ) بدل ( ضمنث ) .. لم 
تطلق؛ لآن المعلة عليه الضمان: لاغيرة: 


2-4 


) في الأصل : ( باب ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 707/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) "50/9 ( 


الو ار ا6تتت77ا7 7س لصي ارالك 


نعم ؛ لو أتت بمرادفه ؛ كلفظ الالتزام . 
الإسلام زكريا » قال : في كله ما )"19 
0 ز[ز[زؤ[ ز ز1 121711111 
وضمنتٌ ) » أو : ( ضمنتٌ وطلّقتٌ ) . . بانت بأل وإن تأخَّر تسليم المال عن 
المجلس » فإن اقتصرت علئ أحدهما . . لم تطلق ؛ لانتفاء الموافقة 

ولو قال : ( أنت طالقٌ بألفٍ إن شئت ) فقالت فوراً : ( شعتٌُ ) . . طلقت 
اع الي ا ب لاا 
عت . .لم تطلق ا 00 
01003 0 0 77070شظ31ظ1 
لمكن من تشم ونا انكلم عند وى بنائكة» لأ كينها تادعم القيضن 
إعطاءٌ منها » وهو بالامتناع من القبض مفوّتٌ لحمّه » ويدخل المُعطّئ في ملكه 
قهراً وإن لم يقبضه ؛ لأن الطلاق لا يمكن وقوعه مجَّاناً مع قصد العوض » وقد 
ملكت زوجته بضعها » فيملك الآخر العوض عنه . 

وكوضعه بين يديه : ما لو قالت لوكيلها : ( سلّمه إليه ) ففعل بحضورها . 
وكالإعطاء : الإيتاء والمجيء » بخلاف ما لو قال : (إن أقبضتني ) . 
لا يملكه ؛ كسائر التعليقات ؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك » بخلاف 


كفل ؛ كما بحثه شيخنا شيخ 


60 اسن المطالب 707/72 ). 


زع 207 


ده 
م 
يي 
8 
0 
1١‏ 
م 5 


1 لم 2 
7 اد اه 


أ 9 9 9 9 9 لي 9 ٠‏ 9 إلى ٠‏ إى 9 إو 9 9 ٠ ٠ ٠‏ إى 9 9 .8 9 9 وا و و 9 9 ٠‏ 9 9 و 9 إى 9 و 9 9 9 إلى 9 9 9 9 


الإعطاء » ألا ترئ أنه إذا قيل : ( أعطاءٌ عطيةً ) . . يُفَهّم منه التمليك ٠»‏ وإذا 
قيل : ( أقبضه ) . . لم يُفَهّم منه ذلك ؟! 


نعم ؛ إن قرن به ما يفهم الاعتياض ؟ كقوله : ( إن أقبضيّني كذا لأقضي 
به دّينى ) » أو : ( لأصرفه في حوائجي ) . . كان كالإعطاء ؛ كما قال في 


)) الروضة » : ( إنه متعيّنٌ )”'' . 


أي 
0-1 


د ا نا 
وأخذه بيده منها ولو مكرهة شرط فى قوله : ( إن قبضتٌ منك كذا ) فلا 
يكفي الوضع بين يديه » ويقع الطلاق رجعياً ؛ لأن ذلك لا يقتضي التمليك ؛ 


كا 


وما تقر من أن ذلك فى (إن قبضتٌ ) هو ما فى «الروضة»/ 
و« أصلها )ا 2 ووقع ذلك و ) المنهاج (( 2 مسألة الإقباض ” "' 2 وما فوج 
«الروضة ) أوجَةُ”*'غ: اها لم يمنع الأخذ كرهاً من وقوع الطلاق ؛ لوجود 


. ) 77١/٠5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( 737١/65‏ ) » الشرح الكبير ( 5758/4 ) . 

(9) منهاج الطالبين ( ص5١‏ ) . 

(:) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 751/7 ) : ( وهلذا الشرط ‏ أي : 
أخذه بيده منها ‏ ذكراه في « الشرح » و« الروضة » في صيغة : « فإن قبضت منك » » لا في : « إن 
أقبضتنى » » وكذا قوله : « ولو مكرهة » واللّه أعلم » إِنّما ذكراه فى « الشرح ») و« الروضة ») فى 
صيغة : « إن قبضت منك » » فذكدّه فى ( إن أقبضتنى » . . قال السبكى : سهو ؛ لأن الإقباض 


ع 


بالإكراه الملغئ شرعاً لا اعتبار به » وقال الأذرعي : الأصح : أن الإكراه يرفع حكم الحنث » قال > |70 


26 0 5 و اي ع م ل كه 1 2 

وَمَا جار أن يكون صّداقا ؛؟ من قليل وكثير وَدِيْنِ وَعين وَمَالٍ وَمَنْفِعَةٌ . 
ء هه و 2-4 و0 مه 0 

يَجُورَ أن يَكونَ عَوَضاً في ألخُلع 


الصفة » بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك ؛ لأنها لم تعط ''" . 


[ الركن الرابع : العوض ] 

ثم شرع في الركن الرابع - وهو العوض - فقال : ( وما جاز أن يكون 
صداقاً ؛ من قليل وكثير ودين وعين ومالٍ) أي : ما يبذل المال في 
[مقايل ] *"".و[ إن ] المريكن هيا واكالستى عن التصاض 10 فإييد] 7" يجور 
جعله صداقاً كما مرّ''' » ( ومنفعةٍ . . يجوز أن يكون عوضاً في الخلع ) 
لعموم قوله تعالئ : "دلا جْنَمَ عَلهمَا نما أَقَمَتْ به 4”*' » ولأنه عقدٌ على 
[ منفعة ] بضع فأشبه النكاح . 


+ ابن شهبة : وحينئظٍ فما وقع في « المنهاج » سهوٌ حصل من انتقاله من قوله : « إن قبضت » إلى 
قوله : « إن أقبضتني » انتهئ » وجرئ علئ ذلك شيخنا في « منهجه » وقال في « شرحه » : فذكرٌ 

الأصل له في مسألة الإقخاض و ني فلم االتهرل + وبالجملة :دما في الرووصة ) و« أصلها » 

أوجَهٌ مما في الكتاب وإن قال الشارح : إن القبض متضمّنٌ للإقباض ) . 

. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( مقابلة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 785/1١1‏ ) » و« تحرير الفتاوي ) 


1865/50 ). 
(0) في الأصل : ( كأنه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 387/1١57‏ ) » وه« تحرير الفتاوي » 
785/0 ). 


(:) انظر ما تقدم ( 717/17 ) . 


- َه‎ 
٠ 


ا و ا نز > وها 9 َس 52 لاه تو اي 
وَمَا لا يتجوز أن يَكون صَدَاقا ؛ مِنْ مَحَرَّم أو مَجِهولٍ . . لا يح 
عوّضاً ذ 6 7 3 - 2 


حَالَمَهَ 1 1 وموطظ 


- 


ويُستفتى من إطلاق المنفعة : ما لو خالعها علئ تعليم سورة من القرآن . 
فإن مقتضئ كلامهم في ( كتاب الصداق ) : أنه إذا طلقها قبل الدخول تعذر 
التعليم . . أنه لا يصح . وما لو خالعها علئ أنه بريءٌ من سكناها . . ففي 


« البحر» : ( يقع الطلاق بمهر المثل ؛ لأن إخراجها من مسكنها حراءٌ )' '' . 


0 
( وما لا يجوز أن يكون صداقاً ؛ من محرّم أو مجهولٍ . . . لا يجوز أن يكون 
عوضاً في خلع ) وكذا كل ما لا يصح ببعه كأبتي » قياساً على النكاح والبيع ؛ 
انان كرسيتة مها : انتحقه وباتك المرأة ) لعا اقدنعاة» .ولا يقدت 
خيار المجلس في البدل ؛ كالمهر في النكاح . 
36 4 
( وإن خالعها علئ مالٍ وشرط فيه الرجعة .. سقط المال وثبتت الرجعة 
في أصح 0 شرط المال والكجعة متنافيان » 
فيسقطان ويبقئ مجرد الطلاق » وقضيته : ثبوت الرجعة . 


210111110 » ويسقط المسمّل ٠‏ ويجب مهر المثل ) 


كواائو كانم الحامل علن آلا يق علبي 6 كما 'سياتى +رولان الم لا ييظل 
بالعوض الفاسد » فلا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح . 


الكلم عل خوصن باسد] 

( وان ذكر بدلاً فايسداً ) كثوب غير معيّن » أو غير موصو » أو معيّن غير 
مرئيّ الرؤية المعتبرة » أو موصوفٍ بغير الوصف المعتبر» أو خمر معلومة . 
أوعلتن هانق كنها ولو كانت فارعة وعلم و ا عانم ع شر فالس 
كتطليق ضرّتها , أو علئ ألا ينفق عليها وهي حاملٌ » أو خالع بألفٍ إلئ أجل 
نيول إزاناتت م ورحب مير العدل) أنه العر ذا عكة ساد الفتوض روكذ دو 
خالعها علئ عين وتلفت قبل القبض ء أو ردّها بعيب . 

ولو خالع علئ ما لا يُقصّد كالدم . . وقع رجعياً » بخلاف الميتة ؛ فإنها 
تقصّد للجوارح وللضرورة , ولا يخفئ أن خلعَ الكفار بعوض غير مالٍ صحيحٌ ؛ 
كما في أنكحتهم , فإن وقع إسلامٌ بعد قبضه كله . . فلا شيء عليها » أو قبل 
قبض شيء منه . . فله مهر المثل ٠‏ أو بعد قبض بعضه . . فالقسط . 


قم را ماج 
6 3# 25 


ولو خالع مع غير الزوجة من أب أو غيره على خمر أو نحوه . . وقع رجعيا . 
ولو خالع بمجهولٍ ومعلوم . ./ فسد ووجب مهر المثل » أو بصحيح وفاسدٍ 
كدم .. صم في الصحيح » ووجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل . 

رادا تطاى فى الخلع مسيجيرل ذا لوزيعلى أوهان ,يإعظاتةبوأمكن ويه 


الجهل » فلو قال : ( إن أبرأتني من [ دينك ]” ") 
مجهولٌ . . لم : " ؛ لعدم وجود الصفة . 


[ تعليق الطلاق بالإعتاق ] 
( وإن قال : ن أعطيتني عبداً ‏ ولم يصفه ولم يعيّنه - فأنتِ طالقٌ » فأعطته 
. . وقع الطلاق ؛ لوجود الصفة المعلّق عل 


و( بانت ) لأنه طلاقٌ بعوض » ( وللكنه لا يملكه الزوج ) لأنه مجهولٌ عند 


التعليق » والمجهول لا يصح عوضاً » ( بل يردّه ويرجع عليها بمهر المثل ) بدل 
المعطية؛ لقعدر علكه له لما /مة. 


6 د 
( وإن أعطته ) ما لا يصح بيعها له ؛ كأن كان ( مكاتباً أو مغصوباً ) أو مشتركاً 
أو مرهوناً . . ( لم تطلق ) بإعطائه ؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك ؛ كما مرّ”'' . 
ولا يمكن تمليك ما لا يصح بيعه . 
ولو أعطته أمةٌ أو خنثئ مشكلاً . . لم تطلق ؛ لأن الصفة لم تُوجد » أو أ 
باه . . قال الطبري : ( يحتمل وجهين )''' » والوجه : أنه يكفى . 


. ) 51/17 ( » في الأصل : ( ذلك ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) 507 - 507/17 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )6( 
. مخطوط‎ ) ١118/7 انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ 0( 


ا ل ار ا ار ف ان ىم 5 اه 3 
أن يَرْدهُ وَيُطَالِب بِعَبْدٍ سَلِيم . وَإِن قال : ( إن أَعطيْتِنِي عَبْدا مِنْ صِفْبَهٍ 
كذَا وَكذا.. فأنت طالِقٌ ) » فأَعطْثْهُ على تَلكَ الصّمَة . . بَانَتْ » فإن 


م - ب واه و او ال م 0 ع 9 1 1 . ءَِ 1 عدي ده اس 0 
كان مَعيبا . . فلة أن يَرْده وَيَرْجِعَ بمَهر المثل في احَدٍ القؤليّنِ » وَبِقِيمَةٍ 


٠ 
1 


ولوعلت ناغطاء كلذ العية المتصريب أنه الشر أن جوع تاعطنة... 
بافقه صميو البذن :كلها لو على ببس 
0 2 
( وان خالعها على عبدٍ موصوفٍ في ذمّتها ) بصفات السَّلّم ؛ وهي : التي 
يصح بها ثبوته في الذمّة » ( فأعطته ) عبداً ( معيباً ) بتلك الصفة . . ( بانت ) 
بالمَبول لا بالإعطاء ؛ لتمام الخلع' (١‏ وله أن يردّه ويطالب بعبدٍ سليم ) 


كما في السَّلَم . 


( وإن قال : إن أعطيتني عبداً من صفته كذا وكذا ) وذكر صفات السَّلَم 
( فأنت طالقٌ » فأعطته ) عبدأً لا بالصفة . . لم تطلق » ولم يملكه ؛ لعدم 
الصفة المعلّق عليها » وإن كان ( علئ تلك الصفة ) وهو سليمٌ . . ( بانت ) 
لوجود الصفة » وملكه الزوج » ( فإن كان معيباً . . فله ) مع وقوع الطلاق 
البائن به ( أن يردّه ) للعيب ؛ لاقتضاء الإطلاق السلامة . ( ويرجع بمهر 
المثل في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لفساد العوض » ( وبقيمة العبد) 


. ) لتمام عقد النكاح‎ ( : ) 59٠0/١1 ( » عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 


6١١ 


سليماً ( فى القول الآخر) بناءً علئ أن [ بدل ]''' الخلع في يد [ الزوجة 
مضمونٌ ]”'"' ضمان يدٍء لا ضمان عقدٍء وفيه خلافٌ تقدَّم نظيره في 


وليس للزوج المطالبة على القولين بعبدٍ سليم ؛ كما في المسألة قبلها ؛ 
لأن الطلاق هنا وقع بالمُعطئ » بخلافه فيما مرّ ؛ فإن الطلاق وقع قبل الإعطاء 
؛ إن كان قيمة العبد مع العيب أكثرٌ من مهر المثل » وكان الزوج 
الغرماء . 
وعلى الغر 0 05 


ولو كان الزوج عبداً . . كان الردٌ لسيده المطلق التصدّف ؛ كما قيّده 
ا 

ولو وصفه بصفةٍ دون صفة السَّلَّم ؛ كأن طلّق علئ عبدٍ تركيّ مثلاً . . 
اشتّرط » ولم يملكه ؛ لأنه مجهولٌ » فلا يُملّك بمعاوضة » ولزمها مهر المثل . 


ل قد د 


)» كفاية النبيه » ( 940/11" ) » و« النجم الوهاج‎ ١ في الأصل : ( بذل ) » والتصويب من‎ )١( 
.) (/ا/ره5:‎ 

(0) في الأصل : ( الزوج مضموناً ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( "4٠0/11‏ ) » و« النجم 
الوهاج » ( /1/ 510 ) . 

() انظر ما تقدم ( 776/1 ) . 

(4) تكملة كافي المحتاج ( ق ١١7/7”‏ ) مخطوط . 


وَِنْ قَالَ : ( إن أَعْطَيْتَنِى هَّلذا ألعَبْدَ.. فأنت طالِقّ ) » فأَعطْتْةه وَهىَ 


تْلِكُهُ . . بَانّث ء فَإِنْ كَانَ مَعِيباً . . فَلَهُ أَنَْرْدٌهُ َيَرْجِعَ إلى مَهْر أَلْمِثْلٍ في 
ل ال لي و تاصق 


٠_7‏ ذآ أ هه 


( وإن قال : إن أعطيتنى هلذا العبد فأنت طالقٌ » فأعطته وهى تملكه . 
بانت ) لِمَا مرّء ( فإن كان معيباً . . / فله أن يردّه » ويرجع إلى مهر المثل 
فى أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ كما مرّ » ( وإلئ قيمته فى الآخر) لِمَا 
ف . 

( وإن أعطته ) العبد ( وهى لا تملكه . . بانت ) لأنها أعطته ما عبّنه . 

( وليس بشيءٍ ) لأنه أطلق هناك ؛ انسل عن ما يقبي اليلق وهو تقد ما 
كتلكة دوعا عله روجا سات ضف 


( وإن قال ) : ( إن أعطيتني هلذا الثوب أو ثوباً وهو هرويٌ . . فأنت طالقٌ ) 
فأعطته له » فبان مروياً . . لم تطلق ؛ لعدم وجود الشرط ء أو قال : ( إن أعطيتني 
هلذا الثوب الهروي . . فأنت طالقٌ ) فأعطته له » فبان مروياً . . طلقت » لأنها 
ليست صيغة شرط » بل صيغة واثق بحصول الوصف . للكنه أخطأ فيه . 


000 3 
3 اد 
لام حنم 


فإن قيل : الوصف كالشرط » فينبغي أن يكون كقوله : ( وهو هروي ) . 
أجيب : بأن قوله : ( وهو هروي ) جملة » فكان بعد الشرط الذي لا يدخل 


5 


الكو وا تهنا ويه مدن ع ١‏ 


إلا على الجمل أقوئ في الربط » بخلاف قوله : ( الهروي ) لكونه مفرداً . 
اا كه 
فإن نجَّر الطلاق فقال : ( خالعثك ) أو طلقتّكِ ( علئ ثوب ) معيَّنٍ ‏ 
أو على هلذا الثوب ( علئ أنه هَرَوي ) بفتح الهاء والراء منسوت إلى هَرَاة ؛ 
مدينة معروفة بخراسان » فأعطته له » أو قالت هي : ( هو هَرَويٌّ 
عليه ) فطلقها عليه ( فخرج مَرُوياً ) بفتح الميم وإسكان الراء منسوبٌ إلى 
مرو ؛ مدينة معروفة بخراسان أيضاً » وهما' '' نوعان من القطن . . ( بانت ) 
به ( وله الخيار بين الردّ والإمساك ) وإن لم تنقص قيمته عن الهروي ٠‏ أما 
في الأولئ . . فلأنه لم يُوجّد فيها إلا خلف الشرط »ء وأما في الثانية . . فلا 
غّته » وذلك لا يوجب الفساد ء بل الخيار . 
ا د 
ولو قال : ( طلقدُكِ أو خالعدّكِ علئ هنذا الغوب الهروي  )‏ أو: ( وهو 


هَرَّويٌّ ) فقبلت وأعطته له وبان مروياً . . طلقت » ولم يرده ؛ كما قاله البغوي”'' ‏ 


تغرير من جهتها . ولا اشتراط منه » وإنّما 


. أي : الهروي والمروي‎ )١( 
.) 0509/0 ( التهذيب‎ )0( 
.)">٠.ا/ل/؟( فر روض الطالب‎ 


- 
4 


وقياس ما صحّحه البغوي من ثبوت الخيار' '' : فيما لو اشترئ دابة 
تحفّلت بنفسها . . أن له الردّ » بجامع عدم التغرير في الموضعَين » وربّما 
يفرق : بأن الزوج مقصّرٌ بترك الفحص مع سهولته » بخلاف المصرّاة ؛ فإن ذلك 
ين بعال . 

وليس قوله في الثانية : ( وهو هرويّ ) كهو في قوله : ( إن أعطيتني هنذا 
الثوب وهو هرويٌٍ ) فبان مروياً » حيث لا يقع الطلاق ؛ كما مرّ ؛ لأنه دخل تَمَ 
على كلام غير [ مستقل ]' '' ؛ وهو : ( إن أعطيتني ) فتقيّد به » بخلافه هنا . 

وإذا رد الثوب فيما مر . . رجع عليها بمهر المثل » لا بقيمة الثوب » فإن 
تعذّر رده لتلفٍ أو تعيّبٍ . . رجع عليها بقدر النقص من مهر المثل » لا بقدره 
من القيمة » ولا بهرويّ ؛ لأنه معيّنٌّ بالعقد . 


( وان خرج ) الثوب المشروط كوثه قطناً ؛ لِمَا مرّ: أن الهروي / نوع من 
القطن ( كتاناً ) بفتح الكاف » قاله في « التحرير»”"' » ويجوز الكسر أيضاً . . 
فسد العوض » بخلاف الهروي والمروي ؛ لرجوع الاختلاف هنا إلى الجنس ١‏ 
وهناك إلى الصفة » و( بانت ) لأن فساد العوض لا يوجب فساد الخلع ؛ كما 
مرّ إذا خالع علئ مجهولٍ » [( ويجب رد الثوب ) لأن الكَنَّان جنسسٌ والقطن 


.) 5575/0 ( التهذيب‎ )١( 
.) 7557/70 » في الأصل : ( مستقبل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )9( 
. ) 7١١ تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )*( 


دن !لاكشا كرا د بوي > عدون و ون ونوج و ب لوا ا 


رؤيته لم تحط بالمقاصد » فكأن لا رؤية » والرؤية شرط ]” '' » ( ويرجع إلى 


مهر المثل في أحد القولين ) وهو الأظهر . ( وإلئ قيمته ) لو كان هروياً ( في 
الآخر ) وتوجيههما يُعلّم مما مرّ. 


كاختلاف العين » ولأنه إذا ظهر كتاناً . . ظهر أن 


ابي 


( وقيل : هو بالخيار بين الإسماك والرة ) كما لو خرج مرويا ؛ [إ] 7" 
الغية بواحةة : واتما التعافع العدة .. 


علذا التق يي أو كتان ) » فقال : ( إن أعطيتنى 
هلذا الغوب . . فأنت طالقٌ ) فأعطته له فبان مروياً أو قطنا . . بانت به» ولا رد 


له ؛ لأنه شرط قبل العقد » فلم يضر . 


وإن خالعها على ثوب هرويّ موصوفٍ بصفات السَّلَمِ » فأعطته ثوباً بالصفة 


المشروطة . . بانت بالقَبول » فإن خرج مروياً . . ردّه وطالب بالموصوف ؛ كما 
مكّ نظيره فين العيف 77 


» قول المصنف : ( ويجب رد الثوب ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق‎ )١( 
و« غنية الفقيه)‎ ») 797/١7 ( كفاية النبيه)‎ ١ وشرحه مهم . وقد استقينا شرحه من‎ 


(ق 177/9 ) مخطوط ». و« شرح التنبيه ») للسيوطي ( 510/١‏ ). 
() في الأصل 


(*) في الأصل 
(5) انظر ما تقدم قريباً ( 5١1/1‏ ) . 


( إذا ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 797/1١7‏ ) . 


( قال ) » والتصويب من «١‏ أسنى المطالب » 565/702 ). 
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أ سس معي 


َه 2 
ل سس 
و 


َإنْ قَالَثْ : ( طَلِْقْنِي تاثا عَلَى أَلْفٍ ) . مَطَلْقّهَا طَلْقَا 


7 1 


[ ابتداء المرأة بطلب الطلاق بصيغة معاوضة ] 

( وإن ) بدأت الزوجة بطلب طلاقٍ ؛ 5 ( طلّقني بكذا ) » فأجابها الزوج . . 
فمعاوضةٌ من جانبها ؛ لملكها البضع بعوض » فيها شوب جعالةٍ » فلها الرجوع 
قبل جوابه ؛ لآن ذلك حكم المعاوضات والجعالات . 

فلو( قالت : طلّقني ثلاثاً ) يملكها عليها ( علئ ألفٍ » فطلّقها طلقةً ) سواء 
أقال : بثلثه » أم سكت عنه . . ( استحقّ ثلث الألف ) تغليباً لشوب الجعالة ؛ 
فإنه لو قال فيها : ( رُدَّ عبيدي الثلاثة ولك ألففٌ ) فردّ واحداً . . استحق ثُلث 
الألف . 

ركذا لو قالك التي قرا بالك )قطان والعدة .اله يستيمق يقير 
الألف » لِمَا ذُكِرء ولو طلّق طلقةٌ ونصفاً . . وقع عليه طلقتان » واستحقَّ نصف 
الآلف ؛ نظراً لِمَا أوقع » لا لِمَا وقع . 


2 مع 
0 


أما إذا كان يملك عليها دون الثلاث من طلقةٍ أو طلقتين » فطلّق ما يملكه . . 
استحقّ الألف وإن جهلت الحال ؛ لأنه حصل بما أتئ به مقصود الثلاث ؛ وهو 
الحرمة الكبرئ . 

وكو عد مكاامة : آنه لوظللتها نصف الطلقة الع يملكها .آله سيم 
نصف الألف فقط ؛ لأنه في مقابلة الذي أوقعه » للكن أفادنا شيخنا الشهاب 
الرملي : أنه يلزمها الألف ؛ لأنه إذا أفادها البينونة الكبرئ . . لا ينظر إلئ عددٍ . 
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ولو قالت : ( طلّقني واحدةً بألفٍ ) » فقال : ( أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ ) 
فإن أراد بالألف مقابلة الأولى أو لم يُرد شيئاً . . وقعت الأول » ولغت الأخريان 
للبينونة » وإن أراد الثانية . . وقعت الأولئن رجعية في المدخول بها , والثانية 
بائنة » ولا تقع الثالثة لِمَا مرّء وإن أراد به الثالئة . . وقع الثلاث ؛ الثالثة 
بعوض » والأوليان بلا عوض ٠»‏ وإن أراد به الجميع . . وقعت الأولئ فقط بثلث 
الألف همذ بالتفبيط ورولها الباق البدونة. 


0 افع 
2 و 2 


ه- 
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ولو قالت لمن لا يملك عليها إلا طلقةً : ( طلّقني ثلاثاً بألفٍ ) فطلّقها ثلاثا 
ولو مع قوله : ( إحداهنّ بألف ) ونوئ به الطلقة الأول . . لزمها الألف ؛ لأن 
مقصودها من البينونة الكبرئ حصل بذلك » [ وكذا ] لو لم ينو شيئاً ؛ لمطابقة 
الجواب السؤالٌ » وإن نوئ به غيرها . . وقعت الأول فقط مجّاناً . 

فإن قالت له : ([ طلقني ثلاثاً بألف ] واحدةٌ منهنَّ [ تكملة ]' '' الثلاث . 
[ وثنتان يقعان علىّ إذا تزوّجتني بعد زوج أو]” '' يكونان في ذمّتك تنجزهما 
إذااخر معني بعف زوج ))انظلنها بي يوقت الواتعدة فلل بدورها كلامها + لآ 
بوث الطلاق فى الدنة باتلا مولها الخياوقى العرصن #العيعيضن السيفقة» 
فإن أجازت . . فبثلث الألف ؛ عملا بالتفسيط » وإن فسخت . . فبمهر المثل . 


4 قاد شاد 
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. ) "537/1 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( بكلمة ) » والتصويب من‎ )١( 
.) ”5”7/“() في الأصل : ( وثنتين ) » والتصويب والاستدراك من « مغني المحتاج‎ )0( 


أظافة: 


اميم لح سور م 
5 


الزوج بذلك ؛ بأن قال : ( أنت طالقٌ نصف طلقةٍ ) »1 أو] : ( يدك" '' مثلاً 
طالقٌ بألفٍ ) » فقبلت , أو قالت : ( طيّقني بألف ) فطلّق بعضها ؛ لفساد 
الصيغة في الأولى » وعدم إمكان التقسيط في الثانية 
وات قها ستيان تعن السك ل ركان تسيل كما لو قالت 
( طلّقني ثلاثاً بألفٍ ) فطلّقها واحدة . 
0 5 


ولو قالت له : ( طلقني وأنت بريءٌ من صداقي ) ء أو : ( ولك علي ألفٌ ) 
بانت به ؛ لأنها صيغة التزام » أو : ( إن طلقتنى . . فأنت بريءٌ من 
صداقي ) . . لم يبرأ منه 
وهل يقع الطلاق رجعياً ؛ لأن الإبراء لا يعلق » وطلاق الزوج 
فى البراءة عن قير عد ضريع اي اندز بو الا بوي عرفا 
لأطلق طعا فون د شىده ورغيك»هى :فى الظاذق بالبراء ع فتكوة: فاسدا 
0 ابا بسر الا ؟ تناقض في ذلك كلام | 


. في الأصل : ( ويدك ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
) (؟) الشرح الكبير 557/4 - 551 ) » روضة الطالبين ( ه//الا7‎ 


المثل » وهلذا الجمع زر من تتتميف ابن العا 


ولو طلقها علن صداقها » أو علئل بقيّته / وقد برئ منه . . وجب مهر المثل ؛ 
اكول عن ريوع ييا ني لخم بن 
ب اباحمرد كر لمحا م ا 
بخلاف خلعها علئ ما ذُكرء أو علئ ما في 5ة كفها ولو مع علمه بأنه لا شيء 
فيه ؛ كما م" '' ؛ إذ غايته : أنه [ كالسكوت ]”"' عن ذكر العوض » وهر لا 


ْ 0 7 اا 


1 توكيل المرأة في الخلع ] 

وان وكات المرأةاقي الخلع © :وأطافت (٠١‏ لم يخال الوكيل عل أكثر 
من مهر المثل ) كالوكيل بالشراء » وله أن يخالع بدون نقد البلد » وبدون 
مهر المثل » وبمؤجّلٍ » فلو زاد على مهر المثل . . بانت بمهر المثل ؛ كما 


(1) خادم الرافعي والروضة ( ص 757 ) رسالة جامعية » الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي 
الإسلام ( 507/73 ) مخطوط . 
() انظر ما تقدم ( 509/1 ) . 
(8) في الأصل : ( كالمسكوت ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 747/7 ) » و( مغني 
المحتاج » ( 707/7 ) . 


( فإن قدّرت له العوض ) كألف . فامتثل . . نفذ للموافقة » وكذا لو اختلعها 
بأقل منه » ولا تسلّط للوكيل علئ تسليم المال للزوجة من غير تجديد إِذنٍ فيه ؛ 


10) 
كما بحثه بعضهم 
3 9 


أما إذا لم يمتثل ( فزاد عليه ) كأن قال : ( اختلعتها بألفين من مالها 


بوكالتها ) .. بانت على النصّ '*' » و( وجب ) عليها ( مهر المثل في أحد 


- 


القولين ) وهو الأظهر ؛ لفساد المسئّل بزيادته على المأذون فيه . 


( ويجب في الثاني أكثر الأمرين ؛ من مهر المثل والقدر المأذون فيه ) 
ما لم يزد مهر المثل علئ ما سمّاه الوكيل ؛ لأن مهر المثل إن كان أكثر . . 
فهو المرجوع إليه » وإن كان المسمئّئ أكثر . . فلرضاها بما سمّته زائداً على 
مهر المثل » أما إذا زاد مهر المثل علئ ما سمّاه الوكيل . . لم تجب الزيادة ؛ 
لأن الزوج قد رضي بهء ولا يُطالّب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن ؛ كأن 


. رسالة جامعية‎ ) ١77 المهذب 10/70 ) » الشامل ( ص‎ )١( 

(؟) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالنئ فى « مغئنى | لمحتاج ) ( 707/75 - 017” ) : ( وفي 
تسليم الوكيل الألف بغير إِذْنِ جديدٍ . . وجهان ؛ أوجهّهما ‏ كما قال بعض المتأخرين - : 
المفع ). 


يقول : ( علئ أَنِّي ضامنٌ ) فيُطالَبٍ بما سمّئ وإن زاد علئ مهر المثل . 

وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه . . فخلعٌ أجنبيّ » وهو صحيحٌ » والمال 
غليه درتها ووذ الى حلم وان لك ريفيمه لها لاله والزية ما سكا 
أيضاً ؛ لأز صرف اللفظ المطلق إليه ممكنٌ . فكأنه افتداها بما سمّته وزيادةً 
من عنده » وللكن إذا غرم . . رجع عليها بما سمّت » وهلذا ما في « الروضة ) 
و«أصلها»'''» وقول « المنهاج » : ( فالأظهر : أن عليها ما سمّت وعليه 
الزيادة )”'' . . نظر فيه إلى استقرار الضمان . 

ولو أضاف الوكيل ما سمّته إليها » والزيادةً إل نفسه . . ثبت المال كذلك . 


( وإن خالع ) وكيلها ( علئ مهر فاسدٍ ) كخمر مثلاً ولو بإذنها . . نفذ 
و( وجب مهر المثل ) لفساد العوض . 


[ توكيل الزوج في الخلع ] 
( وإن وكل الزوج في الخلع ) [ ولم ]' "' يُقدّر له بدلا ؛ بأن أطلق ( فنقص ) 
الوكيل ( عن مهر المثل ) . . بانت » و( وجب مهر المثل في أحد القولين ) 


. ) 575/4 روضة الطالبين ( 507/0 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. في الأصل : ( لم ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )5( 


انق 


ده سو م تيم 


لبعد هج يل 


وهو الأظهر ؛ كما لو خالع بفاسدٍ » وفارقت علئ هلذا ما سيأتي : من أنه إذا 
قدّرله البدل » ونقص عنه . . أنها لا تطلق ؛ بصريح مخالفة الزوج في الآتي 
دون هلذه » وهلذا ما نصنّ عليه الشافعي''' » وصحّحه في « أصل الروضة » 
وفي « تصحيحه »” '' » وهو المعتمد ''» وصحّح في ١‏ المنهاج » : أنها لا 
تطلق” *' ؛ كما في البيع بدون ثمن المثل » وقياساً / علئ ما سيأتي . 

( وفي القول الثاني : الزوج بالخيار ؛ بين أن يقر [ الخلع ]”*' علئ ما 
عقد » وبين أن يترك العوض ويكون الطلاق رجعياً ) إذ لا يمكن إجباره على 


ما لم يأذن فيه » ولا إجبار المرأة على مهر المثل ؛ لعدم رضاها به . 
أما إذا خالع بمهر المثل أو أكثر . . فيصح جزماً ؛ لأنه أن بمقتضئن 


[ مطلق ]'' ' الخلع » وزاد في الثانية خيراً ؛ كما يُحمّل إطلاق التوكيل في 


ان فد 


.)019/5( الأم‎ )١( 
. ) تصحيح التنبيه ( ؟//ا0‎ » ) 7١05/0 ( روضة الطالبين‎ )0( 
)» كما قال الإسنوي رحمه الله تعالئ : ( إن الفتوئ عليه ) . انظر « مغني المحتاج‎ )6( 
.2) ”ه5/*١‎ 
. ) ١7ص‎ ( (؟) منهاج الطالبين‎ 
. » التنبيه‎ ١ العقد ) » والتصويب من مخطوطات‎ ( 
» مطلع ) . والتصويب من اس المطالب ») 759/79 ) » و« فتح الوهاب‎ ( 


0055 


3 
دم 


( وان قدّر البدل ) كألف ( فخالع بأقلّ منه ) أو خالع بغير الجنس أو بمؤجّلٍ 
( أو علئ عوض فاسدٍ . . لم يقع الطلاق ) للمخالفة ؛ كما في البيع » بخلاف 
نا لو اتتمير أو زد عليه بولربين غير حتفي أنه انين بوالماذ ون فيد وزاك ف 
الثانية خيراً . 


0 
+ 32 


ويصح من كل من الزوجين توكيل كافر ولو في خلع مسلمةٍ كالمسلم . 
ولصحّة خلعه في العدّة ممَّن أسلمت تحته ثم أسلم فيها » وتوكيلٌ امرأٍ ؛ 
لاستقلالها بالاختلاع » ولأن لها تطليقّ نفسها بقوله لها : ( طلّقي نفسك ) . 
وتوكيلٌ عبدٍ وإن لم يأذن له السيد ؛ كما لو خالع لنفسه . 

6 96 
ولزوج توكيل محجور عليه بسن دان الم يآذة لهنالولي 314 لا يتعلن 
[ بتوكيل ]' '' الزوج في الخلع عهدةٌ . بخلاف وكيل الزوجة » فلا يصح أن 
يكون سفيهاً وإن أذن له الولي » إلا إن أضاف المال إليها . . فتبين ويلزمها ؛ إذ 
لا ضرر عليه في ذلك ٠‏ فإن أطلق . . وقع الطلاق رجعياً ؛ كاختلاع السفيهة . 


رقم بره 


2 2 ست ير 4 


اذا كلق عي ا اماف الال إلبهاه. . فهي المُطالبة به » وإن أطلق ولم 
يأذن السيد له في الوكالة . و اللولي نا لقال معن افق ودرا ذ | روس 
به إن قصد الرجوع ٠‏ وإن أذن له فيها . ا ع له 
من ذلك . . رجع به عليها . 


.) 58/5 ( ) ف: فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( توكيل ) » والتصويب من‎ )١( 


انقةة 


(؟) في 


.)779-778/6 ( الوسيط‎ )١( 
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بين اختلاعها له واختلاعها 


و 


ولو وكل الزوجا 


ن ر- 


3 


-_ 
له 


ل طر 


و 
فأ 


[ 


حد الزوجين أو وكيله دون | 


فى 


مه سم مل بدا 


فقد زاد الورثة خيراً » ولأن المحسوب من الثلث هو ما ينتقل إلئ الورثة بعد 
الموت إذا تصرّف فيه/؛ لفواته عليهم » وليس البضع كذلك ؛ كما لو أعتق 


[ خلع الزوجة فى مرض الموت ] 

ثم انتقل [ إلى ] السبب الرابع من أسباب الحجر ‏ وهو المرض - فقال : 
( فإن خالعت ) المرأة ( في مرضها ) المتصل بموتها ( بمهر المثل ) أو أقل ؛ 
كنا فهم جالأولن .ل( اعثير فين راس المال) كما ل الشترت نينا فين التبثل 
أو أقل » ولم يعتبروه من الثلث وإن اعتبروا خلع المكاتبة تبوٌعاً ؛ لأن تصرّف 
المريض أوسع » وملكه أتم ؛ بدليل جواز صرفه المال في شهواته » ونكاح 
الأبكار بمهور أمثالهنَّ وان عجز عن وطئهنَّ » ويلزمه نفقة الموسرين » والمكاتب 
لا يتصرّف إلا بقدر الحاجة » ولا يلزمه إلا نفقة المعسرين » فئرّل الخلع في 
حمّه منزلة التبرُّع ؛ لكونه من قبيل قضاء الأوطار الذي يمنع منه المكاتب دون 
المريض ٠‏ 2 2 


( وإن زادت علئ مهر المثل .. اعتبرت الزيادة من الثلث ) إذ لا 
يقابلها بدل . فهي كالوصية للأجنبي لا للوارث ؛ لخروج الزوج بالخلع 


١ 


ءِ ع ىد 
نعم ؛ إن ورث بجهة أخرئ ؛ كابن عم أو معتّق . . فالزائد وصية لوارث . 


577 


ولو خالع أجنبىٌ من ماله في مرض موته 
إليه العوض ٠»‏ قاله ابن الصباغ 2١”‏ 


[ الركن الخامس : البضع ] 
وأما الركن الخامس - وهو البضع - . . فشرطه : أن يملكه الزوج » فيصح 
الرجعية ؛ لأنها زوجةً » بخلاف البائن ؛ لأن الام لإزالة ملك الزوج 
بولا ا امس براك الاي و شتف هالو عاشو 
الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطءٍ » وانقضت الأقراء أو الأشهر » وقلنا : يلحقها 
الطلاق » ولا يراجعها ‏ أي : وهو الأصع - .. فينبغى ألا يصح خلعها ؛ لأنها 
بائنٌ إلا في الطلاق )" '' » وما قاله يُوْحَذْ من التعليل السابق . 


[ اختلاف الزوجين ] 
ثم شرع في الاختلاف في الخلع أو في عوضه فقال : ( وإن اختلف الزوجان 
الخلع , فادّعاه الزوج وأنكرت المرأة . . بانت ) مؤاخذةً له بإقراره » ( والقو 
قولها ) بيمينها ( في ) نفي ( العوض ) إذ الأصل : عدمه » فتحلف علئ نفيه » 
ولها نفقة العدّة » فإن أقام بينة به » أو شاهداً وحلف معه . . ثبت المال ؛ كما قال 


)١(‏ الشامل ( ص 7١١‏ ) رسالة جامعية 
(6) تكملة كافي المحتاج ( ق ١١7/7”‏ ) مخطوط 


او سر ا بج وي 507 
وَأَلْمَوْلُ قَوْلَهًا فِي ألْعِوَض . وَإِنْ قَالَ : ( خَالَعُْك ك عََلَ ألْف ) » فَقَالَتْ : 


ويا الو 0 لَعْدّك عَلَى أَلْف 
فى ذمّتك ). فَقَالَتْ : ( عَلَى ألف فِى ذْمَّةِ رَيْدِ).. , 


فون )0 البيان تن ( وكذا لو اعترفت بعل يمينها بما أذعاة 1 قاله الماوردي'" 


32 د 


( وإن قال اد ا ا العامة البري) 1 #احضيا:: 
وياب 
( وإن قال : خالعتك علئ ألف » فقالت : علئ ألفٍ ضمنها زيدٌ ) عنِي 
( لزمها الألف ) لإقرارها بثبوت الألف عليها بحكم الضمان ؛ لأن الضمان فرع 


ثبوت الدين 5 


( وإن قال : خالعتك علئ ألف فى ذمّتك » فقالت : علئ ألف فى ذمّة 
زِيدٍ ) لي عليه . . ( بانت ) لِمَا مرّء ( وتحالفا فى العوض ) لاختلافهما في 
عينه ؛ كما لو قال : ( خالعتك علئ هلذه الدراهم التي / في هلذا الكيس ) 


فقالت : ( بل علئ هلذه الدراهم التي في هنذا الكيس ) . 


)09/١٠١١( البيان‎ )١( 
. ) 7060/1١57 ( الحاوي الكبير‎ 6 


جل سر 


- 


واعلم : أن التحالف إِنَّما يأتي إذا جوّزنا بيع الدّين لغير من هو عليه . 
والا . . فلا تحالف ». وتقدّم فيه خلافٌ » وأن الأصح : الصحًة . 


( وقيل : يلزمها مهر المثل ) من غير تحالفف ؛ لأن ما في ذمّة الغير لا يصح 


جعله عوضاً ؛ لعدم القدرة علئ تسليمه » والتحالف إِنَّما يشرع إذا اذّعئ كلَّ واحدٍ 


منهما عوضاً صحيحاً » ( وليس بشيءٍ ) لِمَا مرّ : أنه يصح بيع ما في الذمّة . 


0 00 


لومت عم بي ما لعي 


3 
ب 


د 

وإن ادّعت الزوجة الخلع وأنكر الزوج . . صّدّق بيمينه ؛ لأ 
عدمه . فإن أقامت به بينة رجلين . . عمل بها ء ولا مال ؛ لأنه ينكره » إلا أن 
يعود ويعترف بالخلع ؛ فيستحمّه » قاله الماوردي”') 


04 فك 
( وإن ) اتفقا على الخلع و( اختلفا في قدر العوض ) كقوله : ( خالعتك 
بمئتين ) » فقالت : ( بمئة ) » ( أو في عينه ) كقوله : ( خالعتّك 
الجارية ) فقالت : ( بل علئ هلذا العبد ) » ( أو في تعجيله ) كقوله : ( خالعتّك 
ألنف حالّةٍ ) فقالت : ( بل علئ ألفٍ مؤجّلةِ ) » ( أو في تأجيله ) كقوله : 
( خالعتك بألف إلئ شهر ) فقالت : ( بل إلى شهرين ) » ( أو في عدد الطلاق 
الذي وقع به الخلع ) كقولها : ( سألتكَ ثلاث طلقاتٍ بألف فأجبتني ) فقال : 


تَحَالَمَاء وَوَجَبَ مَهْرْ ألْمِفْلٍ . وَإِنْ قَالَ : ( طَلَفتُك بعِوَض ) . فَقَالَتْ : 
ور 5-5 1 نه ه 0 0 مم0 
( طَلَقْتَيى بَعْدَ مُضِيَ الخيّار ) . . بَانَتْ » وَلقَوْلَ قَؤْلهَا فى العوّض . 


( بل:واحدة يألفي فاجبتك )+ أو في.صفة عوضه ؟ كدراهم ودثانين» أى بياج 
و حو لسرا اخطلقا فى العلفظ باازلك أوفي إزادقه كان خالم بالف 
وقال : ( أردنا دنانير ) فقالت : ( بل دراهم ) » ولا بينة في ذلك كله لواحدٍ 
منهما » أو لكلّ منهما بيئةٌ [ وتعارضتا] . . ( تحالفا ) كالمتبايعَينِ في كيفية 
الل يدا ب يا انر ب لسرت علينا ار اجدعيا 
أو الحاكم ( مهرٌ المثل ) وإن كان أكثر مما اذّعاه ؛ لأنه المَرَدُ » فإن كان 
الخذهيا بيده .عمل جا :: 


ولو خالع بألفٍ مثلاً » ونويا نوعاً من نوعَينٍ بالبلد . . لزم ؛ إلحاقاً للمنويّ 
بالملفوظ , فإن لم ينويا شيئاً . . حمل على الغالب إن كان » وإلا . . لزم مهر 
المثل . 

( وإن قال : طلقنّكِ بعوض ) كألف متّصلاً بقولك : طلقني علئ ألفٍ ‏ 
( فقالت ) : بل ( طلقتني بعد مضي ) زمن ( الخيار) فيكون طلاقاً مستأنفاً لا 
جواباً لسؤالي . . ( بانت ) مؤاخذةً له باعترافه » ( والقول قولها في العوض ) 
اويا ا ا ا ا ان 


.. أتمّ العقد . وإن شاء . . رجع عنه » قاله النووي في ١‏ تحريره »" '' . 


ريل ا قد 
ياه فين 


. ) 73١١ تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )١( 
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00 


( طلقتني على الفور) » فقال : ( بل على التراخي ) » أو : ( لم 

أقصد جوابك ) . . صَدَّق بيمينه . 
ولو كان له زوجتان اسم كلٍ واحدةٍ منهما ( فاطمة ) » فقالت له إحداهما : 
( خالعني عل ألنف ) فقال الزوج : ([ خالعثٌ ]" ' ' فاطمة علئ ألفٍ ) فقبلت » 


ثم اختلفا » فقال الزوج : ( إِنْما أردت الأخرئ ) » وقالت : ( بل 
صدّق الزوج بيمينه /؟؛ لأنه لم يعيّنها » ولا في اللفظ دلالة عليها . 


[| 


ودنق ام 


سس در 
ام 


[ في اشتراط المُبْرَاً منه في الخلع بالبراءة ] 
في « فتاوى القفال»: لو قال لزوجته : «إن أبراقى و 'فانت طالق » 
فقالت : « قد أبرأتك » . . لم يكن شيئاً ؛ لأنه لم يقل : « إن أبرأتني عن مهرك . 
أو دَينك » » فإن أراد الإبراء عن المهر . . فإنه يصح إن كانت عالمة بمقداره . 
بخلاف ما إذا كانت جاهلة ؛ لأنه إبراءٌ عن مجهول' '' . 
وإذا كانت عالمةً به . . هل يقع الطلاق رجعياً ؛ كما قال به اعمال" » وهو 
أحد جوابي القاضي” '' ؛ لأنه تعليق طلاق علئ صفةٍ ؛ وهو الإبراء » أو بائناً ؛ 


. ) :25/1/ ( » النجم الوهاج‎ ١ في الأصل : ( خلعت ) » والتصويب من‎ )١( 
. فتاوى القَمّال ( 10/3 ) مخطوط‎ )5( 
.) 0١" انظر « كفاية الأخيار» (( ص‎ )©( 


(4) فتاوى القاضي حسين ( ص 47 ) . 


: 8 ريع المنحات/ املع تب ا ب تي باب قاع 5 ' 


كما هو أحد جوابي القاضي ؟” '' » وجهان ؛ الصحيح : الثاني ؛ كما صرّح به 
حداع. 


3 26 
ولو قال أبو الزوجة للزوج : ( طلّقها وأنت بريءٌ من صداقها ) ففعل . . وقع 
رجعياً » ولا يبرأ من صداقها » فلو التزم مع ذلك درك براءة الزوج ؛ كأن قال : 
( وضمنتٌ براءتكَ من الصداق ) » أو قال هو أو أجنبيٌ : ( طيّقها على عبدها 
هلذا وعلىّ ضمانه ) . . بانت ولزمه مهر المثل » فإن كان جواب الزوج بعد 
ضمان الدرك : ( إن برئثُ من صداقها . . فهي طالقٌ ) . . لم تطلق . 
ولو اختلعت المرأة بمال في ذمّتها » ولها على الزوج صداق . . لم يسقط 
بالخلع » وقد يقع [ التقاصنٌ ]' '' إذا اثفقا جنساً [ وقذراً وضفة ]: 


7 02 س1 أ 
ساسم احج (ع) بحم 
لل ات 


. انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ص 755 ) رسالة جامعية‎ )١( 
. ) 750/7 ( » في الأصل : ( التناقض ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )0( 


الفرةة: 


0 
7 
0 


83 
م 


003 


كك . 


ا 


سمي 


3 جاه 


5-5 5 
ا 


4 3 


00 
0 


3 بعس 


0 
١ . : , 1 2 5 8 : 4 . : - . : 3‏ مح نتن 


مم لوت 


ض ءا 


ل 


عو ةس هك 


هلذا ( كتاب ) بيان حكم ( الطلاق ) 
هو لْغةٌ :ل القيد + والإرسال ».والترك 2١‏ + يقال : ناقةٌ عا 
رضم حيف قادت »ويقال #طلقاك النلد.؟ آى #تركتها : 
وشرعاً : حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق ولحو وق لفط جاهلىٌ ورد 
الشرع باستعماله . 
ويقال : ( طلّقت المرأة ) بفتح اللام وضمها , والفتح أفصح ( تطلّق ) 


4 1 
+ قو شيخ 
حره 2 


والأصل فيه قبل الإجماع : الكتاب والسنة ؛ فمن الكتاب : قوله تعالى : 
١‏ لق مين َإِمَسَاكُ بِمَعَرُوفٍ أو تريس بحسن #'"ا ؛ ومن السنة : ما رواه أبو داوود 
بإسنادٍ صحيح » والحاكم وصحّحه : « ليس شيءٌ من الحلال أبغض إلى اللّه من 
الطلاق و 


)١(‏ عبارة « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص 757 ) : ( الطلاق : مشتقٌّ من الإطلاق ؛ وهو الإرسال 
والترك . . . ) . 

(6') سورة البقرة : ( 779 ) . 

(7) المستدرك على الصحيحين ( ١145/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 
سنن أبي داوود ( 7١70‏ ) عن محارب بن دثار السدوسي رحمه اللّه تعالئ مرسلاً . 


/ 


٠ ٠ ِ‏ « الى 1 د م بن 1 
وأركانه خمسة : مطلق » وصيغة » ومحل » وولاية » وقصد . 


[ الركن الأول : المطلّق وما يُسُترَط فيه ] 
وقد بدأ الشيخ رحمه الله بأولها فقال : ( يصح الطلاق من كل زوج بالغ 


ع 


: ( فاما 
أنت طالقٌ ) » ولا تعليقاً ؛ كقوله : ( إن 


1 


ع 


ف 


أما التنجيز . . فلقوله صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق إلا بعد نكاح »"'' . 
وأما التعليق . . فبالقياس علئ ما لو قال لأجنبية : (إن دخلت الدار. . 
فأنت طالقٌ ) ثم تزوجها » ثم دخلت . . فإنها لا تطلق بالاتفاق . 
يت 
( وكذلك الصبي لا يصح طلاقه ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم 
عن لالاكدسن ا الشير المقوو 7 
)١(‏ أخرجه الحاكم ( 514/7 ) » والدارقطني ( ١1/5‏ ) عن سيدنا معاذ بن جر 


(؟) أخرجه ابن خزيمة ( ٠٠١7‏ )» وابن حبان ( ١5‏ ) عن سيدنا 


رضي اللّه عنه » وقد تقدم ( 500/5 ) . 


7 الكو 1057 0201 17 


وَمَنْ زَالَ عَقَلَهٌ د م ببٍ يُعْدَرُ فيه ؛ كَالْمَجْنُونِ ونام وَلْمْبَوْسَم له د 
قنك ل ثبب ليقا هد اشرو طرت ع ب 


وَقِيل : فيه 


وي 5310000 
ا لخر اطق في المبارا ونا الول بك والطار ني بابز 700 


را 


اب 


وي 1111”ذظكظص 
شرب ) أو أكل ( ما يزيل عقله لغير حاجة ) أو أزاله بوثبةٍ . . ( وقع طلاقه ) ولو 
كان السكر طافحاً عليه بحيث يسقط كالمغشي عليه ؛ لعصيانه بإزالة عقله . 
فجعِل كأنه لم يزل 

وشمل ذلك الكافر ؛ لأنه مخاطبٌ بفروع الشريعة » فهو عاص بذلك . 
ركذا ققد بتائر أمفالة واتر لمكا لوطه يما # كاله رالإعارةه أر مقردية 
كالإسلام والطلاق » ولا بدَّ في وقوع طلاقه بالكناية من النية كغيره . 


( وقيل : فيه قولان ؛ أشهر :هما : أنه يقع طلاقه ) لِمَا مر . 


. ) "494 -148/1١( انظر ما تقدم‎ )١( 


ب المناكات/ الظالاى 


. 


والسكران غير مكلف ؛ كما نقله في « الروضة » عن أصحابنا وغيرهم في 
كتن الأصول 7 : 


فهو مستثنئّ من شرط التكليف ؛ تغليظاً عليه » ولأن صكّته من قبيل ربط 
الأحكام بالأسباب ؛ كما قاله الغزالي في « المستصفئ » » وأجاب عن قوله 


تعالى  :‏ ل تَفَيوُأ الصَّلَةَ وََمْ سُحِكَرَيِ 7" ؛ بأن المراد به : من هو في أوائل 


السكرء وهو المنتشي ؟ لبقاء عقله » وانتفاء تكليف السكران ؛ لانتفاء الفهم 
الذي هو شرط التكليف ». والرجوع في معرفة السكر إلى العرف" "' » وعن 
الشافعي رضي الله عنه : ( أنه الذي اختلّ كلامه المنظوم » وانكشف سدّه 
المكتوم )' '' . 


34 2 


ولا حاجة على الوجه الصحيح القائل بنفوذ تصدّف المتعدّي بسكره 
- كما قاله ابن المقري ‏ إلئ معرفة السكر ؛ لأنه إما صاح . وإما سكران زائل 
العقل ؛ وحكمه : حكم الصاحي . بل يحتاج إلئ معرفته في غير المتعدّي به . 


. ) 777/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) سورة النساء : ( 57 ) » في الأصل : ( 
() المستصفيئن ( 78١/1١‏ 787 ). 
(5) انظر « نهاية المطلب » ( .)١59/١5‏ 


وص 7757 سود سس د لت 7077 7 207 1100 


وفيما إذا قال : ( إن سكرثٌُ . . فأنت طالقٌ ) فيقال : أدناه : ما قاله الشافعى 
رحمه اللّه '' '» وأنهاة : الطافح ' '' . 

ولو قال السكران بعدما طلق : (إِنَّما شربثٌ الخمر مكرهاً ) ونّمٌّ قرينةٌ » أو : 
( لم أعلم أن ما شربتّه مسكراً ) . . صُدَّق بيمينه . 

نعم ؛ من لم يعرف حكم الأكترافي وقاقه تتمعفيكتر 4 كما اقاله عفن د 


أما إذا شرب أو أكل ما يزيل العقل لحاجةٍ كالتداوي . . فإنه كالمجنون ؛ 
كما صرّح به فى « المهذب » و« الوجيز » و« أصل الروضة لي 


[ الطلاق بالو كراه ] 
( ومن أكره بغير حقّ ؛ كالتهديد بالقتل ) لنفس المطلّق أو لولده أو والده : 
( أو القطع أو الضرب المبرّح ) أو الحبس الطويل لمن ذُكِر . . ١لا‏ يصح 
طلاقه ) كما لا يصح إسلامه ولا غيره من سائر التصرّفات القولية ؛ لخبر : «١‏ لا 


. أي : في تعريفه للسكران قريباً‎ )١( 

(0) روض الطالب 175/750 ). 

(9) المهذب 94/750 ) . الوجيز ( 785/7 ) » روضة الطالبين ( 75١/٠6‏ ) » وانظر « الشرح 
الكبير ) ( 054/4 ) . 


أ 


)١(‏ المستدرك على ا 


إيبا 


.مصمرر 
دم 

ح-” 
- 
كزت 
0 
١‏ 
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و انحن داوود 5١1/(‏ ) عن سيدتنا 


ال 


ء | 


كراهاً في 


باختلا 
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ف 
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إل 
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.0 
ص 
خرء وفى 


3 
والأسباب 
بسنب 
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دون اخر » 


6 


عليها 
٠‏ لإ 


كراه بإتلاف 


مال 


قاضنة ةا 
عليه 


الا 


4 و 


وعجز عن الهرب وا 


أو من غيرهء 
ظبّه أنه 


ومة والاستعانة 


به مأ 


أ 


هدده ريه 
بغيره 


ف إن امت نا 
و نحوها من أنوا 


أكر 
اع الد 
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0 


ا 


٠ 


تقدَّم 


0 
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يؤدر 


العاقل لأجله 


كراه بعاجل من أ 
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أو الطواف به فى | 
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ِو 


) لآنه يصير بذلك مَك 
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أو 
( وهو من 
ها 


و 
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أ 
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وي الا 


قدار. . فالمذ 
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في 
قدار . 


ا 


هب 
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3 
ل ممم سم 


ا 
317 


اوسماة 


3 1 


2 


ره ممسيةة 


لا يضيق على المُكرّه ؛ كخمسة دراهم في حقّ الموسر . . ليس [ بإكراة]" '' 
على الطلاق ونحوه ؛ لأن الإنسان يتحمّله ولا يُطلق . بخلاف المال الذي 
يضيق على المكرّه . 

ولا بث حرصي عدم وتنم طون العكر, ه التورية ؛ بأن ينوي غير زوجته : 
ولا يحصل الإكراه ب ( طَلْقْ زوجتك . وإلا . . قتلتُ نفسي ) إلا إن كان والداً 
أو ولداً ؛ كما قاله الأذرعي' '' » ولا ب( إلا .. أبطلتٌُ صومي أو صلاتي ) . 


جر 
23 


أما الإكراه بحقّ .. فلا يؤيّر » فيصح إسلام مرتدٌ وحربيّ بالإكراه لهما 
عليه ؛ لأنه إكراهٌ بحقّ » بخلاف الذيّي ؛ لأنه مُق علئ كفره بالجزية » والمُعاهّد 
كالذمي ؛ 5577 الرفعة ' "' » وكذا يصح طلاق المُولي واحدةً بإكراه 
القاضي له بعد مضي المدّة في بعض الصور ؛ كما سيأتي”*' » فإن أكرهه على 
الغلاث فتلفّظ بها . . لغا الطلاق ؛ لأنه يفسق بذالك وينعزل به . 


ولوقال :له اللقعوضى + (آلا تخداف عع تحافب بالظلاق: انق ل تكيوينا ) 
فحلف . . فهو إكراةٌ » فإذا أخبر بهم . . لم يقع عليه طلاقٌ » وأمر السلطان إن 
عرف بالعادة أنه إن خولِف أوقع الفعل . . إكراه » وإلا . . فلا . 


. ) 787/7 ( » في الأصل : (إكراه ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) "319/570 (؟) قوت المحتاج‎ 

(5) المطلب العالي ( ق 40/7١‏ ) مخطوط . 

(5) انظر ما سيأتي 57/80 ) . 


ولو أكرهه ظالجٌ على الدلالة علئ زيدٍ أو ماله » وقد أنكر معر فة محلّهء ة 

بخله حت حلف بالطلاق » فحلف كاذباً أنه لا يعلمه 0 
لأنه في الحقيقة لم يكره عليه » بل خَيّر بينه وبين الدلالة ؛ فقد ظهر منه قرينة 
اختيار» فوقع عليه الطلاق ؛ كما لو أكره على ثلاث طلقاتٍ » أو على صريح 
أو تعليق » أو علئ أن يقول : ( طلّقت ) أو على طلاقي مبهمةٍ » فخالف بأن وحّد 


ره 
00 


أو ثنّئ » أو كنئ » أو نجّزء أو سرح » أو طلّق معينةً » بل لو وافق المُكرة ونوى 
الطلاق . . وقع ؛ لاختياره » وكذا لو قال : ( طلّق زوجتي » وإلا . . قتلتك ) لأنه 


أبلغ في الإذن » بخلاف ما لو أكره غيرٌ الزوج الوكيل على الطلاق . . فإنه لا يقع 


( ويملك الحرٌ ) الكامل الحرية ( ثلاث طلقات ) ولو عليل زوجته الأمة ؛ لِمَا 
أن رجلاً قال : يا رسول اللّه : # الطَْلَقٌّ مركن . . . * الآية » فأين الثالغة ؟ 


فقال : « 9 أَوَ مَتَريمٌ بِحَسَن »© »”'2 » وبهلذا فمّرت عائشة وار بن عباس ”' 
وقيل : الثالثة قوله تعالئ : ا وَإن طَلَمَهَا قلا يل له مِنْ بَعدُ . . . © الآية 


)١(‏ سورة البقرة : ( 779 ) » والحديث أخرجه سعيد بن منصور في « سئنه » ( ١505‏ ) غ 
والدارقطني ( 5 ) » وعبد الرزاق ( ١١١91١‏ ) عن أبي رزين الأسدي رحمه اللّه تعالئ مرسلا . 
(؟) أما تفسير سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . . فأخرجه البيهقي ( 717/1 ) برقم 
»)١10744(‏ وأما تفسير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . . فأخرجه الطبري في 
( تفسيره ) ( 51/4١‏ ) 

(6) سورة البقرة : ( 776 ) 


| ص الاكات/ الاو سس تك كبا الظلافه | 7 


والتسريح بإحسانٍ :/ترك المراجعة حت تبين » وهلذه الآية نسخت المراجعة 
بعد الثلاث ؛ فإنه كان في صدر الإسلام يطلّق الرجل امرأته ويردّها في العدّة 
5 هي )١١5‏ 
مم الطلاق عشرا ‏ . 
داو بلغ نت ل د 


( ويملك العبد ) ولو مكاتباً ومبعّضاً ( تطليقتَينٍ ) لِمَا رُوي : أنه صلى اللّه 
عليه وسلم قال : « طلاق العبد اثنتان )”'' . 

وروى الشافعي : أن مكاتباً لأم سلمة طلّق حرةً طلقئَينِ وأراد الرجعة » فسأل 
عثمان وزيد بن ثابت فقالا : ( حمت عليك » حرمت عليك )' '' . 


وقيس به المبعّض لنقصه . 
2 0 


ولو طلّقها الذيّي الحرٌ طلقةً » ثم استّرقٌ بعد نقضه للعهد , ثم نكحها بإذن 
سيذة,: عادت له«يظلقة فقظ + لأنهوق قبل اسعيفاثة عندد الغبيدا.» ولق سيق 
منه قبل استرقاقه طلقتان ثم نكحها . . عادت له أيضاً بطلقةٍ ؛ لأنها لم تحرّم 
عليه بهما » فطريان الرقٌّ لا يرفع الحِلَّ الثابت . 


برد ولج 
32 36 


ولو طلق الرقيق طلقةً ثم عتق . . بقي له طلقتان ؛ لأنه عتق قبل استيفاء 


. ) 38/7 ( انظر « أحكام القرآن » للجصاص‎ )١( 
2 )79/85 ( بنحوه ء والدارقطني‎ ) 5١87 ( وأبو داوود‎ ») 73٠5/7 ( (؟) أخرجه الحاكم‎ 
برقم ( 1957764 ) واللفظ لهما عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة‎ ) 77٠١ - "59/1 ( والبيهقي‎ 
. رضي الله عنها‎ 

(9) الأم (7697). 


2 


عدد العبيد » فإن 
العبيد في الرق ؛ فحرّمت عليه في الرقٍ » فلا ترتفع الحرمة بعتت يحدث بعده ؛ 
كما مرّ : أن الذمّي الحرّإذا طلّق طلقئَينٍ ثم استُّرق . . لا يرتفع الحلّ برق بعده . 
ا ين 
ولو أشكل على الزوجين : هل وقعت الطلقتان قبل العتق أو بعده.. 
تحل له إلا بمحذّلٍ ؛ لأن الرق ووقوع الطلقتَينٍ معلومان » والأصل : بقاء [ الرقّ 
عو ارقهاة 


نه 


فإن اتَفقا على يوم الطلاق ؛ كيوم الجمعة , وادَّعى العتق قبله . : فالقول قولها ؛ 
لأن الأصل : دوام الرقٌ قبل 


وطلاق المريض كطلاق الصحيح » فيتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي 
دون البائن ؛ لانقطاع الزوجية في الثاني دون الأول 

( وله أن يطلق بنفسه ) لِمَا روى الشيخان في حديث ابن عمر: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ مُْهُ فليراجعها » ثم ليمسكها حتئ تطهر , ثم 
تحيض »ء ثم تطهر ؛ فإن شاء أن يطلقها . وإن شاء أن يمسكها »' '' . 


)010( في الأصل : ( الزوجين ) » والتصويب من « الشرح الكبير » ( //087 )» و( اح 
المطالب » ( 7877/7 ) 


(؟) صحيح البخاري ( 050١‏ ) » ضحيح مسلم ( ١1517١‏ ) 


أن مُكل * تان وَل أ نر ِي طلان رجه . فمَد قلَ: يَصِحٌ » وَقيلَ ' 
جود ٠‏ وللوكيل أن تطلى فته اأشاء إلى أَنْ يَعْزْلهُ 


[ التوكيل فى الطلاق ] 
ذوله نيو كل ): فى الظراق لمكو لرآنه رقم موه ايها رذ بالعيت: 
ويقع طلاق الوكيل في الطلاق وإن لم ينو عند الطلاق أنه يطللق لموكله . 

للكن يُشترّط عدم الصارف ؛ بألا يقول : ( طلقمُها عن غير الموكل ) . 
ولو قال الوكيل : ( طلّقتٌ من يقع عليها الطلاق بلفظي ) . . طلقت الموكّل 

في طلاقها في أحد وجهين رجّحه بعضهم . 
أما التوكيل في تعليق الطلاق . أفإنه لأ يضح وان كاله لمعل ييه رجن لا 

محالة ؛ كطلوع الشمس ؛ لأنه يجري مجرى الأيمان » فلا تدخله النيابة . 


+ 22 + 


( وان وكّل امرأة في طلاق زوجته . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يصح ) 
كتفويض الطلاق إلى الزوجة . 
ا فناشرةء /فكذا يطريق الوكالة: 
( وللوكيل أن يطلّق من :فاه لق أ يغزقة) المزل ال ره بيذ 
شيءٍ » وفي اشتراط قبول الوكيل باللفظ » وفي كونه على الفور أو التراخي 
خلافٌ تقدّم في ( باب الوكالة )"'' . 


2 كو 


0-8 ا رفع 
غم #< 3 


. ) 40/0 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


1117 


032 356 


ناكا 


٠ 


ولو وكله في طلاق امرأته » ثم أبانها الموكل » ثم جدَّد نكاحها . . 
الوكالة وجهان ؛ أوجههما : المنع 
ولو وكله في طلاق إحدى نسائَه ولم يعيّنها . . فهل يصح ويطلق من شاء 
أم لا ؟ فيه وجهان ؛ أظهرهما : الأول . 
ولو قال لوكيله : طلّقها واحدةٌ »“فطلقها ثلاثاً » أو بالعكس . . وقعت 
واحدةٌ ؛ كما جزم به الرافعي' '' . 


شرع في التفويض للزوجة ؛ وهو جائرٌ بالإجماع » واحتجوا له أيضاً : 
بأنه صلى الله عليه وسلم خيّر نساءه بين المقام معه [ وبين مفارقته ] لَنَا نزل 
7 5 كرت وي و ف تعس اس و س 12س سال سه لحر سال ساسا 
قوله تعالئ : # يَكيهَا تن كل لَأَروئِيكَ إن كنت كُرِدْنَ لَحَيَةَ نينا وَزِيئتَهَا . . . 4 


ا 750 0 
إلئ آخره' ' '» فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثرٌ . . لم يكن لتخييرهنّ معنىّ . 


ا 


واستشكل : بما صحّحوه من أنه لا يقع الطلاق باختيارها الدنيا » بل لا بد 


03 


من إيقاعه ؛ بدليل : 9 قحالت أميِعكنَ وَأَسيْعكخَ 74" . 
وأجاب شيخنا الشهاب الرملي عن ذلك : بأنه لمّا فوّض إليها سبب 


.)هه١-806٠0//8( الشرح ا لكبير‎ )١( 
عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله‎ ) ١410 ( أخرجه البخاري ( 517805 ) » ومسلم‎ )0( 


عنها . والآيتان من سورة ( الأحزاب ) : (78 - 79 ). 


مسي 


يس ل حم 


(0) سورة الأحزاب : ((78 ) . 


1لا تقول 566 


الفراق ؛ وهو اختيار الدنيا . . جاز أن يفوّض إليها المستّب الذي هو الفراق » 
فقال : ( وإن قال لامرأته : طلّقي نفسك ) أو لأمته : أعتقي نفسك » ( فقالت ) 
الزوجة ( في الحال : طلّقتٌ نفسي ) والأمة : ( أعتقثُ نفسي ) . . ( طلقت ) 
الروحة وهتقك: الكنة + الأنانذالك جررياف > شيعه الفير ل »وهو على القودة 
لأن التمليك يقتضيه . 

[فإن أخرت ) أي : بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب » أو تخلل 
كلامٌ أجنبئٌ كثيرٌ بين تفويضه وتطليقها ( ثم طلقت . . لم يقع ) لأن شأن 
التمليك القبول على الفور» ولو قالت : ( كيف أطلق نفسي ؟ ) ثم طلقت . 
وقع » والفصل بذالك لا يؤثر ؛ لقصره]”'' ؛ ( إلا أن يقول : طلّقي ) نفسك . 
أو لأمته : أعتقي نفسك ( متئ شكت ) فلا يُسْترّط الفور وإن اقتضى التمليك 
اشتراطه . قال ابن الرفعة : ( لأن الطلاق لَمَّا قبل التعليق . . سُومِح في 
تمليكه )”'' » وهلذا هو المعتمد ؛ كما جرئ عليه ابن المقري” '' وإن نازع 


)١(‏ قول المصنف : ( فإن أخرت . ثم طلقت . . لم يقع ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة 
في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه » ( 177/١1‏ ) » و١‏ غنية 
الفقيه » ( ق ١57/7‏ ) مخطوط ء و« شرح التنبيه » للسيوطي ( 1594/75 ) » و« مغني المحتاج ) 
0 /لا/ا” ). 


(9) كفاية النبيه ( 555/1١7‏ ) . 
(9) روض الطالب 57١/70‏ ). 


لفععًا 


الساخرين وعوقال هد النانياى ضلى القوليان) 
- كما قيل - كالتفويض لأجنبي » لا على القول بأنه تمليكٌ » وإنّما كان فى 


أيه 


حقّ الأجنبي [ توكيلاً ]''' » وفي حقّ الزوجة والأمة [ تمليكاً ]''' ؛ لأن 
فيه غرضاً » ولهما بالزوج والسيد اتصالاً » بخلاف الأجنبي . 


د # 

وشرط صحّة التفويض : التكليف , فلا يصح من غير مكلّف ء ولا 
[ مكلّفة ]”" ؛ لفساد العبارة » وللزوج الرجوع عن التفويض قبل التطليق ؛ كما 
سيأني . 


يما 


نع 


ولا يصح تعليق التفويض ٠.‏ فلو قال : ( إذا جاء الغد أو زيدٌ مثلاً . . فطلة 
نفسك ) . . لغا كسائر التمليكات » فإن كان التفويض بمال ؛ كقوله : ( 
نفسك بألف . . فتمليكٌ بعوض كالبيع » فإذا قبلت . . بانت ولزمها الألف . 


1 
ييا 


1 


( توكيل ) » والتصويب من سياق العبارة . 

( تمليك ) » والتصويب من سياق العبارة . 

( مكلف ) ». والتصويب من « أسنى المطالب » ( 718/7 ) . 
(5) أي : الزوج تفويض الطلاق إليها ب ( أبيني ) » ونوت هي تطليق نفسها ب ( أبنت ) . ازة 
« مغني المحتاج ») ( 778/5 ) . 


| ييه الشاكحات/ القاللت ست كا الظلافه |00 


5 1 08 , 


ولو قال : ( طلّقي نفسك ) فقالت : ( أبنت ) ونوت » أو قال : ( أبيني 
نفسك ) ونوئ » فقالت : ( طلَّقتٌ ) . . وقع الطلاق » ولا يضدٌ اختلاف / 

وحكم الوكيل كحكمها في ذلك . إلا إن أمرهما بأحدهما فخالفا ؛ كأن 
قال لها : ( طيّقي نفسك ) »ء أو له :( طلّقها بصريح الطلاق ) » أو قال : 
(1[ بكنايته ] )''' » فعدلا عن المأذون فيه إلئ غيره . . فلا تطلق ؛ لمخالفتهما 


صر كلامه . 


يد ف 

ولو قال : ( طلقى نفسك ثلاثاً ) فوحّدت » أو عكسه . . فواحدةٌ ؛ لأنها 
المُوقَع في الأولئ » والمأذون فيه في الثانية » ولها في الأولئ أن تزيد على الفور 
الثنتين الباقيتين ولو بعد أن راجعها . 


32 


د 


عع عرق 
3 2 


7 
1 


2 


ولواقوقن طلذق (وحفه إلى اقنين: تطلق احدهما طلقة [ ولتي ] 2 
ثلاثاً . . وقعت واحدةٌ فقط ؛ لاتفاقهما عليها ؛ كما قاله البندنيجى”"' . 

ولو فرّض إليها الطلاق فيما شاءت من الثلاث . . ملكت ما دونها ؛ ولا 
تملك الثلاث ؛ لأن ( مِنْ ») للتبعيض . 


راع الع 
3 م 


. ) 7194/7 ( » في الأصل : ( بكتابته ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 71/4/17 ( » (؟) في الأصل : ( الأخرئ ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 
. انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 1717/7 ) مخطوط‎ )"( 


كر 


ليك 
ولو قدّمها على الطلا 


ف 


أ 


َ 
نضا فما 
. 


3 


فو 


و 
و 
ضَيت 


ِ 


ىف ا“*هفنن ٠»‏ و 

. قوصت | 
1 

» وذلك لا 


ليكِ 


ا 


2 5 


ق . 
: طلقي 
الشرط . بخلاف ما إذا أ 


ا 


3 


اخترت ١‏ 
خرها . . فإ 


قدم| 
صل الطلا 
و 


فإن 


شيئة على العدد فال 


كه 
له 


1 


5 و 


م 
5 


ا 


3 


2 

© نم و 

فسسسا 
ره 


) د 


ك ثلاثا 


و 


١ 


ولو قال : ( 


٠. | قل‎ 


7 
٠٠ 
8 
ص‎ 


؟؛ لأنه المتفة, عليه . 


٠‏ ل وقعء أو ق ].. وقع 


وإن كرّر قوله 


( اختاري ) وأراد وا 


أسد مود ل 


0 
م 


5-50-0000 


9 
9 


٠ 
م‎ 
2. 
44 53 1١ 5-0 
5 م‎ 
5 
و‎ 
٠ 
٠ 
صمي‎ 


ثك »© 


]١ 


نََ 


0 يفا 

مع مو 

كفت طلق 
7 7 72 


م 


و 
تا 


أ 


ك ثلاثا » فإن شعت 


. . فاذ 


ما 


٠ 


د 
ع 


ااختارت ع 


له 
لع 


مه 
لها 


لم يُوجَد 


) 


5 


! 


3 


ث .و 
سسسياأا 
ره 


و 


: 


ت واحد 


طلقت واحدة 


؛ كما لولم 


كر 


د عاد 
ا 0 


2 5 


أو قال : ( 


بعدد أ 


إ 


.. وقعت 


3 


- 
0 


و 


حدلة 


5 


٠ 


نأشق] 


رها ء وإ 


3 


( ويكره أن يطلق الرجل امرأته من غير حاجة ) كطلاق مستقيمة الحال ؛ 
لحديث أبى داوود المتقدّم أول البابى"'' . 


[ أحكام الطلاق ] 
وقد قسّم العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة : 
واجبٌ ؛ كطلاق المُولي إذا انقضت المدّة » فهو واجبٌ مخيّرٌ إذا لم يكن 
عذرٌ » وعينيٌ إذا كان عذرٌ شرعييٌّ كالإحرام » وطلاق حَكم الزوج في الشّقاق 


إذا أمره به : 


وحرامٌ ؛ كطلاق البدعة . 


ومستحبٌٍ ؛ كما إذا كانت حالها غير مستقيمة' '' » أو لم تكن عفيفة ؛ 
كنا زرف:: أن رجلا قال يا وول الله إن امراتى الا اقردبية لاس + قال 
تظلقيها اع قفال: :إن أحنها #دفقال 7« سكي 


ومكروة ؛ وهو ما ذكره الشيخ : 


)١(‏ سئن أبي داوود ( 7١170‏ ) عن محارب بن دثار السدوسي رحمه الله تعالن مرسلاً » وقد 
تقدم ( /37//1": ) . 

»2 أ كسيئة الخلق . انظر « مغني المحتاج ) 2/0 )» وعبارة « كفاية النبيه» 
(55/1”):( المستحتٌ : إذا كان الحال بينهما غير مستقيمة ) . 

(9) أخرجه أبو داوود ( ٠١57‏ ) » والنسائي ١59/571‏ 5 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 


الفاح 


ومباحٌ ؛ كما أشار إليه الإمام ؛ كطلاق من لا يهواها » ولم يسمح بمؤنتها 


)10 


مير تمنّع بها 
عير ل 
0 


( فإذا أراد / الطلاق . . فالأفضل ألا يطلق 

كن من مراجعتها . 

( فإن أراد الثلاث . . فالأفضل أن يفرّقها ) إذا كانت مدخولاً بها » ( فيطلق 
كل قر ) أو شهر إن كانت من ذوات الأشهر ( طلقةٌ ) ليسلم من الندم ‏ 


بف 


( فإن جمعها ) أي : الطلقات الثلاث ؛ بأن طلق ثلاثاً دفعة ( فى طهر 


فلو طلق أربعاً . . لم يحرم » ولم يُعزَّرء خلافاً للروياني”' ' » ووقع الثلاث ؛ 


.)١17؟/١5‎ ( نهاية المطلب‎ )١( 

(6) المدونة ( ٠١١/6‏ ) » وانظر « المبسوط » للشيباني 5/50 ) . 
() تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 77/١١‏ ) مخطوط . 
(:) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١57/7‏ ) مخطوط . 


كما اقتصر عليه الأئمة » وحكى عن داوود والشيعة وقوع واحدةٍ فقط''' . 


رن ا برل 
غ3 +36 


ولو قال لموطوءة : ( أنت طالقٌ ثلاثاً ) » أو : ( ثلاثاً للسنة ) » وقال : ( نويتٌ 
في كل قرءٍ طلقة ) . . لم يُقبّل ذلك منه في الظاهر ؛ لمخالفته لمقتضى اللفظ 
من وقوع الثلاث دفعة في الحال في الأولئ » وفي الثانية إذا كانت المرأة 
طاهراً » وحين تطهر إن كانت حائضاً » ولا سنة في التفريق إلا ممّن يعتقد 
تحريم الجمع للثلاث دفعة كالمالكي » فيقبل فيهما وإن خالف الزركشي في 
إن كان صادقاً ؛ بأن يراجعها و[يطلبها]”'' » ولها تمكينه إن ظنَّت صدقه 
بقرينةٍ » فإن ظنّت كذبه . . لم تمكنه » وفي ذلك قال إمامنا الشافعي رضي الله 
تعال عنه : ( له الطلب » وعليها الهرب )”'' . 

وإن استوئ عندها الطرفان . . كره لها تمكينه . 

وإذا صدَّقته فرآهما الحاكم مجتمعَين . . فرّق بينهما في أحد وجهين رجّحه 
في ١‏ الكفاية »”*' . 


. ) ١785 و« اللمعة الدمشقية ) ( ص‎ » ) ١175/٠١ ( » انظر « المحلين بالآثار‎ )١( 

. مخطوط‎ ) ١57 -1١57/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(*) في الأصل : ( يطأها ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( “85/1 ) » و« فتح الوهاب ») 
82١1/7‏ ) » وعبارة « مغني المحتاج » ( 570/7 ) : ( بأن يراجعها » وحينئذٍ يجوز له وطؤها ) . 
(5) انظر « البيان » ( .)١5٠/5١١‏ 

(5) كفاية النبيه ( 550١/1١‏ ). 


أ 


_ 
نع 


[ والغديين] '"2 لَقدّ > أن تكله إل ذينة:».وقال الأضيحات :هو آلا تطلق :فيما 

بينه وبين اللّه إن كان صادقاً إلا على الوجه الذي نواه » غير أنّا لا نصدّقه في الظاهر . 
350 

ولوآناة اذقرل ( اتفيظالق تنا )فماتك أو اميك نون أو اردق 

سلمت وهي غير مدخولٍ بها قبل تمام : ( طالق ) . . لم يقع ؛ لخروجها عن 
محل الطلاق قبل تمام لفظه » أو بعده وقبل الشروع في الثلاث' '' . . فثلاثٌ . 
وقيل : واحدةٌ . 

''- كما قال البوشنجي - : أنه إن نوى الثلاث بقوله : ( أنتِ طالقٌ ) 
وقصد أن يُحَمَقَه باللفظ . . فثلاث ؛ لتضمٌّن إرادته المذكورة لقصد الثلاثة » وقد تمَّ 
معه لفظ الطلاق قبل خروجها عن محل الطلاق » وإلا . . فواحدةٌ ؛ كما لو اقتصر 
ليل ا 0 
[ أقسام الطلاق ] 
ثم شرع الشيخ في بيان الطلاق السيِّي وغيره » وفيه اصطلاحان : 


أحدهما : ينقسم إلئ سيْىّ وبذعيٌّ » وجرئ عليه فى « المنهاج ) 
ك5« أصله)”*'. 


. ) 507/1 ( » النجم الوهاج‎ ١ في الأصل : ( والتدين ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) أي : في قوله : ( ثلاثاً ) . انظر « مغني المحتاج » ( 84/7" ) . 

() وهلذا هو الظاهر وإن نازع في ذلك الأذرعي . انظر « مغني المحتاج » ( 89/17" ) . 
(؟) انظر « الشرح الكبير » ( 0/4 ) . 

(5) منهاج الطالبين ( ص,7”77: ) » المحرر ( .)١١97/7‏ 


ربع المنأكحات/ الات سح كتاٍالظلافه | 


والثاني - وهو المشهور ‏ : ينقسم إلئ سيْيّ » وبدعيّ » ولا ولا 
وجرئ عليه الشيخ فقال : ( ويقع الطلاق علئ / ثلاثة أُوجِدٍ ) بالنسبة للسنة 


والبدعة » وإلا . . فهو شيءٌ واحد . 


[ الطلاق السني ] 

الأول : ( طلاق السنة ؛ وهو : أن يطلقها ) بعد أن دخل بها أو استدخلت 
ماءه المحترم ( في طهر لم يجامعها فيه ) ولا في حيض قبله » وليست صغيرة 
ولا آيسة » ولم يظهر حملها . 

وهي تعتدٌ بالأقراء ؛ وذالك لاستعقابه الشروع في العدَّة » وعدم الندم . 
وقد قال تعالئ : # إِذَا طَلَدَتُمْ أده َطَِفُوهْنَ لِرَتهِنَ # 2١7‏ ؛ أي : في الوقت الذي 
يشرعن فيه في العدّة . 

وفي « الصحيحين » : أن ابن عمر طذّق امرأته وهي حائضٌ » فذكر ذلك 
عمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم » فقال : ١‏ مُرْهُ فليراجعها » ثم ليمسكها حتى 
تطهر » ثم تحيض »ء ثم تطهر ؛ فإن شاء . . أمسكها » وإن شاء . . طلّقها قبل أن 


-_ه 


يجامع » فتلك العذّة التى أمر اللّه أذ تطلئ لها النساء ل" 


.) ١( : سورة الطلاق‎ )١( 
عن سيدنا عبد الله بن عمر‎ ) ١511( صحيح مسلم‎ . ) 570١ ( (؟) صحيح البخاري‎ 
. ) 155/1 ( رضي الله عنهما » وقد تقدم‎ 


551/[ 


- 6 


ا 00 7 َ 4 
: أن يَطلقهًا فِي ألحَيْضٍ مِن غير عِوَضٍ . أو فِي طهر 


1 
لم 


(و) الوجه الثاني : ( طلاق البدعة ؛ وهو : أن يطيّقها ) منجّزاً ( في 
الحيض ) أو النفاس ( من غير عوض ) منها » وهي تعتدٌّ بالأقراء ( أو في طهر 
جامعها ) أو استدخلت ماءه المحتر ار كان الجماع أو 0 
في حيض قبله أو في الدبر» ولم يتبيّن حملها وكانت ممَّن قد تحبل ( من غير 


عوض ) منها . 
: ع 


أما في الحيض والنفاس . . فلقوله تعالئ : ا فََتموُنَ لييَتَهِنَ © ”'' . وزمن 
الحيض والنفاس لا يُحسَب من العدَّة ». والمعنيئ فيه : تضدّرها بطول مدَّة 
التربص . 

وأما في غيرهما . . فلأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل ؛ فإن الإنسان 
قد يظلق الحائل دون الحامل » وعند الندم لا يمكنه التدارك » فيتضرّر هو 

لد . 


وألحقوا الجماع في الحيض بالجماع في الطهر ؛ لاحتمال العلوق فيه . 

لحق الجماع في الذّبر بالجماع في القبل ؛ لثبوت النسب . ووجوب العدَّة به . 
+3 4 

أما إذا كان ذلك بعوض ؛ لحاجتها إلى الخلااص 


> 


و 
ع 


ديع المناكات/ الظالائه ---115595555 ب لل م كتاب الظالاى 00 


بالمفارقة حيث افتدت بالمال » وقد قال تعالئ : 7 [5] ْنَع عََهمَا نما أ 
بو ©”''ء وهلذا من الوجه الذي ليس بسيّى ولا بدعىّ . 

وخرج ب ( كون العوض منها ) : ما لو سألته بلا عوض » وما لو خالعها 
أجنبيٌ بعوض من ماله ولو بإذنها . . فإنه لا يجوز ؛ لأنه لم يعلم فيه وجود 
حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة . 


[ صورٌ تُستئتئ من تحريم الطلاق في الحيض ] 
ويُستثنئ من تحريم الطلاق في الحيض صورٌ : 
منها : الحامل إذا حاضت . وطلاق المتحيّرة » والحَككمان في صورة 
الشّقاق » والمُولِي إذا طُولِبٍ » وطلاق الرجعية فيه وجهان مبنيان علئ أن 
الرجعية تستأنف العدّة أو لا » والراجح : أنها لا تستأنف . فلا يحرّم طلاقها ؛ 
لعدم تطويل العدَّة عليها ؛ كما قاله الجلال البكري في « حاشيته »" '' . 


وخرج ب ( منجّز الطلاق ) : المعلق علئ دخولٍ مثلاً » فليس ببدعىّ » 
وللكن ينظر إلئن وقت الوقوع ؛ فإن وُجدت الصفة وهي طاهرة . 
وإلا . . فبدعئٌّ » وللكن لا إثم فيه إلا إن وُجدت الصفة في زمن بدعةٍ باختياره ؛ 


كما انه اراق 7 


ع 


+ يع 2 


( 


ون .م 5 
يم 708 فى 


. ) . . . سورة البقرة : ( 779 ) » وفي الأصل : ( ولا جناح‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١177/3 ( الابتهاج بحواشي المنهاج‎ )0( 
. ) 487/7 ( الشرح الكبير‎ )*( 


4 


2 
10 ذه 9 9 : 9 1 .3 ع 0 5 ع 5 2 ا 5 0 ُ 

20 د ب 0 7 ا 2 7 93 0 . - : ل 3 59 1 3 2 3 7 
5300 وي ل 1 ا ل ويح 5505 لمي ميات 7 2 اي 
1 0 ل 0 38 عه 1 1 م 0 اي 00 2 

ا 00 ا عي 0 0 ل لمك 1 ا نه ٠‏ ا . 3 , 

5 0358 ا 5 1 م 3 0 د 5 2 1 5 2 3 35 1 3 0 2 0 ظُِ 1 5 5 
١ 1 2 5 0‏ 3 1 0 0 0 1 ٍ : 1 2 ًّ 5 5 
# 5 7 د 3 > 2 1 . 0 0 م 08 3 


سُنَّةَ فيهِ وَلا بِدْعَةَ ؛ وَهُوَّ: طَلَاقٌ ألصَّغِيرَةٍ ٠‏ وَآلآيسَة » وَأَلْتِي 
انان ختلهاة وغقر المدخرلبيها 


ومن البدعي : طلاق من لم تستوفٍ دورها ؛ كما مرّ في بابه' 
ولو أعتق عتق أم ولده َ أو مملوكته الموطوءة في الحيض . .لم يحرم وإن طال 
الاستبراء ؟ لأن مراعاة العتق فطلو : 


ولا ينقسم المفسوخ نكاحها إلى سيّيَ وبدعيّ ؛ لأنها دافعة مضارٌ نادرةً لا 
يناسبها مراقية الأوقات" '' . 


[ طلاق لا سني ولا بدعي ] 
( و) الوجه الثالث : ( طلاقٌ لا سنة فيه ولا بدعة ؛ وهو : طلاق الصغيرة . 
والأمسةام وال امسا عتما هاه وكير الستيغول بها )والمفدلقة بداليا 8 كنا 
ممَ'"' ؛ لانتفاء ما ذكر في السنة والبدعة . 


. ) 7307٠١ /1/ ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(5) قوله : ( مضار نادرة ) كذا في « روضة الطالبين » ( 7١8/65‏ ) » وفي «١‏ الإقناع » ( 5/5 )١٠١١‏ 
للشارح رحمه اللّه تعالئ : ( مضار زائدة ) » وعبارته : ( وخرج بقيد الطلاق في السني والبدعي : 
الفسوخ ؛ فإنها لا تنقسم إلئ سني ولا إلئ بدعي » قال في « الروضة » : لأنها شّرعت لدفع مضارٌ 
زائدةٍ » فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات ) » قال البجيرمي رحمه اللّه تعالى في « حاشيته على 
الخطيب » ( ”574/7 ) : ( قوله : « فإنها » أي : الفسوخ » وقوله : « لدفع مضار» أي : يتضرّر 
بها الزوج أو الزوجة » وقوله : « زائدة » أي : عن مضار طول العدة والندم » « فلا يليق بها » أي : 
بالمضارٌ المذكورة » أو فلا يليق بالفسوخ . ؛ وقوله : « تكليف المراقبة قبة » أي : تكليفه المراقبة إن 
كان الخيار له » أو تكليفها إن كان الخيار لها ) . 

(*) انظر ما تقدم قريباً ( /408/1 - 504 ) . 


ظ ربع المناكات/ الظالاى: كص كتابالظلافه 1 


اذ كائة خلية بداجبة على الخجل ب تكلنها بي الخؤضي . 
فَاَلْمَذْهَثْ تلجس دوقيل : هُوَ بِدْعَةٌ وَلا إِنْمَ فِيمَا ذَكَرْنَاه ل 


فِي طَلَاقٍ الْبِدْعَةِ » وَمَنْ طَلَقَ لِلْبِدْعَةٍ . . سَنَّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهًا 


( وإن كانت حاملاً فحاضت على الحمل » فطلقها فى الحيض . 
فالمذهب : أنه ليس ببدعةٍ ) لأن تحريم الطلاق في الحيض لأجل تطويل 
( وقيل : هو بدعة ) لأنه طلاقٌ في الحيض . 


2 2 4 
3 كر 3 


( ولا إثم فيما ذكرناه إلا في طلاق البدعة ) لحصول الضرر فيه دون 
غيره . 

( ومن طلّق للبدعة . . سَنَّ له أن يراجعها ) ما لم يدخل الطهر الثاني إن 
طلّقها في طهر جامعها فيه » وما لم يدخل الطهر الأول إذا طلّقها في حيض ؛ 
كما يُوْحَدْ من « تصحيح المنهاج » لابن قاضي عجلون" '' . 


ل لاد 
6ن و 


والأصل في ذلك : خبر « الصحيحين » السابق”'' » ويقاس بما فيه بقية 
ا ا ل 
بل الماعدة الأصولية تقتضى تمصي عدم الاستحباب أيضا ؛ لآن الأمر بالأمر بالشيء . 
لا ية يعمتضى الأمر بذلك الشىء : 


. مخطوط‎ ) ١11١/3 ( مغني الراغبين‎ )١( 
.) :55/١/ ( تقدم دكرة وتخريجه‎ 0 


61١ 


[ الركن الثانى : الصيغة ] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو الصيغة » وهي قسمان : صريحٌ وكناية - 
فتمال : ( وية الطلاق بالصريح ) وهو : ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق » فلا 
يحتاج إلئ نية إيقاع الطلاق » وللكن لا بدَّ من اعتبار قصد الطلاق بمعناه ؛ 
كا سعاتن... 

ويُستشتئ من ذلك : المُكرّه على الطلاق بالصريح ؛ فإنه إن نوى الطلاق . . 
وقع » وإلا . . فلا . 

( والكناية ) وهي : ما يحتمل الطلاق [ وغيره]”''' » فلا بذ فيها من نية 
إيقاع الطلاق » فلا يقع الطلاق بمجرّد النية » ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق 


إذا لم يرفع صوته بقدر ما يُسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع ؛ لأن 


926 3 #6 


( فالصريح : الطلاق والسّراح ) بفتح السين المهملة ( والفراق ) وكذا 
الخلع والمفاداة ؛ كما تقدّما"'' ؛ أي : ما اسْتقَّ من ذلك ؛ لاشتهارها فى معنى 
الطلاق » وورودها في القرآن مع تكرّر بعضها فيه » وإلحاق ما لم يتكرّر منها بما 


تكرّر بجامع غلبة استعمالهما فيما ذكِر . 


)» في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 714/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) 759/90 
. ) "46/1 ( انظر ما تقدم‎ )0( 


ْ رن البروكآ7ُْ7ٌ؟7 را سسسسسسسبضي كتاب الظالاى: : 1 


1 
يي 


َِذَا قَالَ و ال ا 
ان( انك نارق ).انهه مطل ان 


وظاهر إطلاقهم : أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر . 
والظاهر : ما قاله الماوردي في ( نكاح المشرك ) : ( أن كل ما كان عند 
المشركين صريحاً في الطلاق . أجري عليه حكم الصريح وإن كان كنايً 
عندنا » وكل ما كان عندهم كنايةٌ . أجري عليه حكم الكناية وان كان صريحاً 
عندنا ؛ لأنَا نعتبر عقودهم في شركهم » فكذا طلاقهم )”"' . 


2 0 قم 
ج32 26 


( فإذا قال : أنتِ طالقٌ و أومظلقة )ابالتشدية: ادرنا ظالق 8 اويا مطاف 


بالتشديد » ( أو طلَّقَمّك » أو فارقتّك » أو أنت مفارقةٌ » أو سرّحتّك » أو أنت 
مسرحة . . طلقت وإن لم ينو) إذ هو معنى الصريح ؛ كما مرّء فإن سكن 
امب ب ا ا يي 


( فإن ادّعئ أنه أراد 2010110000000 
المنزل ( أو تسريحاً من اليد ) أو تسريحها إلن منزل أهلها » أو : ( أردتٌ غير 
هلذه الألفاظ فسبق لساني إليها ) ولم تكن قرينة تدل علئ ذلك . . ( لم يُقبل 


.) 5١١/١١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( فراق ) » والتصويب من مخطوطات‎ 


ي الحكم ) أي : الظاهر ؛ لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ عرفاً » ( ودٌيّنَ فيما بينه 
وبين الله عزَّ وجل ) لأنه يحتمل ما اذَّعاه » وتقدّم معرفة التديين”"' . 

إن كانت ارين #كبا لوو قال الك وهو ينعن وكات بع قبل اذ 
لوجود القرينئة الدالة عل ذلك 


04 فد 
فإن صبّح بما ذَكِر ؛ كأن قال : ( أنت طالقٌ من وثاق ) » أو : ( من العمل ) » 
أو : ( سبَّحتّك إلن كذا ) . . كان كناية إن قصد أن يأتى بهلذه الزيادة قبل فراغه 


من الحلف .ء وإلا . . فصريحٌ » ويجري ذلك فيمن يحلف بالطلاق من ذراعه 
أو فرسه أو رأسه أو نحو ذلك 

ولو أتيل بالتاء المثناة من فوق بدل الطاء ؛ كأن يقول : ( أنت تالقّ ) . . 
لان عدارا سيد الات ود اه 1 4ن ندا ليو يد باليته القيان 
الرملى” "أ 


2 


ولو قال : ( نساء المسلمين طوالق ) . . لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها ؛ 
عاذاعلي الأصع من آدا المتكلم لا ياعل في عبرم كلانه راجن قرلا 
(.بانت ميّي امرأتي ) أو ( حرمت علي ) إقراراً ؛ لأنه كنايةٌ » فيتوقف على 
النية 

5000 


00( انظر ما تقدم (/ا1/كهة ) 
(0) فتاوى الشهاب الرملي 1*0 )2 


3 2س ور 2 0 0 ا رات اه م 
ألكتايّاتٌ : كمَوْلِهِ : ( أنت خَلِيَّة ) » و( بَرئَّة ) » و( بَنَّةَ ) » و( بَثْلةَ ) . 


لي 


وا بَائِنَ » » و( حَرَامٌ ) 


وترجمة لفظ الطلاق بالعجمة صريح ؛ لشهرة استعمالها فى معناها عند 
أهلها شهرةً استعمال العربية عند أهلها . 

وأما ترجمة الفراق والسّراح . . فكنايةٌ ؛ كما صحّحه في « أصل الروضة »”'' , 
وجزم به ابن المقري في « روضه »''' ؛ [ للاختلاف ]' '' في صراحتهما 
بالعربية » فضعفا بالترجمة . 


( وأما الكنايات ) . . فهي ( كقوله : أنت خليّة ) أي : خاليةٌ من الزوج . 
وهو خالٍ منهاء ( وبريةٌ ) من البراءة ؛ أي : برئت من الزوج » ( وبنَّةٌ ) 
أي : مقطوعة الوصلة » وتنكير ( ألبتة ) جوّزه الفراء” ''» والأكثر أنه لا 
يُستعمّل إلا معرّفاً » ( وبتلة ) أي : متروكة النكاح . ( وبائنٌ ) من البين ؛ 
وهو : الفراق » وهلذه اللغة الفصيحة ؛ كطالقٌ وحائض ؛ لأنه مختصٌ 
بالأنفى » وفي لغةٍ قليلةٍ يجوز : بائنة وطالقة وحائضة وحاملة » ( وحرامٌ ) 
علىَّ وإن اشتهر في الطلاق » خلافاً للرافعي في قوله : ( إنه صريحٌ ) ”*' , 
ولو زاد فيه ( أبدأً ) . . لم يصر بذلك صريحاً ؛ لأن التحريم قد يكون بغير 


. ) 770 - روضة الطالبين ( ه0/0؟”‎ )١( 

(0) روض الطالب (0؟5/75١15).‏ 

(5) في الأصل : ( الاختلاف ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 71/1/17 ) . 
(5) انظر « لسان العرب » ( 7/7 ) » مادة ( بتت ) . 

(6) الشرح الكبير ( 017/4 ) . 


06 


5 


7: 


) ؛ 


و( أشه [ز[زؤز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ 1 00000 
و( ألْحَقِي بِأَهْلِك ) » وَ( حَبْلّكِ عَلَى غَارِبِك ) 000 


و( أنت كَالْمَيْتَةٍ): 5( أغْمَدّي ) :5( أسْقَبْرِئِي )3( تَقَتعِي 


الطلاق » وقد يظنٌ التحريم المؤْبّد باليمين علئ ترك الجماع . 


3 16 
( وأنت كالميتة ) أي : ممنوعة ميّي فلا أقربكِ . ( واعتدّي ) أي حر 
طلّمَّكَ ع او ؛ لأنها محلّ للعدّة في الجملة » ( واستبرئي ) 


1 


رحمك لأنِي طلممُكِ ؟ وسواء ء في ذلك المدخول بها وغيرها » ( وتقئعي 


1 


ستتري ) لأَنِي طلَّقَدُك فأنت محرّمة على : فلا يحل لي رؤيتك ؛ سواء 
1 المدخول بها وغيرها » ( وتجرّعي ) أي : كأس الفراق » ( وابعدي ) 
لأنكٍ أجنبية ميّي » ( واعزبي ) بمهملة ثم زاي ؛ أي : من الزوج ؛ و( اغربي ) 
و ل : صيري غريبة بلا زوج ٠‏ ( واذهبي ) أي : إلئ أهلك ؛ 
لأَنّي طلقتّك ٠لا(‏ اذهبي إلئ بيت أبوي ) إن نوى الطلاق بمجموعه ؛ 


1 


لأن قوله : ( إل بيت أبوي ) لا يحتمل الطلاق » فإن نواه بقوله : اذهبى . 


و 


وقع . 

راصال )كحي لومز روك ضار ارإودا لكين اللي د 
طُلّمَتّك » ( وحبلّك على غاربك ) أي اخليث سبلك كما يكلى البعير ف 
الصحراء وزمامه علئ غاربه ؛ وهو : ما تقدَّم من الظهر وارتفع من العنق ليرعئ 
كيف شاء ؛ كما تقدَّم ذلك في ( العتق )” '' . 


.)17١١- 5١١/50 انظر ما تقدم‎ )١( 


( وأنت واحدة ) بالرفع ؛ أي : متوجّدةٌ بلا زوج » ( وما أشبه ذلك ) كقوله : 
(لا حاجة لي فيك ) أي : لأَيِّي طَلَّقَدُكِ » و( ذوقي ) أي : مرارة الفراق . 
و( تزودي ) أي : استعدّي للحوق بأهلك ». و( يا بنتي ) إن أمكن كونها منه 
وإن كانت معلومة النسب من غيره ؛ كما لو قاله لأمته » وإنّما لم يكن صريحاً ؛ 
لأنه إِنّما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة » وينبغي أن يكون 
سائر المحارم كالبنت » و( تزوّجي » [ وانكحي ] ١)‏ ؛ أي : لأنّي طَلّمَدُكِ : 
و( رددث عليك الطلاق ) فإن قال : ( رددت عليك الطلقات الثلاث ) . . 
كان كناية في الطلاق الثلاث » و( أحللتُك ) أي : للأزواج ؛ لأَيِّي : طَلَمَتّكِ : 
و( فتحت عليك الطلاق ) أي : أوقعته » و( وهبثّك لأبيك ) » أو : ( للأزواج ) . 
أو : ( لأهلك ) » أو : ( للناس ) » أو : ( حلال الله علىّ حرام ) ولو تعارفوه 
طلاقاً » وإنّما لم يكن صريحاً ؛ لأن الصريح إِنَّما يُوْحَذْ من القرآن » وهلذا ليس 
كذالك . 


يد 
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ولو قال لزوجته : ( لم يبقَّ بيني وبينك شيء ) أو باعها الطلاق بصيغة البيع 
بعوض أو بغيره » أو قال : ( أبرأتك ) » أو : ( عفوتٌ عنك ) » أو : ( بركتٌ من 
نكاحك ) » أو : ( برئثٌ إليك من طلاقك ) . . كان كنايةً » ومعناه فى الأخيرة : 
تبرّأت منك بواسطة إيقاع الطلاق عليك » أما لو قال : ( برئتث من طلاقك ) . . 
فليس بشيء ؛ فلا يقع به طلاقٌ وإن نواه' '" . 


. ) 71/1١/17 ( » في الأصل : ( انكحي ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة‎ )0( 
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( فإن نوئ به ) أي : بما ذُكِر من ألفاظ الكنايات ( الطلاق . . وقع ) أي : 
بنيِّةِ مقترنةٍ باللفظ ولو بآخره ؛ كما صحّحه في « أصل الروضة »"'' » وجزم به 


و 


ابن المقري”"' » وهو المعتمد ؛ لأن اليمين إِنّما تُعتبّر بتمامها . 


وقيل : لا بذ من اقترانها بأوله » وجرئ عليه جمع . 
وقيل : لا بذَّ من اقترانها بجميعه » وصحّحه في « المنهاج » ك « أصله )”"' 
ل ل 


واللفظ الذي تَقَرّن النية به هو لفظ الكناية ؛ كما صرّح به الماوردي والروياني 


والبندنيجي”*' » فمثّل الماوردي لقرنها بالأول بقرنها بالباء من ( بائن )”*' /٠‏ 
والآخران بقرنها بالخاء من ( خلية ) '' . 


وأما ما مثّل به الرافعي من اقترانها ب( أنت ) من ( أنت بائنٌ ) '"' . . يجري 
على الغالب من أن النية لا تعزب قبل ( بائن ) وإلا . . فمتئ عزبت قبلها . . لم 


. ) 0855- 070/48 ( )» روضة الطالبين ( 775/65 - ”773 ) » وانظر « الشرح الكبير‎ )١( 

0) روض الطالب 5١7/1١‏ ). 

(*) منهاج الطالبين ( ص 57١‏ ) » المحرر ( .)١١55/5‏ 

(5) الحاوي الكبير ١5/١7(‏ )» بحر المذهب 05/٠١١(‏ )» وانظر « أسنى المطالب » 
7371/0 ). 

(©) الحاوي الكبير ( 7٠١/١1‏ ) . 

(5) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١15/7”‏ ) ممخطوط . و« المطلب العالي ») ( ق 51/5١‏ ) 
مخطوط . 

0) الشرح الكبير ( 575/4 - 5755 ) . 


يكف ؛ كما صوّبه الإسنوي''' وإن قال بعض المتأخرين : الأوجَه : الاكتفاء 
ل" 


و 
<< > 
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( وإن لم ينو . . لم يقع ) لآن هلذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره » فلا يقع 
بها الطلاق ما لم ينوه » وَلِما رُوي : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى 
كعب بن مالك قبل نزول توبته أن يعتزل امرأته » فقال لها : ( الحقي بأهلك . 
وكوني عندهم حتئ يقضي الله في هلذا الأمر)”'"' » فلَمّا نزلت توبته . . لم 
يرق صلى الله عليه وسلم بينهما ؛ لعدم نيّته طلاقها بذلك . 

وقوله : ( ألقَيتُ عليك ) » أو : ( أوقعتُ عليك طلقة ) . . صريحٌ » وكذا : 
( وضعتٌ عليك طلقةً ) » أو : ( لك طلقةٌ ) في أحد وجهين يظهر ترجيحه”*' . 


ولع 2/6 3 
3 كج 2 
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.)7٠١5/ا/( المهمات‎ )١( 
)١1١١7/5( » جرى الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 1/0/7" ) » و( الإقناع‎ )0( 
)» على ما استوجهه شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ربحينة الله تعالول في ( أسنى المطالب‎ 
خلافاً للإسنئوي رحمه الله تعالئ » وعبارته في « مغني المحتاج » : ( ومثل له‎ ) 77١/0 
الرافعي تبعاً لجماعة بقرنها ب « أنت » من « أنت بائن » مثلاً » وصوّب في « المهمات ») الأول ؛‎ 
» لأن الكلام في الكنايات » والأوجه  كما قال شيخنا  : الاكتفاء بما قاله الرافعي ؛ لأن « أنت‎ 

وإن لم يكن جزءاً من الكناية . . فهو كالجزء منها ؛ لآن معناها المقصود لا يتأدّئ بدونه ) . 

(*) أخرجه البخاري (418: ) » ومسلم ( 7754 ) ضمن حديث طويل عن سيدنا كعب بن 
مالك رضي الله عنه . 

(4) اعتمد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 71١/7‏ ) في الصورة الثانية > 


#1 7 2 ف 1 
: ك3 8 ا ا 2 ل ل 0 ع 0 065 0 كمالم 0 د 1 8 ام 0000 ا 0 5 0 
د ل لخدي 1 - 0 أ الا اليا م 0 ا ل ال 0 اي ا 3 0 ير اك 8 سر 3 أي دك 0 5 
لل م كين 050 .0 : ل . : 0 31 4 9 0 مد لذ 0 3 9 
4 2 أ ار 1 ُ 00 3 
ينه ليت لد مالس 1 ااا 0 ا 00 ا 0 ال سي «قامهه ري ملك ييه لسعم در ب 2 اا ا أ سروه لي ا الاش الا ليوات لحب ميو 2 
5 3 50 5 1 1 0 7 ب 3 و مل 3 قر ممه 8 بي تنبا 7 - 9 58 0 ك2 359 2 _ د 0 2 3- و 5 2 ا 0 ك0 3 300 ١‏ 2 ع 3 0 2 اذ 10-6 2 3 1 : 5 
0 ور 
ديه سه اس 2 
2 د 3 بوي مار 
لم 8 ١‏ إطالاىء ١ / - ٠١|‏ ارا م 
43 كاب دبببااابب ب ججججببحببببب ‏ يج اينات فد اراسى 
ال اسوك ب مب بيب بس ب ب م ب 0 7 ب 0 0ك 0 كك ا م 
ل ل 0 ويه ع 0 ا 3 3 ع 1 2-6 م يه ل 6 2 32 وام و اه . 57 0 0 0 ا 5 ك2 00 0 
0 3 ااه 200 كر ا 0 1 0 ات 2 500 لي 5-35 0 ا 00 ير وي 3 34 م ان 
0 و3117 107 ال ا 1 1 ار 11 م ان اما ا ا ل دك تي اد 4 2 د الا مر ل ره يات ا 
2 َك 1 
؟. 
. 0 
43 1 
7 آه إن إن مه 
0 8 و 5 2 ِ؟ 30 2 5 و 0 أ 
ختارى ) فهو كناية تمتمر لي المبول المجلس على 
٠.٠ ١‏ ه 
؛ و-- -ه ين أ 1-0 ٠‏ ضُ فى 6ت ل 
44 « م 


م2 


رَقِيلَ : تَفْتَقَدُ إِلَى الْقَبُول فِى ألْحَالٍ » فَإِنْ قَالّت : ( أَخْتَوْتُ ) 
.. وَقَعَ » وَإِنْ لم يَنُويَا أ أَحَدُهُمَا . 
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( وإن قال : اختاري . . فهو كناية ) في تفويض الطلاق إليها » فلا بنَّ فيه 
من نية تفويض الطلاق ؛ لأنه يحتمل تفويض الطلاق وغيره » و( تفتقر إلى 
القبول ) من الزوجة بأن تختار ( في المجلس على المنصوص )”" '' . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( تفتقر إلى القبول في الحال ) كتفويض الصريح ؛ 
لِمَا مرّ في التفويض أنه تمليكٌ » ولو قدَّمه هناك . . كان أنسب . 
6 ا 1 


( فإن قالت : اخترثٌ . ونويا الطلاق ) بأن نوئ قبل فراغ قوله : 
( اختاري ) التفويض ٠‏ ونوّث هي قبل فراغ قولها : ( اخترث الطلاق ) . . 
( وقع ) لنيّتهما له . 


( وإن لم ينويا أو أحدهما. . لم يقع ) أي : الطلاق ؛ كما هو شأن 
الكنايات ؛ لأن الزوج إذا لم ينو . . لم يُوجّد التفويض ., والطلاق إِنَّما 
بشع ريرك االزريسة حولم رجه شرطكولا قرن في «الكادبين ايكون | 


يرنه ساي بي التقيخة ليخ الإنيااه كرا لساري رجي الل سمال فى د الى لقانب 
00 0" ) » وعبارة « مغني المحتاج ): ( وفي قوله لها : ١‏ وضعتٌ عليك طلقة » أو «ولك 
0 طلقة » وجهان ؛ أوجههما : أنه صريح في الأولئ قياس على « ألقيتٌ عليك طلقة »). 3 فى 
الثانية ‏ كما قاله شيخنا ‏ وإن كان كلام الرافعي يميل إلى الصراحة ) . 

)١(‏ انظر « قوت المحتاج ) (ك/”د”"). 


أ[ مر فشه 


( اختاري نفسك ) » فتقول : ( اخترتٌ ) » أو يقول : ( اختاري ) فقط » فتقول : 
( اخترثُ نفسي ) » فلو تركا ( النفس ) معاً . . فكذلك في أحد وجهين » قال 
الأذرعى : ( إنه المذهب الصحيح )' '' . 


ولو قالت بعد قوله : ( اختاري ) ناوية الطلاق : ( اخترث أهلي ) » أو : 
( الأزواج ) » أو :( غيرك ) . . طلقت لإشعارها بالفراق » لا إن أجابته ب ( اخترثٌ 
زوجي ) ء أو : ( الزوج ) » أو : ( النكاح ) . . فلا تطلق ؛ لعدم إشعاره به » ولو 
قالت في جوابه : ( أختار ) . .لم تطلق إلا إن قصدت به الإنشاء . 


كاج 


لاي 


( وان رجع ) الزوج ( فيه ) أي : في الإيجاب ( قبل القبول . . صم الرجوع ) 
سواء أجعلناه تمليكاً أو توكيلاً ؛ لأن التمليك يجوز الرجوع فيه قبل القَّبول . 
والتوكيل عقَدٌ جائز . 

( وقيل : لا يصح ) إذا جعلناه تمليكاً ؛ لأنه تمليك يتضمّن تعليقاً » والتعليق 
لا يصح الرجوع عنه » فكأنه قال : ( إذا تلمَظْتِ بتطليق نفسك . . فأنت طالقٌ ) 
قال الإمام : ( وهنذا مردودٌ لا أصل له )' '' . ظ 


قي 
2 
3 


)١(‏ قوت المحتاج (1/5؛0١7)‏ » وهو قضية كلام جماعة من العراقيين وغيرهم » وجرئ عليه 
شيخنا رحمه الله تعالئ في « شرح البهجة » . انظر « مغني المحتاج » ( 7/8/7 ) . 
(0) نهاية المطلب .)/87/١5(‏ 


ع 


1/6 


وَِنْ قَالَ لَهَا 6 آختة تِ ) » فَمَالَتَ 1 


قال( ما تَوَيُت )+ فقالث:( نو 


( وإن قال لها : ما اخترت ) /أي : لم تأتِ بلفظ اختيار» ( فقالت : اخترثٌ ) 
أي : أتيتُ به . . ( فالقول قوله ) بيمينه ؛ لآن الأصل : بقاء النكاح » ويمكن 


إقامة البينة على ذلك . 


د د 
( وإن قال : ما نوبت ٠‏ فقالت : نويت . . فالقول قولها ) بيمينها ؛ لآن ذلك 
لا يُعرّف إلا منها . وإقامة البينة على ذلك غير ممكنة . 
( وقيل : القول قوله ) بيمينه ؛ كما لو ادّعت الاختيار» ( والأول أصح ) 
لِمَا مرّء فالقول في النية إثباتاً ونفياً قول الناوي بيمينه لذلك » إلا إذا ادّعى 


الزوج أنها نوت وأنكرت . . فإنه يُوَاحَذْ بإقراره » والقول في النية قول من وُكل 
في الطلاق فكنئ به وكذبه الزوج ؛ لأنه أميئه » فإن كذّبته الزوجة أيضاً . . لم 


اما 0 
َك 
[ فيما لو طلقت نفسها عبثاً فصادفت التفويض لها ] 
لو طلقت نفسها عبثاً ونوت » فصادفت التفويض لها ولم يطل 
الفصل بينهما . . طلقت ؛ كما لو باع مال مورّئه ظاناً حياته فبان 
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92 
ااا 
[ فيما لو قال : جعلتٌ طلاققك بيد اللّه ويد زيد ] 
لو قال : ( جعلتٌ طلاقك بيد اللّه ويد زيدٍ ) فإن قصد التشريك أو أطلق 
- كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ . . لغاء فليس لزيدٍ أن يطلقها ء وإن 
قصد التبدٌّك أو أن الأمور كلها بيد اللّه . . فلا يلغو"'' . 


قا 
[ فيما لو قال : جعلتٌ كل أمر لي عليك بيدكِ ] 
لو قال : ( جعلت كلّ أمر لى عليك بيدك ) . . كان كنايةٌ فى التفويض 
إليهاء ولا تُطلق نفسها ثلاثاً ما لم ينوها ؛ كما صرّح به في «أصل 
الروضة »' '' ؛ بل تقتصر علئن طلقَةٍ . 


[ فيما لو قال : يلقي نفسكِ في غدٍ ] 
لو قال : ( طلّقي نفسك في غدٍ ) . . لغاء وإن ضمّه إلى غيره ؛ كقوله : 


. ) 78٠١/7 ( أسنى المطالب‎ )١( 
.) 058/7 ( ) الشرح الكبير‎ ١ وانظر‎ » ) 750١/65 ( (0؟) روضة الطالبين‎ 


( طلّقي نفسك اليوم وغداً وبعد غدٍ ) . . فيلغو في ذلك قوله : ( غداً وبعد 


غد ) 
َ د 4د 


( وإن قال لها : طلقى نفسك .ء فقالت ) فوراً : ( اخترثٌ » ونوت . . 
الطلاق ) ولا يضدٌ اختلاف لفظهما ؛ كما مة”') 


وقيل : لا تطلق حتئ تأتي بالصريح ) إما بلفظ الطلاق 


المفوّض إليها 


00 
( وإن قال : أنت الطلاق ) أو طلاقٌ أو طلقةٌ » أو الفراقٌ أو فراقٌ » أو السَّراحُ 
أو سراح . . ( فقد قيل : هو صريحٌ ) لأن لفظ الطلاق وما معه لا يُطلّقَ كيفما 
فرض إلا للفراق , فإذا جرئ علئ خلاف المألوف . . فالاعتبار : بأصل الكلمة 
( وقيل ) وهو الأصح : ( هو كنايةٌ ) لأن هلذا اللفظ لم يثبت له شيوعٌ في 
العرف » ولا تكدّر في القرآن » فلم يكن صريحاً » وكان كناية ؛ لأن المصادر 
نا لتسكل فى اللسان ركنا + فتكرة كتارة» الأن المصلر قد سح ء 
اسم الفاعل ؛ كقوله تعالى : ا قُلَ أََيَكُر إِنَ ضيح موه 
2 92 


) 101/17 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
) 8. ( : سورة الملك‎ )0( 


ولو قال:(أنت نصفُ طلقة ) . . كان كنايةً ؛ ك ( أنت طلقةٌ ) كما 
حكاهُ الرافعي عن ١‏ التهذيب »' '' » ولو قال : ( أنتٍ كل طلقةٍ ) أو : ( نصفٌ 
طالق ) . . فصريحٌ ؛ كما في « الروضة »'"' » وجرئ عليه ابن المقري' "' وإن 
تريعاض ذلك 1 

ولو/افاك 2 انك وظلفة )مارغ انف انون )أ قرت نكما 


( وإن قال : أنا منك طالقٌ » أو فوّض الطلاق إليها فقالت : أنتَ طالقٌ . 
فهو كنايةٌ ) لإضافته إلئ غير محلّه » ولأن مأخذ الصراحة القرآن » أو شيوع 
الاستعمال » ولم يُوجّد واحدٌ منهماء ( لا يقع إلا بالئية ) لتطليقها ؛ كما هو 
شأن الكناية . 

وإنّما وقع بذلك ؛ لأن عليه حجراً من جهتها حيث لا ينكح معها أختها. 
ولا أربعاً » ويلزمه صونها » فصمّ إضافة الطلاق إليه [ لحِلٌ السبب ] المقتضي 

بداع(4) : 
[ لهلذا ] ا لحجر مع النية . 


.)70/50( الشرح الكبير 504/4 )» التهذيب‎ )١( 
. ) 7755/60 ( روضة الطالبين‎ )0( 
. ) 515/7 روض الطالب‎ )*( 
» ) 577/7 ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( بحل المسبب المقتضي هلذا ) » والتصويب من‎ )5( 
.)0/( ( مغني المحتاج‎ ١و‎ 


24 


فإن لم ينو طلاقها . . لم يقع » وكذا إن لم ينو إضافته إليها ؛ لأنها 
الطلاق » وقد أُضِيف إلى غير محلّه » فلا بدَّ في وقوعه من صرفه بالنية إلى 


3 2 2 
ولو قال : ( أنا منك بائنٌ ) أو نحوه من الكنايات . . اشترط نية الطلاق ونية 
الإضافة إليها 
ولو قال : ( استبرئي رحمي ) ولو زاد : ( منك ) أو : ( أنا معتدٌ منك ) 
فلغوٌ وإن نوئ به الطلاق ؛ لأن اللفظ غير منتظم في نفسه » والكناية شرطها 


احتمال اللفظ للمعنى المراد 
ولو قال لرجل : ( طلّق زوجتي ) فقال له :( طلّقتكَ ) ونو وقوعه عليها . . 
لم تطلق ؛ كما قاله في « التتمة »' ورك لكام لاسلى لله يدم ريخلؤاف العا 


الزو- 
3 عد ع 


ولوقنال (١:‏ ارقعية الظللاق افى تميعناف )انهو كنار 6 كيا فالة ست 
5 (5؟) 
الروياني" ' 
٠. ٠‏ سم 0 4م لوه 
( فإن قال : كلي واشربي . . فقد قيل ) وهو الأصح : ([هو]” '' كناية ) 
أي : كلي زاد الفراق واشربي شرابَة 
)١(‏ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 55/٠١١‏ ) مخطوط 


(') انظر « بحر المذهب » )١85/١١0(‏ 
() فى الأصل : ( وهو ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه ) 


( وقيل : ليس بشيءٍ ) لأن ذلك لا دلالة له على الطلاق » ولم يُوجّد سوئ 
( فأما إذا قال : اقعدى , وبارك الله عليك . وما أشبه ذلك ) مما لا 
يحتمل الطلاق إلا بتعشّف ؛ ك ( قومى واقوبى واغزلى ) » و( أغناك اللّه ) . 


طلاقٌ ( نوئ أو لم ينو ) لِمَا عذلنا به الوجه الثاني 


0 قد ل ل 
كبر 86م يتس 


9 


( وإن قال : أنت على كظهر أمي » ونوئ ) به ( الطلاق ) أو قال : ( أنت 
طالقٌ ) ونوئ به الظهار . . ( لم يقع الطلاق ) بالأول » ولا الظهار بالثاني وإن 
شتركا في إفادة التحريم ؛ لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكنٌ » فلا يعدل 
عكة الزن غير تلن القاهدقامن أنزها كان عيريجا فى ابه وود ناذا لذ 
موضوعه . . لا يكون كناية في غيره . 

والظهار كنايةٌ في عتق الأمة » فلو قال لأمته : ( أنتِ علىّ كظهر أمي ) ونوى 
العتق . 


ولو قال : ( أنت علي حرامٌ ) » أو : ( حرّمتك ) » ونوئ طلاقاً وإن تعدّدء أو 
ظهاراً . . وقع المنوي ؛ لأن كلاً منهما يقتضي التحريم » فجاز أن يُكنئ عنه بالحرام . 


4 


ولو نواهما معاً أو متعاقبّين ؛ أي : نواهما متعاقبينِ قبل الفراغ من اللفظ ؛ 
أراد أحدهما فى أوله / والآخر فى آخره مثلاً » أو نوئ بأن يوقعهما متعاقبين . 
تخيّر » وثبت ما اختاره منهما ء ولا يثبتان جميعاً ؛ لأن الطلاق يزيل النكاح . 
والظهار يستدعى بقاءه . 

أما إذا نوئ أحدهما بعد الفراغ من اللفظ . ثم نوى الآخر . . عَمِل بالأول . 
أو نوئ تحريم عينها أو وطئها أو فرجها أو رأسها ء أو لم ينو شيئاً . . لم تحرّم 

#الآن الأعيان ونا المحى يها لا ترصف يذللق 6 وغلية كفارة يمين.؟ كنا 
لو قال ذلك لأمته ؛ أخذاً من قصّة مارية لَمََا قال رسول الله صلى الله عليه 


بي صسا 


- : هي علي حرامٌ » . . نزل قوله تعالى ( ها أن معز مآ أل أنه 
. . # إل قوله : # هن قيض أنَهُ لج َه كك 274 ؛ أي : أوجب عليكم 
لاحي ا شيايي و سا الما 


لوحباني الم 0 


؟ إن كانت الأمة مَحْرمَةُ بنسب أو رضاع أو مصاهرة . أو كانت الزوجة 
و .. فلا كفارة ؛ لصدقه في وصفها بتحريمها عليه » بخلاف الحائة ئض والنفساء 
والصائمة ونحوها كالمصلية ؛ لأنها عوارضٌ سريعة الزوال » وفي وجوبها في زوجة 


مُخرمة أو معتدّةٍ من شبهة » أو أمةٍ معتدّةٍ أو مرتدٌةٍ أو مجوسية أو مزوّجة . 


, أخرجه سعيد بن منصور 1707 ) عن الضحاك بن مزاحم رحمه اللّه تعالى مرسلاً‎ )١( 
عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه » والآيتان من سورة‎ ) 57 - 5١/5 ( والدارقطني‎ 
.)١؟-‎ 1١0: ) التحريم‎ ( 


وجهان ؛ أظهرّهما ‏ كما قاله بعض المتأخرين - : لا كفارة » فإن نوئ في مسألة 
الأمة عتقاً . . ثبت » أو طلاقاً أو ظهاراً . . لغا ؛ إذ لا مجال له في الأمة . 
8 غ5 د 
ولو حرّم غير ما ذكِر ؛ كقوله : ( هلذا الثوب علىّ حراءٌ ) » أو : ( هلذا 
الطعام ) . . فلغوٌ ؛ لأنه غير قادر على تحريمه » بخلاف الزوجة والأمة ؛ فإنه قادرٌ 
علئ تحريمهما بالطلاق والإعتاق . 


( وإن قال له رجل ) مثلاً : ( طلَّقتَ امرأتك ؟ ) التماساً لإنشاءِ ( فقال : 
نعم ) أو نحوها مما يرادفها ؛ ك ( جَيْر » وأجل ) . . ( طلقت ) وإن لم ينو 
لصراحته ؛ لأن ( نعم ) صريحٌ في الجواب ٠‏ والتقدير : ( نعم طلَّمَتُها ) . 

وقيل : كنايةٌ » فيحتاج إلى النية » فإن قال : ( نعم طلّقتٌ ) .. فصريحٌ 
قظعا و راك افصو علي (اظلدة ).فقيل ب وهو الأرعةت » كنا »«وقيل + 
للد 26 9 

ولو قيل له استخباراً : ( أطلقتَ زوجتَكٌ ؟ ) فقال : ( نعم ) . . فإقرارٌ 
بالطلاق » فإن كان كاذباً . . فهي زوجته في الباطن . فإن قال : ( أردثُ طلاقاً 
ماضياً وراجعتٌ بعده ) . . صُدِّق بيمينه » أو بائناً وجدّدت نكاحها ؛ فإن عرف 
ذلك عمل ةنوالا فل : 1 

ولو جهل حال السؤال . . كان استخباراً ؛ كما قاله الزركشي' '' . 


. تكملة كافي المحتاج (ق 101/7 ) مخطوط‎ )١( 


الع 


وقوله : ( الطلاق لازمٌ لي ) » أو : ( واجبٌ عليّ ) » لا : ( فرض علي ) . . 
صريحٌ ؛ للعرف في الأولّين » كناية في الثالث . 


3 6 
وقوله : ( علىّ الطلاق ) صريحٌ ؛ كما قاله الصيمري' '' » وقال الزركشي 
وغيره : ( إنه الحقّ في هلذا الزمن ؛ لاشتهاره في معنى التطليق )" '' . 


وقيل : كنايةٌ ؛ كما قال به المزني ”"' » وقيل : لا يقع به شيءٌ ؛ كما قال به 


ابن الصلاح"'' . 
ا ين 


وقوله لزوجته :/( طلقك الله ) , أو لأمته : ( أعتقك اللّه ) » أو لغريمه : 


( أبرأكَ الله ) . . صريحٌ في ذلك ؛ إذ لا يُطلّق [ الله ]”*' ولا يُعتِق ولا يُبرئ . . 


إلا والزوجةٌ طالقٌ والأمةٌ معتقّة والغريمٌ بريءٌ . 


. مخطوط‎ ) ١77/7” انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )١( 

(؟) تكملة كافي المحتاج ( ق ١77/7”‏ ) مخطوط . 

(9) انظر « بحر المذهب » .)١99/١١(‏ 

(:) فتاوى ابن الصلاح ( 557/5 ).2 وقال الشارح مكيل الله تعالول في « مغني المحتاج ( 
71/0 ):( فقول ابن الصلاح في « فتاويه » : إنه لا يقع به شيء . . محمولٌ علئ أنه 
يشتهر في زمنه ولم ينو به الطلاق ) . 

(6) قال البجيرمي رحمه الله تعالئ في « حاشيته على الخطيب » ( 67١/7‏ ) : ( قوله : « إذ لا 
يطلق الله » المعنئ : أن اللّه لا يحكم بالطلاق أو العتق أو الإبراء إلا بعد صدور طلاقٍِ من الزوج 
وصدور عتق وإبراء » هلذا هو المراد ) . 


وَإِنْ قال 


وتقدّم في ( البيع ) : أن : ( باعكٌ الله ) كنايةٌ » وكذا ( أقالّكَ اللّهُ ) في 
[ البيع و] الإقالة"'' . 
والفرق : أن الصيغ هنا قويةٌ ؛ [ لاستقلالها ]”' ' بالمقصود . بخلاف صيغتي 


البيع والإقالة . 


وقوله : ( لست [ زوجتي ]”"' ) كنايةٌ » وكذا : ( طلاقك عليّ ) » والفرق 
بين هلذه و( عليّ الطلاق ) علئ قول الصيمري : احتمالٌ : ( طلاقك فرضٌ 
علىّ ) مع عدم اشتهاره » بخلاف : ( علىّ الطلاق ) . 


ل ير 84 
2 2 2 


( وإن قال ) له شخصٌ : ( ألك زوجةٌ ؟ فقال : لا . . لم يكن شيئاً ) فلا 
تطلق ولو نواه ؛ كما نقله في « أصل الروضة » عن نص « الإملاء ؛ وقطع كثير 
من اللأصحاب”* 


'» وهو المعتمد ؛ لأنه كذبٌ محضٌ . 


و 5 ِ هه ةُ 6 
وقيل : إنه كناية » وبه صرّح النووي في « تصحيحه )” : 


4 عله راج 
2 د 


.)١18- ١1/5 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
(؟) في الأصل : ( لاشتغالها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 774/7 ) » و« مغني‎ 
. ) 77/١/17 ( ) المحتاج‎ 

(*) في الأصل : ( زوجي ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5) روضة الطالبين ( 88/65: ) » وانظر « الشرح الكبير» ( ١77/9‏ ). 

(5) تصحيح التنبيه ( 50/57 ) . 


كذ 


3 سم لمر 
2 


0 
ا وي 


٠ 
بيه م سمي ويه سر‎ 


20 


ف 


روض 


. ) 707” فتاوى القاضى حسين ( ص‎ )١( 


٠ 


الطالب 


)50١4/7( 


0 


ماب 


كان كنا 


في 


ا 


ولو قالت له 


٠ 


رو 


جنه 


يف 


) 
حد احتمالين يظهر 


3 


1 


1 1 
د 


: 


5 
10 0 
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2 و‎ 
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ل لفقيه 
الطلا 


) 
تقل 
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لان 


ير : اكتب لها 
الإنسان قد ر 


00200 


٠ 
_- 


ولو قيل له 


( إن جاء ز 


5 
فك 


فامرا: 7 


مه 


ظالة )ققال: (: 


اج لع يكن 


م 
ل 


ا 


يفا 


) وكان قد فعله . . لم تطلق ؛ كما 


«٠ 


في ١‏ ف: 


وف الما 


كنت فعلتَ كذا . . فامرأتَكَ طا 


ضي 


2١1١0 
( ا(‎ 


لقّ ) فقال 
وجرم 


ب 


ولو قال اله 


٠ 
٠ سخص‎ 


!) 


3 


يف 


عو 


م 


1 


ولو قال : 


(اعراني 


36 3 


طلقها زوجها ) ولم تتزوج غيره . . طلقت . 


ولو قيل له 
إقراراً بالطلاق 


ثلاثا ؟ ) فقمال 
3 


و 


أ 


سه 


3 2 
2 م 


7 


: ( قد كان 


بعض د 


1١ 


لك)ده لتويك 


١ 0 


لمم ام 


د 


رلواناك تراد لكلف رفن رافك معطا 1 
والإخبار » فيُستفسّر ويُعمّل بقوله » فإن تعذّر استفساره . . عمل بالأول ؛ لأن 
الأصل : بقاء النكاح . 

ولو قيل له : ( أطلَّقَتَ امرأنك ؟ ) فقال للقائل : ( اعلم أنه كنالك ) . . 
فليس بإقرار بالطلاق ؛ لأنه أمره أن يعلم » ولم يحصل هنذا العلم . 


و و 0 
وم 36 2 


ولو قيل لزيد : (يا زيد ) فقال : ( امرأةٌ زيدٍ طالقٌ ) » وقال : ( أردثٌ زيداً 
غيري ) .. قبل » وكذا إن أطلق ؛ بناءً علئ أن المتكلم لا يدخل في عموم 
كلامه » فإن أراد نفسه . . طلقت ؛ لآن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه إلا 


٠ 
ةا‎ 
9 
- 


يما 


[ كتابة الطلاق ] 

( وان كتب ) ناطق أو أخرس لا علئ نحو الماء والهواء” '' ( بالطلاق ) 
أو نحوه مما لا يفتقرإلئ قبولٍ ؛ كالإعتاق والإبراء » والعفو عن القصاص ؛ كأن 
كتب : ( زوجتي طالقٌ ) » أو : ( عبدي حر ) ولم ينوه . . فلغوٌ » وتكون كتابته 
لتجربة القلم أو المداد/ أو غير ذلك . 


وقح ماع ع 
4 ون 


( و) إن ( نوئ ) ولم يتلفظ به .. ( ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنه يقع ) 


)١(‏ أي : بأن كتب علئ ما يثبت عليه الخط » كرقّ وثوب وحجر وخشب . أفاده الشارح 
رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 5/7" ) . 


1 


. احتمل التوكيل |1)/ 


إن كان ما كتبه لفظّ كنايةٍ للطلاق ؛ كما جزم به الرافعي تبعاً للقاضي"'' . 
خلافاً لابن الملقن في قوله : ( لا تؤثر الكتابة بالكناية ؛ لانضمام ضعيفب إلى 
ضعيفب ) ؛ لأن الكتابة أحدٌ الخطابّين . 

والثاني : لا يقع ؛ لأنها فعلٌ » والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق ؛ كما لو 
أخرجها من بيته ونوى الطلاق » ولا فرق في ذلك بين الغائب والحاضر ؛ لآأن 
الحاضر قد يكتب إلى حاضر ؛ لاستحيائه منه » أو غير ذلك . 


1 


0 


34م ممص ل سل 


أما ما يحتاج إلئ قبولٍ ؛ كالنكاح والبيع والهبة والإجارة . . فمرّ الكلام عليه 
فى محاله . 


وما قاين تيعو اناكو لهرا قرحي قالتاتير لس وار تزنظ الداطق يمنا كه 
وقع به الطلاق ؛ إلا أن يقصد قراءة ما كتبه . . فيقبل ظاهرا'"' 
3 ا 
ولو كتب الزوج : ( إذا بلغك كتابي . . فأنت طالقٌ ) . . طلقت ببلوغه لها ؛ 
رعاية للشرط . أو كتب : ( إذا قرأتٍ كتابي . . فأنتٍ طالقٌ ) فقرأته » أو فهمته 
مطالعةً وإن لم تتلمّظ بشيءٍ منه . . طلقت ؛ رعايةً للشرط في الأولئ » ولحصول 


. ) 57١ 5٠/1١1 ( » الشرح الكبير ( 057/48 ) » وانظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 1/5/7" - 5لا ) : ( فإن قرأ ما 
كتبه حال الكتابة أو بعدها . . فصريحٌ » فإن قال : قرأته حاكياً ما كتبته بلا نيةِ . . صُدّقَ بيمينه . 
وفائدة قوله هلذا إذا لم تقارن الكنْبَ النيةٌ » وإلا . . فلا معنئ لقوله ) . 


ا 
ايها 


َان قَالَ لَّهَا : ( سَّعَرْكِ طَالِقٌ ) » أو( يَدُكَ ) » أو( بَعْضَّكِ طَالِنٌ ) .. طَلَفَتْ . 


المقصود في الثانية » وكذا إن قرئ عليها وهي أميةٌ » وعلم الزوج حالها ؛ لأن 
القراءة في حقّ الأمي محمولة على الاطلاع علئ ما في الكتاب » وقد وُجدء 
بخلاف ما إذا كانت غير أميَّةٍ ؟ لانتفاء الشرط المقدور عليه » وبخلاف ما إذا 
لم يعلم حالها على الأقرب في « الروضة » و«أصلها)'''. 


الركن الثالث : المحل 

وشُرط فيه كونه زوجة ولو رجعية » فتطلق الزوجة بإضافة الطلاق 
إلنها » لذنها عله نتن آل ]فى جرقهانه .وقد قدم لقي الاوك قم شرع 
في الثاني فقال : ( وإن قال لها : شعرك ) أو ظفركِ أو شحمك أو سِمّنك 
أو دممك ( طالقٌ أو يدك ) أو رججلك أو نحو ذلك من أعضائها المتّصلة 
بهاء ( أو بعضك ) سواء أكان معلوماً كالنصف . أو مبهماً كالبعض . 
شائعاً [ أو معدّناً ] » أصليّا كان [ أو] زائدا''' » ظاهراً كان كاليد أو باطناً 
كالكبد ( طالقٌ . . طلقت ) كما في العتق ؛ بجامع أن كلاً منهما إزالة ملك 
يحصل بالصريح والكناية » ولأنه طلاقٌ [ صدرً]'"' من أهله » فلا ينبغي 
أن يُلغْى » وتبعيضه متعذّرٌ ؛ لأن المرأة لا تتبعّض في حكم النكاح . 


فوجب تعميمه . 


. ) 05٠/8 ( روضة الطالبين ( 757/0 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(0) في الأصل : ( وزائداً ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 585/7" ) . 

(0) في الأصل : ( مصدر) » والتصويب من «١‏ أسنى المطالب» ( 785/7 ) » و« مغني 
المحتاج » (“#/782“). 


2: 


0 


1 مك ع 


أيه 


وما قدرته في ( سمنك ) هو المعتمد ؛ كما قاله الأذرعي ' '' » لأنه 


نىّ » بل هو زيادة لحم ؛ كما هو مشاهّدٌ وإن خالف في ذلك الإسنوي” "' 
الح المسترلي الام وطرية بون 10 
ا ف 
( وإن ) أضافه إلئ سشيءٍ من فضلاتها ؛ كأن ( قال : ريقك أو دمععك ) 
أو عرقك أو لبنك أو منيّك أو بولك ( طالقٌ . . لم تطلق ) بشيءٍ من ذلك 
لأنه غير متّصل اتصال خلقةٍ » بخلاف ما قبله » واللبن والمني وإن كان أصلهما 
دما ؛ فقد تهكأا للخروج بالاستحالة كالبول . 


[ في وقوع خطأ في بعض النسخ من ( دمعك ) إلئ ( دمك ) ] 
وقع في بعض نسخ « التنبيه » : ( دمك ) بدل ( دمعك )”* ' » وهو خطأ 
فقد قال النووي : ( الذي ضبط عن نسخة المصنف ١/:‏ دمعك » موضع « دمك ) 
وهو الأصوب ) انتهئ”* 
03 
)١(‏ قوت المحتاج 77/5١1‏ ) . 
() المهمات ”55/1١/(‏ ). 
(9) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 47/١١‏ ) مخطوط . 
(4) التنبيه ( 74٠/3‏ ) مخطوط من مكتبة الحرم المكي برقم ( 1707 ) » و( ق/44 ) مخطوط من 
المكتبة الأزهرية برقم ( 50144 ) » و( ق/0١٠‏ ) مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم ( 5١١0‏ ) . 
(0) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 7١5‏ ) . 
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وكالفضلات : الأخلاط ؛ كالبلغم والمرّتين » [ وكذا ]'' ' لا تطلق بالإضافة 
إلن جنينها ؛ لأنه شخصٌ مستقلٌ بنفسه » فليس محلاً للطلاق » ولا إلى العضو 
الملتحم بالمرأة بعد انفصاله منها ؛ لأنه كالمنفصل بدليل علدع تعلق التضاض 
به » ولا إلى المعاني القائمة بالذات ؛ كالسمع والبصر والحركة » وسائر الصفات 
المعنوية ؛ كالحسن والقبح والملاحة ؛ لأنها ليست أجزاءً من بدنها » ولا إلى 
اسمها ؛ كأن قال : ( اسمك طالقٌ ) إن لم يرد الذات » فإن أرادها . . طلقت . 

ولو قال : ( روحك أو تَفسك - بإسكان الفاء ‏ طالقٌ ) . . طلقت ؛ لأنهما 
أصل الآدمي » وقد يُعبّر بهما عن الجملة » لا إن قال : ( نَمْسكِ ‏ بفتح الفاء - 
أدضلك ارطريقك ار [ مجك :] )"الها لست درون لمر ازدول 
صفة لها . 

ولو قال : ( حياتك طالقٌ ) وأراد الروح » أو أطلق ‏ كما بحثه بعضهم ‏ . . 
طلقت . لا إن أراد بها المعنى القائم بالحي ؛ كسائر المعاني . 


د 
لذب 
[ في كون طلاق الجزء يقع على البعض ثم يسري ] 
الطلاق يقع على الجزء ثم يسري إلئ باقي البدن ؛ كما في العتق » فلو 


. ) 786/17 ( » في الأصل : ( صحتك ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. في الأصل : ( كذا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )9( 


كذ 


سم ايه 
عرب ساسا 
م 

وإمدء ليرت 


ا 


البا 


قال 


في 
د 
في 


: 


ِ 


ن د 
ها 


مس 


٠ 


كما 
ولو قال لا 
د في 


ع 


) 
) 


في 
منة 
الأو 
)١(‏ بحر المذهب .)1*9/١١(‏ 
الأصل 


جو +*» 
4 


١ 
ل‎ 


يدك 


ا 


_ الدار . . ذ 
مقا 


. 
-_ 
تا 


» وصور 
2 
7 
٠.‏ اف 
سسريء 
بلة 


- 


تك طا 
لد)ء 
في 
بالر 


ني 
+2 2 
أو 
الشانية 
8 
وضة الشريفة 


لون 


و 
0 


لقّ ) ذ 
في 


و 
٠‏ 


1 
ا 


الفسالة 


يف 


0 
لعدم السرا 
5 


بدك ا 
يه 
محرم 


إي 


يِ 

بما اذا فمفدت 
بلى 
الحرا 


عير ١‏ 
أ مم سمس م 
5 


0 


1 
1 
1 
: 
كك 
0 
3 
ِ 
- 
1 


1 


مع ال 


سمنة 


أككا 
منه الطلا 
)..لم . 

56 ( 


حلت . . لم تطلق 
ق إ 
))1١‏ 


ح/ الالائه 


4 
من 


انها 


لطزاق » و الا سينا و ديه 


( باب ) بيان حكم ( عدد الطلاق والاستثناء فيه ) 

وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ب ( إلا ) أو إحدئ أخواتها . 

(إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ) سواء أكان صريحاً ؛ ك5 ( طلقثك  )‏ 
أو : ( أنت طالقٌ ) » أم كناية ؛ 5 ( أنت بائنٌ أو خليّةٌ ) . ( ونوئ [ به ] طلقتين 
أو ثلاثاً . . وقع ) ما نواه إن قارنَت السة اللفظة ولو لكه كيج 57 ؛ لاحجيال 
اللفظ له . 

وسواء المدخول بها وغيرها . 

فإن لم ينو شيئاً . . وقعت واحدةٌ ؛ لأنها المتيمّن ١‏ ( إلا قوله : أنت واحدةٌ ) 
بالرفع ؛ كما قيّده به النووي في « تصحيحه »' '' . . ( فإنه لا يقع [ به ] أكثر 
من طلقةٍ ) لأن لفظ الواحدة لا يحتمل ما زاد عليها » فلو أوقعنا زيادةً عليها . 
لكان إيقاعاً للطلاق بالنية فقط . 

( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما صحّحه في « المنهاج » من زيادته وصحّحه في 


. ) 518/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 1١/5 ( تصحيح التنبيه‎ 3) 


3 


كسم لسمواي 


والامتئنا 


0 - 


و١‎ 


) المنهاج » ك « أصله » : أنه تقع واحدة” '' ؛ عملاً بظاهر اللفظ » والذي 

صحّحه في ١‏ الروضة  »‏ وهو المعتمد ؛ كما عليه الجمهور ‏ : وقوع ما نواه ؛ 
0 

عملا بنئّته 


٠ 
يب‎ ٠ 


ولوقال : ( أنت واحدةً ) بالنصب » وحذف ( طالق ) . . ففيه هلذا الخلاف » 


ويقع ما نواه أيضاً في الجر والسكون ؛ يقدر الجدٌ بأنتِ / ذاتٌُ واحدة » أو متَّصفةٌ 
بواحدة » أو يكون المتكلم لحن » واللحن لا يغيّر الحكم عندنا ؛ كما نبّه على 
ذلك فى ١‏ الماك 7 


ولو قال : ( أنت بائنٌ ثلاثاً ) مثلاً » ونوى الطلاق . . وقع الثلاث وإن لم 


ينوها ء أو : ( أنت بائنٌ ثلاثاً ) ونوئ واحدةً . . وقع ثلاث ؛ نظراً إلى اللفظ ؛ 
كما هو قضية كلام المتولي””' . 


. ) 5١/57 ( منهاج الطالبين ( ص 577 ) » تصحيح التنبيه‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص "57: ) ». المحرر ( ٠١18/5‏ ) . 

(6) روضة الطالبين:( 7/5/5 ) . 

(5) المهمات  ”7/1/(‏ 75 )ء وقوله : ( والسكون ) أي : والسكون على الوقف . از 
( مغني المحتاج ») (“/88" ). 

(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 05/١١‏ ) مخطوط . 


00000 


ع لََتْ كَلاثا 2 بان ل 
بن اموي انر روعي ا 


وقيل : واحدةٌ ؛ نظراً إلى النية''' . 


م اله يله 
02 ون 


0 نج لق وإنجد في لبن رين لان ترون لاون : 
واعرانس 

”2 
الحساب . . ( وقعت طلقة ) لأن اللفظ الذي أتئ به علئ سبيل الإيقاع ليس 
إلا واحدة . 

( وإن نوئ موجبها عند أهل الحساب . . لم يقع إلا طلقة ) بقوله : ( أنت 
طالقٌ ) ولا ب يقع الزائد ؛ لأنه لم يفهمه من اللفظ . 

( وقيل : يقع طلقتان ) لقصده معنى الحساب » وضعّف بأن من لا يعلمه . 
لا يصح قصله . 


: قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 84/7" ) : ( تنبيه : حاصل ما ذُكِر‎ )١( 
أن المعتمد : اعتبار المنوي في جميع الحالات ) ثم قال : ( ولو قال : « أنتٍ بائنٌ ثلاث ؛ ونوئى‎ 
» واحدة . . فهل ينظر إلى اللفظ أو إلى النية ؟ وجهان ؛ قضية كلام المتولي : الجزم بالثلاث‎ 
. ) وحاصل ذلك : أن النية إذا اختلفت مع اللفظ . . فالعبرة بالأكثر منهما‎ 

(؟) سورة الأعراف : ( 78 ) . 


غ١‎ 


لأن ذلك موجبها فيه ( وإن لم يكن له نيةٌ . . وقعت طلقة علئ ظاهر 
القرة 4200 لذريا المع 


ولو قال : ( أنتِ طالقٌ نصف طلقةٍ في نصف طلقةٍ ) ولم يرد كل نصفف من 
طلقةٍ . . فطلقةٌ بكلّ حالٍ مما ذكر ؛ من إرادة المعيّة أو الظرف أو الحساب . 
أو عدم إرادة شيءٍ ؛ لأن الطلاق لا 

أما إذا أراد نصفاً من كل طلقةٍ . . فطلقتان ؛ كما في ١‏ الاستقصاء 
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ولو قال : ( أنتٍ طالقٌ طلقةً في نصفٍ طلقة ) . . فطلقةً » إلا 
الفعية . 

ولو قال : ( أنتٍ طالقٌ بعدد التراب ) . . وقعت طلقةٌ ؛ بناءً على قول 
الجمهور : إن التراب اسم جنس لا جمعٌ » أو : ( بعدد شعر إبليس ) . . فكذلك 
لأنه نجَّر الطلاق » وربط عدده بشيءٍ شككنا فيه » فنوقع أصل الطلاق » ونلغي 


إن أراد 


ع 


6 الأم (5/ه/اغ ) 
() انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١175/7‏ ) مخطوط 


العدد ؛ [إذ ]"'' الواحدة ليست بعدد ؛ لأن أقل العدد اثنان » أو : ( يا مئة 
طالق ) » أو : ( أنت مئة طالق ) . . وقع الثلاث ؛ لظهور ذلك فيهما . 
26 2 

ولو قال : ( أنت كمئة طالق ) . . وقعت واحدة في أحد وجهين أفتئ به 
أبو العباس الروياني » ونقله عنه في « أصل الروضة » وأقرّه”"' 

ولو قال : ( أنت طالقٌ طلقة واحدةً ألف مرة ) » أو : ( كألف ) أو : ( أنت 
طالقٌ بوزن ألف درهم ) ولم ينو في ذلك عدداً . . فواحدةٌ فقط ؛ لأن ذكر 
الواحدة في الأوليين يمنع لحوق العدد » [ وذكر الوزن في الثالثة ]”"* مُلعيَ ؛ 
لآن الطلاق لا يُورّن . 


وله رايع 
2 فح 


ولو قال لغير المدخول بها : ( أنتٍ طالقٌ طلقة رجعية ) . . لم تطلق . 
كذا حكاه البغوي عن «١‏ فتاوى القاضى »)”* ' » وحكاه فى ١‏ التهذيب » عن 


د (ه) ٠‏ 0 
« المهذب )2 » وفيه وقمة . 


. ) 7817/7 ( » في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(1) روضة الطالبين ( ه/لالا” » 784 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 9//ا», لاه 88 ) . 

(0) في الأصل : ( وفي الثانية ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») ( ”7817/7 ) » و( مغني 
المحتاج » ( 7589/5 ) . 

(5) فتاوى القاضي حسين ( ص 75” ) » وانظر « كفاية النبيه » ( 8/١5‏ ) . 

(6) التهذيب ( 750/5 ) . وقول الشارح رحمه الله تعالئ : ( عن « المهذب » ) كذا في الأصل . 
و« مغني المحتاج » (”/797)» وفي « كفاية النبيه » ( 8/١15‏ ): ( على المذهب ) » وفي > 


الفأ : 


ا 
مم 


3 
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( وإن قال ) لزوجته / سواء أكانت مدخولاً بها أم لا : (أنتِ طالقٌ طلقةً 
معها طلقةٌ ) أو : ( مع طلقةٍ ) . . ( وقعت طلقتان ) لاقتضاء ( مع ) معنى الضم 
والمقارنة » فيقعان معاً بلا ترتيب » فصار كما لو قال : ( أنت طالقٌ طلقئّين ) . 


م 


د 
( وإن قال للمدخول بها : أنت طالقٌ طلقةً قبلها طلقة وبعدها طلقةٌ . . 
طلقت ثلاثاً ) لأن الجميع يصادف الزوجية ٠‏ وكذا لو قال لها : ( أنت طالقٌ 


-_ 
له 


طلقة قبلها وبعدها طلقة ) لأن الطلقة توزع قبل وبعدٌ » ثم يكمل النقصان”'' . 


٠ 


وقيل : طلقتان ؟ كقوله : ( طلقة بعدها طلقة ) » ويلغو قوله : ( قبلها ) . 
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< نسخة من « مغني المحتاج » ( ق 7٠١4/7‏ ) مخطوط من مكتبة مكة المكرمة برقم ( »)4١‏ 
و« حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج » ( 055/8 ) فيما نقله عن « مغني المحتاج » : ( عن 
المذهب ) » ولعله الصواب ؛ فإن المسألة غير موجودة في « المهذب » . 

») ١5/9 ( و« الشرح الكبير»‎ » ) 1/١5 ( » قوله : ( يكمل النقصان ) كذا في « كفاية النبيه‎ )١( 

وفي « مغني المحتاج » ( ”597/7 ) : ( ثم يكمل النصفان ) » وفي « البيان » ( :)١177/١١‏ 

( وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة . . وقع عليها ثلاث طلقات ؛ لأن كل واحد 

من النصفين يسري ) » وقال الشبراملسي رحمه الله تعالى في « حاشيته علئ نهاية المحتاج » 

(57/7: ):( فرع : في « شرح الخطيب » : لو قال : أنت طالقٌ طلقة قبلها وبعدها طلقة . . 

وقع الثلاث ؛ لأن هذه الطلقة التي أوقعها سبقها بعض طلقة وأخّر عنها بعض طلقة ؛ فتكمل 
وكلا اللفظين صحيح ء واللّه أعلم بالصواب . 


م 6 ساس م 
©© » 


وَِنْ قَالَ : ( أنت طالِنٌ طَلْمَةَ قَبْلَهَا طَلَمَةٌ ) وا 


و 
4 


ولو قال : ( أنت طالقٌ طلقةً قبل أو بعد طلقةٍ ) » أو : ( بعدها أو قبلها 
ظلقة )أو :"قت ظلقة أوتحهها:طلقة )ه أو( قوق .طلقة أو قرقها 
طلقة ).. وقع طلقتان متعاقبتان بتمام الكلام ؛ بأن تقع أولا المضمّنة ثم 
المنجّزة في قوله : ( أنت طالقٌ طلقة قبلها طلقة ) » أو : ( بعد طلقةٍ ) » أو : 
( فوق طلقةٍ ) » أو : ( تحتها طلقة ) » وبالعكس في قوله : ( أنتٍ طالقٌ طلقةً 
بعدها طلقةٌ ) » أو : ( قبل طلقةٍ ) » أو : ( فوقها طلقةٌ ) » أو : ( تحت طلقة ) . 

هلذا في المدخول بها » للكن وقع في ( تحت ) و( فوق ) في غير المدخول 
بها خلافٌ ؛ هل هما 5 ( مع ) كما نقله في « الروضة » عن الإمام والغزالي" '' » 
وعليه مشئ سباح « الحاوي الصغير»”'' » أو هما كبقية الألفاظ المتقدّمة ؛ 
كما نقله في « الروضة » عن مقتضئ كلام المتولي ' '' » وهو مفهوم كلام 
ابن المقري”*'» وهو الأوجَةٌ ؛ كما يُعلّم مما مر ؟”* . 
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( وإن قال ) للمدخول بها : ( أنت طالقٌ طلقةًٌ قبلها طلقةٌ » وادّعن أنه أراد : 


.) 508/0 ( الوسيط‎ » ) 187 - 1١87/1١85 ( نهاية المطلب‎ » ) "81١/05 ( روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) انظر مثلاً « شرح الحاوي الصغير » للقونوي ( ق//541 - 458 ) مخطوط » وه شرح الحاوي‎ 
. الصغير » للطاووسي ( 188/3 ) مخطوط‎ 

(*) روضة الطالبين ( 78١/5‏ ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق١١/57)‏ 
500 

(4) روض الطالب (571//7 ) . 

(0) انظر ما تقدم قريباً ( 545/17 ) . 
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[ قبلها] طلقةٌ في نكاح آخرء أو من زوج آخر؛ فإن كان ذلك . . قبل 
ممينهة أنه :يكف ها بتعييويوالأضل : عدم وقوع الطلاق . 


1 وإن لم يكن ] )' '' بأن لم يُعرَف 
في الظاهر ويديّن 


( وإن قال : أنت طا 
ا ل ور ارا 
المشير بثلاث مثلاً : ( أنت هنكذا ) وٌ وان نوى الطلاق » فإن قال مع ذلك 
القول والإشارة : ( هنكذا » وأشار) بإصبعَين أو ( بأصابعه الثلاث . . وقع ) 
في الأولئ طلقتان » وفي الثانية ( الثلاثٌ ) وإن لم ينو ؛ كما تطلق في الإشارة 


1 
يي 


بإصبعه طلقة ؛ لأن ذلك صريحٌ في العدد 


ولا بد أن تكون الإشارة مفهمة لذلك ؛ كالنظر للأصابع أو تحريكها 
أو ترديدها » ولو قال بعد ذلك : ( أردت واحدةً ) . . لم يُقبل 
3 8 


ع و 
( وإن قال : أردثٌ ) بالإشارة بالثلاث ( بعدد الإصبعَينٍ المقبوضتين . . قبل ) 


منه بيمينه » فتقع طلقتان ؛ لاحتمال ذلك , فإن قال : ( أردت أحد الثلاثة ) » أو : 
( أحد المقبوضئّين ) . . لم يُصِدَّق ؛ لأن الإشارة صريحةٌ في العدد ؛ كما مرّء 
فلا / يُقل خلافها . 

ولو كان المقبوض ثلاثاً وقال : ( أردت بعدَّتها ) . . قبل من غير يمين ؛ 
أله علط عل لنبنه مبولو حاتت الإشارة بي مجعوغة ب انقيضن د كما ندال 
الزركشي - أن يقع واحدة' '' » إلا إذا نوئ عدداً . . فيُعمَل به . 

ل فد 

ولو قال :(أنت الثلاث ) ونوى الطلاق . . لم يكن شيئاً ؛ كما ذكره 
الماوردي وغيره” '' . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ ) وأشار بإصبعه » ثم قال : ( أردثٌ بها الإصبع دون 
الزوجة ) . . لم يُقبَل ظاهراً قطعاً » ولم يُديّن على الأصح . 


لج رك ا 
2 ا 2 


( وإن قال : أنت طالقٌ من واحدة إلى الثلاث . . طلقت طلقتين ) لأن ما 
وإنّما أوقعنا الأولئ والثانية ؛ لأنه أوقع ما بين الأولئ والثالثة ؛ وهي الثانية » 
ومن ضرورة وقوع الثانية أن يتقدّمها أولئ » فوقعت طلقتان » وأقرّ النووي الشيخ 


. مخطوط‎ ) ١16١/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
وانظر « أسنى المطالب » ( 7717/7 ) » ونقله في « النجم‎ » ) 59/١11 (؟) الحاوي الكبير‎ 
.)١95/١٠١( » الوهاج » ( 5877/17 ) عن الروياني » وانظر « بحر المذهب‎ 


ا 


104 1 5 


د 


جه ممع وين يمدي ليود - ٠‏ 


فى « تصحيحه » علئ هلذا''' » وهو قياس ما صحّحه فى ( الإقرار ) فيما لو 
قال( لسغلة فق نذرهم ليق عشرة )دي أنه تلرهه ميو 07 


وللكن الأصح كما في ١‏ ان الروض ا بوجزريه ابو اناري في 
7و ارين بق لكنه تح مقه لاطا 


« روضه » - : أنها تطلق ثلاثا ' '' ؛ 
بالثلاثة » فلا سبيل إلئ إلغائتها » والفرق بين الإقرار وبين هلذا : أن الطلا 


له عددٌ محصودٌ . فأدخلنا الطرفين ؛ لأن الظاهر استيفاؤه » بخلاف الدرا 
فين ؛ كما لو قال : ( بعتكَ من هلذا الحائط 


إلئ هنذا الحائط ) . . فإنه لا يدخل الحائطان في البيع » والفرق بين هلذا وبين 
الإقرار : أن المبيع هنا الساحة » وليس الجدار منها ء بخلاف الدرا 


ب فد فك 


بين الواحدة إلى الغلاث ) لأن ( ما 


وكذا تطلق ثلاثاً لو قال : ( أنت طالقٌ ما , 
الرويا: 


بين ) بمعنئ ( من ) بقرينة ( إلئ ) كما نقله القمولي وغيره 
وجزم به ابن المقري في « روضه » " 

) التنبيه‎ ١ أي : سكت عنه » فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحيحه » من عبارة‎ )١( 
. إقرار له‎ 

(؟) تصحيح التنبيه ( 3١١/7‏ ) . 

(*) روضة الطالبين ( 787/65 ) » روض الطالب ( 1577/7 ) » وانظر« الشرح الكبير » ( ١8/9‏ 
(4) جواهر البحر المحيط ( ق55/5١‏ ) مخطوط » بحر المذهب .)١:/١١(‏ 

(5) روض الطالب (7//ا57 -578) 


ولوقال : ( أنت طالقٌ ما بين الواحدة والثلاث ) . . وقعت طلقةٌ فى الأصح ؛ 
لأنها الصادقة [ بالبيئية ]'' ' بجعل الثلاث بمعنى الثالثة . 


وقيل : ع فيه الوه المتقدّمة 5 


ولو قال : ( أنتِ طالقٌ حتى تتم الثلاث ) . . وقع عليه ثلاث . 

وقبل : يُرجَع إليه » فإن لم ينو شيئاً . . فواحدةٌ » قال الرافعي : ( ويقرب منه 
قوله : أنت طالقٌ حتين أكمل [ثلاثاً ]”'" » أو أوقع عليك ثلاثاً ) 29 . 

( وإن قال لغير المدخول بها : أنت طالقٌ » أنت طالقٌ » أنت طالقٌ ) 
11 امع كاله وظالة وطالة 0 أن( افت مطلفا » أنت :يدح ٠.‏ أنت 
مفارقةٌ ) » ولو لم يأتٍ ب ( أنت ) بأن قال : ( أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ ) » أو : 
(أنت مطلّقةٌ مسبّحةٌ مفارقةٌ ) . . ( وقعت طلقة ) وإن قصد الاستئناف ؛ 
لأنها تَبِينُ بهاء فلا يقع بما بعدها شيءٌ » ويخالف قوله : ( أنت طالقٌ ثلاثاً ) 


. ) 740/7 ( » في الأصل : ( بالبينة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(0) في الأصل : ( ثلاث ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» . 

(0) الشرح الكبير ( 58/9 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 
(7894/9- 9.0" ) يفهم منها اعتماد القيل الثاني » قال : ( ولو قال : أنتِ طالق حتئ يتم 
الثلاث أو أكملها ولم ينو الثلاث . . فواحدة » وقيل : ثلاث ) . 
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حيث يقع به الثلاث ؛ لأن قوله : ( ثلاثاً ) بيانَ لِمَا قبله »/ بخلاف ذلك » 
ومحله : في المنجّزء فلو قال لها : (إن دخلت الدار . . فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ 
وطالقٌ ) » أو عكس بأن قال : ( أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخلت الدار) . 
وزخلاف يوقم التلاك» + التعلقها بالدحرك وال تريب ينها وكا لو قال 
للمدخول بها . 


د 
واستشكل [ فى ] مسألة العكس : بما قالوه فى الاستثناء ؛ من أنه لو قال : 
( أنت طالقٌ واحدةً وثلاثاً إن شاء اللّه تعالئ ) أو نحوه . . فإن الاستثناء يختصٌ 


بالأخير » ويقع واحدة » وقياسه هنا : وقوع واحدة منجّزةٍ 


و 
وأجيب : بأن التعليق بالمشيئة كالاستثناء في أنه لا يجمع فيه بين 
مفرق » فاختصنٌ بالأخير» لا إن عطف في التعليق ب ( ثم ) أو نحوها مما 
يقتضي الترتيب ؛ فلا يقع إلا واحدة ؛ لأنها تَبِينُ بها. وألحق صاحب 
« الأنوار» الفاء بالواو”'' » وهو غير سديدٍ . 


ا ان 
نوا قالبذلك) آن 51[ اتسدطالق عب ) إلن اخره وما ا فد به مكاية 
غير الأولئ ( للمدخول بها ) ولم يتخلّل بين هلذه الألفاظ فصل : ( فإن نوى 
العدد . . وقع ) الثلاث ؛ لأن اللفظ تأكد بالنية » ولا يفتقر في قبول قوله إلى 
يمين ؛ إذ في ذلك تغليظ عليه . 


. ) 077/1 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 


( وإن نوى التأكيد ) للأولئ بالأخيرتينٍ .  .‏ لم يقع إلا طلقة ) لأن التأكيد 
في الكلام معهودٌ في جميع اللغات » والتكرار من وجوه التأكيد » فإن قصد 
بالثانية تأكيداً وبالثالثة استئنافاً » أو قصد بالثانية استئنافاً وبالثالثة تأكيدَ 
وإن قصد بالثالثة تأكيدَ الأولئ مع الاستئناف بالثانية . . فئلاثٌ ؛ لتخلّل 
الفاصل » ولو زاد في التكرار على الثلاث وقصد به التأكيد . . صمح وإن كان مقتضئ 
كلام ابن عبد السلام المنع"'' . 


( وان لم ينو شيئاً . . ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنه يقع بكل لفظٍ طلقة ) 
( والثانى : لا يقع إلا طلقة واحدة ) لأن التأكيد محتمل . فَيُوْحَذ باليقين . 


0 1 4 
02 يتن 


ونشنفى كما قال الزوكفئ. .أن ثلخق «الإاطلاق ماالى تعذرت نالقسع 
بموتٍ أو جنون أو نحوه' ' ' » ويأتي هلذا التفصيل أيضاً في تكرير الكنايات ؛ 


)١(‏ انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 177/7 ) مخطوط » وقال الشارح ويه الله تعالى في 
« مغني المحتاج » (591/7) : ( والمنّجه ‏ كما قال الإسنوي في « التمهيد » - : أنه يقبل 
التأكيد مطلقاً ؟ كما أطلقه الأصحاب في ١‏ الإقرار» وغيره ) . 

(0) تكملة كافي المحتاج (ق ١177/7”‏ ) مخطوط ء وهو ظاهر . انظر « مغني المحتاج » 
"9١/80‏ ). 


( اعتدي » اعتدي » اعتدي ) » أ و كان البعض صريحاً والبعض كنا 
» اعتدي » استبرئيى رحمك ) 
فإن تخلّل فصلٌ بين هلذه الصيغ ؛ كأن سكت بينها فوق سكتة التنففس 
ونحوها . . فثلاثٌ » فإن قال : أردت التأكيد . . لم يُقَبَل ظاهراً » ويُدديّن » ويشبه 
- كما قال الزركشي - أن يقبل ظاهراً ممّن عرف عيّه وعدم قدرته على توالي 
الكلمات”'' ' » وكذا لو قصد بالثاني والثالث الإخبارٌ عن الأول لا التأكيد 
3 6 
( وان أتئ بثلاثة ألفاظ ) متغايرة ( مثل أن قال : أنت طالقٌ وطالقٌ 
...وم يكل ف ل ) نر الف»ورقل :ان مالكو 
وطالقٌ ) » أو : (أ: نت طالقٌ فطالقٌ فطا 0000 4 طالن 7 ثم طالقٌ ثم 
طالقٌ ) فإن قصد تأكيد الأولئ بالأخيرئين , أو إحداهما . . طلقت ثلاثاً » و 
كان نت الظلاهر + اعم يونا بالداالاك المرسب لمان ازا كد الغانية 
ال ا اما ار وا 
طالقٌ وطالقٌ بل طالقٌ ) » وكذا بقوله : ( أنت طالقٌ وطالقٌ لا بل طالقٌ ) 
ذلك مما اشتمل على المغايرة . 
ولو قال : ( إن دخلت الدار . . فأنتٍ طالقٌ ) وكرّر ذلك ثلاثاً في مدخولٍ بها 
أو غيرها . . لم يتعدّد الطلاق إن نوى التأكيد أو أ ق » فإن نوى الاستئناف 


نأك قال لب اح عرو ريدي سر 
تلاثة أَنْصَاف طَلْقَةِ ) .. 


تعدّد في المدخول بها » بخلاف ما لونوى الاستئناف في نظيره من ( الأيمان ) . 
لا تتعدّد الكفارة ؛ لآن الطلاق محصورٌ في عددٍ » فقصدٌ الاستئناف يقتضي 
استيفاءه » بخلاف الكفارة » ولآن الكفارة تشبه الحدود المتّحدة الجنس 
فتتداخل . بخلاف الطلاق . 


فج مار في 
2 ا 


( وإن قال : أنتِ طالقٌّ نصف طلقةٍ أو نصفي طلقة ) أو : ( رُبع طلقةٍ ) » أو : 
( رُبِعَي طلقةٍ ) ولم يقصد كل جزءٍ من طلقةٍ . . ( وقع طلقة ) أما في الأول . 
فلأن الطلاق لا يتبعٌض ؛ لأن العبد على نصف الحرّ وجعِل له طلقتان » 
فلو تبعّض . . لكان له طلقةٌ ونصفُ » وإذا لم يتبعض . . كان إيقاع بعضه 
كإيقاع كلّه ؛ كما لو طلّق بعض المرأة » وهل وقع البعض وسر » أو وقعت 
دفعةً ؛ : ابيا بالبعن من الكل ؟ اللي +0 عليه لام الشيخ اي مرافيع بن 
« المهذب » الأول ١١‏ » وهو الظاهر ء والذي اقتصر عليه الإمام هو الثاني" '' . 

وأما في الثانية وما بعدها . . فلأن الأجزاء لم تزد علئ طلقةٍ » فإن أراد كل 
جزءِ من طلقةٍ . . وقع طلقتان . 


( وإن ) زادت أجزاء الطلقة ؛ كأن ( قال : أنت طالقٌ ثلاثة أنصافٍ طلقة ) 
أو أربعة أثلاث طلقة . . ( فقد قيل : يقع طلقةٌ ) لأن الواحد لا يشتمل علئ 


.)١١١-51١9/75( المهذب‎ )١( 
.)7٠١5٠0١97”/١5 ( نهاية المطلب‎ )0( 


0 


53 : 0 5 


باب عررالطالائه, سس ريه التاألحات/ 


و 13 
الطا/اة 


5 


ذه مس 6س 


ون قال : ( نِصْفَ طَلمقَتَيْن ).. 


أكثر من أجزائه » فيلغو الزائد » ويصير كقوله : ( نصمي طلقةٍ ) » أو : ( ثلاثة 
أثلاث طلقةٍ ) . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يقع طلقتان ) لأن الأجزاء متئ زادت علئ طلمَةٍ . . 
حُسِب الزائد من طلقةٍ أخرئ , وأَلغِي ما أضيفت إليه » فتضير كما لو قال : 
( أنت طالق ونصف طلقة ) » أو : ( [ طلقة و] ثلث طلقة ) . 
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( وان قال ) لها : أنتِ طالقٌ ( نصفي طلقتين ) أو 


ومع 


طلقتَين ) لأنه في المعنئ أضاف كل جزءٍ إلئ طلقةٍ فوقع طلقتان » وهلذه 
المسألة في بعض النسخ . وشرح عليها ابن يونس" '' . 
اد ين 

( وإن قال ) : أنت طالقٌ ( نصف طلقتَينِ ) ولم يُرد كل نصفبٍ من طلقةٍ . . 
( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يقع طلقة ) لأنها/ نصفهما » وحمل اللفظ عليه 
صحيحٌ » فلا نوقع ما زاد بالشك . 

( وقيل ) : يقع ( طلقتان ) لأنه أضاف النصف إلى طلقتّين » وقضيته : 
النصفُ من كل منهما ؛ كقوله : ( له نصف هلذين العبدَينٍ ) فإنه إقرارٌ بنصفب 
كلّ منهما » وأجاب الأول : بأن العبدين شخصان لا يتماثلان » فالإضافة إليهما 


إضافةٌ إل كلّ منهما » والطلقتان يشبهان العدد المحض . 


. شرح التنبيه ( ق ”77/7 ) مخطوط‎ )١( 


اذ قال :3( لضافت لل 1 لك جا ودين للق ان 
ان تلت له ولك للف ع و1 دن لفق أن 


اواك اه اس د د ا ا ا 
عليها » ولم يكرّر ( طلقة ) أو كرّرها وحذف الواو ؛[ كأن ]”' '' قال : أنت طالقٌ 
( نصف طلقةٍ , ثلث طلقةٍ » سدس طلقةٍ . . وقعت طلقةٌ ) إذ كلها أجزاء طلقة 


( وإن ) كدّرها وأثبت الواو ؛ كأن ( قال ) : أنت طالقٌ ( نصف طلقةٍ » وثلث 
طلقةٍ .» وسدس طلقة . . طلقت ثلاثاً ) لأنه أضاف كل جزءٍ إلى ( طلقة ) 
وعطفه فاقتضى التغايرٌ» فإن زادت الأجزاء بلا واو وكرّر الطلقة ؛ 5 ( نصف 
لف قلف لطلفة روبع طلقة )و أ و6 للق )ركوو الوا 46 (اتصياف وتلق 
وربع طلقةٍ ) . . فطلقتان ؛ كما لو قال : ( ثلاثة أنصاف طلقةٍ ) . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ نص طلقةٍ ونصفها ونصفها ) . . فثلاث » إلا أن 
يريد بالنصف الثالث تأكيد الثاني . . فطلقتان . 

وإن قال : ( أنتٍ طالقٌ واحدةً أو ثنتين ) علئ سبيل الإخبار شاكاً . . لم 
يلزمه الثانية ؛ لأن [ الطلاق ]' '' لا يقع بالشكٌ » أو علئ سبيل الإنشاء . . تخيّر 
بينهما ؛ كما لو قال : ( أعتقتٌ هلذا أو هلذين ) ولا ينافي ذلك عدم التخيير 
فيما لو قال : ( أنت طالقٌ اليوم أو غداً » أو للسّنّة أو للبدعة ) حيث لا يقع 


. ) 711/7 ( » في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 701/7 ( الشرح الكبير»‎ ١ (؟) في الأصل : ( الطلان ) » والتصويب من‎ 


05 


م 


يق م أنه 


0 


31 


- 


الأو 


؟٠‏ ؟» 


يف 
جن٠‏ طلقعا 


1 


3 


طلقتا 


3 


0 


عملا با 


قرا 


اره » ولحق ا 


ع 


4 


خريين 


ا 


ردت 


فآ 


مو لس 


يها ٠ ٠‏ 
مرك الورك 


| 


0 


ث لعمرة » وواحدة للبا 


قيات 


5.) 


4 


1 


ِ 
3 
9 
8 
2 
. 


0 


يعتضىي سر 


عملا بقصد 


٠‏ . وقع علئ كلٍ 
ه» وعند ال قي .. 


ا ا 500" 
وك صة ب« 
لا د 


اللفظ على 


ل » وفى 
هال 


تت 


ثلااث 


و 
| الدم ير ؟ 


5 و 
ربع ثلاث 
ز 


و 


6 


الطلاق إلا 


غداً » أو 


بعل أز”مة 


لها للحالة الأ 


خرئ 


ّ 


لان د 


لك محمولٌ علئ 


ع 


ما إذا 


ب 


و 


5 


مسا مالي 


يسح "11 ايه 


0 


خا 


٠ 


باب عرد الظالائه. رالا ستئناوفيه 


١ 


سال حل مد و 


َانَْ قَالَ : ( أَوْقَعْتُ بَنْنَكنَّ حَمْس طَلَقَاتٍ ) .. وَفَعَّ عَلَى كَل وَاحِدَةٍ 
طَلْمَّتَانِ . وَلَّوْقَالَ : ( أَنْت طَالِقٌ مِلْءَ ألدَّنْيَا ) » أؤ ( أَطْوَلَ الطلّاق). 


- 
4. 


أو او اعرف )اج طلقث طلقة إلا أَنْ يُريدَ به ثكاثا دقان قال قزل انك «طالو 


ءِ 


كُلَّ ألطَّلَاقٍ ) » أَؤ ( أَكْثَرَالطََّاقٍ ) 


( وإن قال : أوقعت بينكنّ ) سدس طلقةٍ وربع طلقةٍ وثلث طلقةٍ . . طلقن 
ثلاثاً ثلاثا ؛ لأن تغايّر الأجزاء وعطفها يشعر بقسمة كل جزءٍ بينهنّ » أو ( خمس 
طلقاتٍ ) أو ستاً أو سبعاً أو ثمانياً . . ( وقع علئ كل واحدةٍ طلقتان ) [ فإن ]27 
أراد التوزيع » أو قال : ( تسعاً ) . . فثلاثٌ » ولو قال : ( أوقعتٌ بينكنّ طلقة 
وطلقةً وطلقةً ) . . طلقن ثلاثاً ثلاثاً في أحد وجهين هو الظاهر ؛ كما رجّحه 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا' '' ؛ لأن التفصيل يشعر بقسمة كل طلقةٍ عليهن . 

والثاني : واحدةً واحدة ؛ كقوله : ( ثلاث طلقاتٍ ) . 

( ولو قال : أ طايق ملء الدنيا ) أو السماء أو الأرض (١‏ أو أطولٌ الطلاق 
أو أعرضه ) أو أ ٠‏ أو ا السماوات والاأرض » 
أو أشدَّه أو نحوها » أو مثلّ الجبل . . ( طلقت طلقةً ) واحدةً ؛ لأن ما ذَكر لا 
يفيد العدد » وقد تتّصف الطلقة الواحدة به ؛ فهي المحمّقة » ( إلا أن يريد به 

( وإن قال : أنت طالقٌ كلّ الطلاق » أو أكثرٌ الطلاق ) بالمثلثة » أو بعدد 


. ) 711/7 ( » في الأصل : ( كإن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 791/8 ( أسنى المطالب‎ )0( 


أنواع التراب أو السماوات أو الأرضين أو البيوت » أو السماوات الثلاث » 
أو الأرَضين الثلاث ».أو البيوت الثلاث . . ( طلقت ثلاثاً ) فى الصور كلها ؛ 
لظهور ذلك فيها . 


ننم كنا كن 


واستشكل بعضهم وقوع الثلاث في ( أكثر الطلاق ) بالمثلثة : بأن لفظة 
( أكثر ) تستدعي أن يبقئ بقيةٌ ؛ كما لو قال : ( لفلانٍ أكثر هلذه الدراهم ) . . 
فإنه لا يتناول كلها » فينبغي أن تطلق طلقتَينٍ . 

وأجيب #بأن المراة” أقضي ما آنيك له الشرع #اعلرنوزاة:قرلها +( أكقر 


الحيض ٠‏ وأكثر النفاس . وأكثر مدّة الخيار كذا ) » وبأنه لو قال : ( أنت طالق 
أقل الطلاق ) . . طلقت طلقةً » ولو قال : ( أوسط الطلاق ) وأراد العدد . . 
طلقت طلقتَين » وإذا قال : ( أكثر الطلاق ) لو أوقعنا طلقَتَين . . لزم أن نسؤّي 
بين قوله : ( أوسط ) و( أكثر ) والتفاوت بينهما ظاهرٌ . 
3 6 

( وان قال : أن طالقٌ أَوْ لا ) أو أنت طالقٌ واحدة أَوْ لا شيء ‏ بإسكان الواو 
فيهما ‏ . . ( لم يقع ) به ( شيءٌ ) لأنه استفهامٌ لا إيقاعٌ » فكان كقوله : ( هل 
أنت طالقٌّ ؟ ) إلا أن يريد بقوله : ( أنت طالقٌ ) : إنشاءً الطلاق ؛ فتطلق » ولا 
وار قر ليومت 2000:5107 ما لوشد الران وهوديد تبه العوضةاع و للاتك 177 لان 
معناه : أنت في أول الطلاق . 


)١(‏ أي : قال لها : ( أنت 


( وإن قال : أنت طالقٌ طلقة لا تقع عليك ) أو : أنت طالق لا . . ( طلقت 
طلقة ) لأنه أوقع الطلاق وأراد رفعه بالكلية » والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه. 
وقولنا : ( بالكلية ) احترازٌ من قوله : ( أنت طالقٌ إن دخلت الدار ) فإنه رفعه فى 
الحال لا بالكلية /. 
[ أقسام الاستثناء فى الطلاق ] 

والاستثناء ضربان : الأول : الإخراج ب ( إلا ) أو إحدئ أخواتها ؛ كما مرّ أول 
الباب''' » وهو من الإثبات نفيخ » وبالعكس . 
والثاني : التعليق بالمشيئة . 


اخ ف 
باع 2 0 


ومُشترط في الأول : ألا يستغرق المستثنى [ المستثنئ ] منه » وأا يفصل بينهما 
بأكثر من سكتة التنفس أو الع أو التذكر أو انقطاع العيوت »؟ لأن ذلك لا يعد 
فاصلاً . بخلاف الكلام الأجبى ولو يسيراً » والاتصال هنا أبلغ من اتصال الإيجاب 
والقّبول في البيع ونحوه ؛ إذ يحتمل بين كلام اثنين ما لا يحتمل بين كلام واحدٍ » 
وأن يقصده قبل الفراغ من المستثنئ منه ؛ لأن اليمين إِنَّما تُعتبّر بتمامها . 

ويَشْترّط في الضرب الثاني : الاتصال » والقصد . وكذا في سائر التعليقات ؛ 
لأنها [ تقييد ]' '' كالاستثناء . 


. ) 589/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
: في الأصل : ( تقيد ) » والتصويب من « أسنى المطالب »2 ( 747/7 ) » وفي هامش الأصل‎ )( 
. ) بلغ مقابلة في الروضة الشريفة‎ ( 


[ الاستثناء ب ( إلا ) أو إحدئ عبد 

وقد شرع في بيان الضرب الأول فقال : ( وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا 
ثلاثاً . . وقع الثلاث ) لأن الاستثناء وسو يجمع المعطوف ' "2 
والمعطوف عليه في المستثنئ منه ؛ لإسقاط الاستغراق الحاصل 
ولا في المستثنئ لإثباته » ولا فيهما لذلك » فلو قال : ( أنتٍ طا 
إلاافكضين وواخدة)... .ؤقعة» طلفة 4 لأن ]| 

[ يلغ إلا]”'' ما يحصل به الاستغراق » والواحدة حصل بها الاستغراق 
فتلفن] ”"" أوطلق ثلاث الاواحدة [واكسيه ]”*" ...وفيت طلتعان إلغاءة 
لقوله : ( واثنتين ) لحصول الاستغراق بهما . 

+ 

ولو قال : ( كل امرأةٍ لي طالقٌ إلا عمرة ) ولا زوجة له سواها . . طلقت 
لاستغراقه » لأنه يبطل الاستثناء » ومثل ( إِلّا ) : ( سوئ ) » و( غير ) كما قاله 
السبكي”*' » بخلاف : ( النساء طوالقٌ إلا عمرة ) ولا زوجة له فيهنّ سواها . 
فإنها لا تطلق ؛ لأنه لم يضفهنَّ إليه » قاله القَمّال”") 


) 797/7 ( » في الأصل : ( في المعطوف ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
) 17١5/70 » في الأصل ( يبلغ ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )0( 

() في الأصل : ( فوقعت ) » والتصويب من سياق عبارة « فتح الوهاب» ( 178/7 ) 
(4) في الأصل ( واث: ثنين ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 707/7 ) . 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 77/5 ) مخطوط 

(5) فتاوى القمّال ( ص 05؟ ) 


وكذا لو قال لنسوةٍ فيهنّ زوجته : ( أنتنَّ طوالقٌ إلا زوجتي ) . . لا تطلق ؛ 
لأنه عَيَّنهِنٌ واستكدرن تثنول روجته . 


2 

وقوله : ( بطلاقِك لأفعلنَّ كذا ) . أو : ( كل امرأةٍ أتزوّجُها طالقٌ ) » أو : 
( طلقتّكِ ) ولم يُسْمِع نفسه . . لغوٌ ؛ أما الأولئ . . فلأن الطلاق لا يُحلّف به 
وأما الثانية . . فلعدم الزوجية حين التعليق » وأما الثالثة . . فلأنَ ما أتئ به ليس 
بكلام . 

ويفارق وقوعه بالكناية مع النية ا ا ؛ بخلاف ما هنا . 

6 

( وإن قال : أنت طالقٌ ثلاثاً ! ا ا ل 
00 

فإن قيل : قد استثنى النصف فيكمل » فلا يقع إلا طلقتان . 

و 77 


( وإن قال : أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقةً ) أو إلا طالقاً . . ( طلقت 
ثلاثاً على المنصوص )''' ؛ لرجوع الاستثناء إلئ ما يليه » وهو مستغرق . 


.) 5795/72 » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( فيكمل ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) الأم 50/ثلاغ‎ )0( 


اننم 


ا 


4-7 


-- 


( وقيل : يقع / طلقتان ) لأن الواو شركت بين الثلاثة » فصار كقوله : ( ثلاثاً 


إحطاح وط عر جر عي اموه راع رويد 


-_ 


ولو طلّق طلقَئَينَ وطلقةً إلا طلقةً . . طلقث ثلاثاً ؛ لآن الطلقة الواحدة مستثناة 
من ( طلقةً ) فتستغرق فتلغو 


2 ون 
ولو قال : ( أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة ) . . طلقت واحد 
لأن الاستغراق إلباحصل بالأغيرة وركذا تطلق واحدة لو قال : ( أ نت طالق 


؟ 


ثلاثاً إلا واحدة وواحدة ) لجواز الجمع هنا ؛ إذ لا استغراق 


[( وإن قال 
الاستثناء ؛ لأنه أثبت 
طلقة . . طلقت طلقتَينٍ ) لأن الاستثناء من 
بن لتقي ردانق كنار و”'' » فكأنه قال : ( ثلاثاً تقع إلا ثنتين 


مو لهو** 


ة تقع من الاثنتين ) فتضم إلى الباقية من الثلاث » فيقعان 
6 2 


)١(‏ قول المصنف : ( وإن قال : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين . . وقعت طلقة ) لم نجد له شرحاً 
في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه ») 
»)”*/١5(‏ و« غنية الفقيه » (ق ١5/7‏ ) مخطوط 

(5) انظر ما تقدم قريباً ( 005/1 ) 


وإن اختلفت حروف العطف فقال : ( أنت طالق واحدةً ثم واحدةٌ بل واحدة 
إلا واحدةً ) . . طلقت ثلاثاً ؛ لأنه استثنئين واحدةٌ من واحدةٍ » وهو مستغرق » 
فلا يجمع وإن قيل بالجمع في غير هلذه ؛ لتغاير الألفاظ . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة ) . . طلقت ثلاثاً ؛ 
للاستغراق باستثناء الواحدة [ ممًا ]"'' ' قبلها . 


رف 0 4 
يا يك 


ولو زاد المطلّق على العدد الشرعي من الطلاق واستثنئ . . انصرف الاستثناء 
إلى اللفظ المذكورء لا إلى العدد الشرعي ؛ لأن الاستثناء لفظيئٌ » فيتبع فيه 
موجب اللفظ » وقد أخذ في بيان ذلك فقال : ( وإن قال : أنتِ طالقٌ خمساً إلا 
ثلاثاً . . فقد قيل : تطلق ثلاثاً ) لأن الزيادة على الثلاثة لغرٌ » فلا عبرة بذكرها . 
فيكون الاستثناء راجعاً إلى المملوك وهو الثلاث فقط » فيكون مستغرقاً . 

( وقيل ) وهو الأصح : تطلق ( طلقتين ) لِمَا مرّ: أن الاستثناء لفظيٌ . 
فيرجع إلى الملفوظ به . 

وعلئ هلذا : تطلق ( بخمس إلا اثنتين ) ثلاثاً » و( بأربع إلا ثلاثاً ) طلقة . 
و( بست إلا أربعاً ) طلقتَين » و( بأربع إلا ثلاثاً ) إلا تين ثلاثاً » و( بخمس 
إلا اثنتين إلا واحدة ) ثلاثاً . ' ْ 


) في الأصل : ( بما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7597/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.)" 57/0 


] 6 


أب علادالظ لابه رالاسسئناوفيه 


وإن قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثنكين . . فقد قيل : بة 


الثلاث ) لآن الاستفناء الأول 00 لاع 2 والثانى ا عليه 2 فيلغو 


( وقيل ) وهو الأصح : يقع ( طلقتان ) لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول 
خرجه عن الاستغراق » فكأنه استثنئ طلقة من ثلاث ؛ لأنه استثنئ منها ثلاثاً 


ع 


| 
إلا ثنتين » وثلاث إلا ثنتين واحدة . 
( وقيل ) : يقع ( طلقة ) لأن الأول فاسدٌ لاستغراقه » فيصرف الثاني إلى 


أول الكلام » فكأنه قال : ( ثلاثاً إلا اثنتين ) . 
ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدةً ) واحدةٌ ؛ لِمَا عَلِم مما 


ىم 


يف 


كن كنا 
ولو قال : ( أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدة ) . . طلقت ثنتان ؛ إلغاءً 


للاستثناء الثانى فقط ؛ لحصول / الاستغراق به . 
: ثلاث ؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفئ » وبالعكس . 


ج36 26 


: لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول أخرجه عن الاستغراق » فكأنه استثنئ 
منها ثلاثاً إلا واحدة » وثلاثٌ إلا واحدة ثنتان . انظر « أحتئ المطالب » 


ا 
34 


0 


ولو قال : ( أنت طالقٌ ثنتين إلا واحدة إلا واحدة ) . . طلقت واحدة ؛ إلغاءً 
للاستثناء الثاني ؛ لِمَا مر . 

وقيل : ثنتان ؟ لآن الاستثناء من الإثبات نفيٌ » وبالعكس ؛ فالمعنئ : إلا 
واحدة لا تقع إلا واحدة تقع » فتضمٌ إلئ ما بقي [ من الثنتين ]”'' . 

وذ بان جك الامعسفادين الانناف 1نف ] 1" والسكس يه ماكو 
في الاستثناء الصحيح ء لا في المستغرق آخر الكلام . 


- 
٠ 


قال الزركشي : ( ولو قال : أنت طالقٌ طلقةً ونصفاً إلا طلقة ونصفاً . . قال 
بعض فقهاء العصر : القياس : وقوع طلقة ) انتهئن ' '' . 

وكأنّ وجهه : أنه وقع عليه بقوله : ( طلقة ونصفاً ) طلقتان » واستثنئ من 
ذلك طلقة ونصفاً » فبقي نصف طلقةٍ فيكمل » وهلذا مردودٌ ؛ لأن الاستثناء 
[ ممًا]” *' أوقع لا مما وقع » وأيضاً لا يُجمّع بين المتعاطفات ؛ كما مرّ. 


. ) 197/7 ( » في الأصل : ( لمن الاثنين ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
)» حاشية ابن قاسم العبادي علئ تحفة المحتاج‎ «١ (؟) في الأصل : ( نفي ) » والتصويب من‎ 
وتابع الشارح رحمه الله تعالى شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله‎ .)» 55/8 
وقد نبّه علن ذلك ابن قاسم العبادي‎ ») 797/7١ » تعالئ علئ عبارة « أسنى المطالب‎ 
يا الله تعالئ » وعبارته : ( نفيٌ كذا بخطه  أي : شيخ الإسلام زكريا - والصواب : نفياً‎ 
. ) بالنصب‎ 

(9) تكملة كافي المحتاج ( ق ١717/7‏ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( بما ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 791/7 ) . 


0_1 


فقوله : ( طلقة ونصفاً إلا طلقة ونصفاً ) يرجع الاستثناء للأخير ؛ وهو النصف . 


4 .. 5 ٠ اك‎ ٠ 
. فيلغو ويقع طلقتان‎ ٠ فهو مستغرق‎ 
عد د‎ 
» ويقع ب ( ثلاث إلا طلقة ونصفاً ) طلقتان ؛ لأنه أبقئ طلقةَ ونصفاً . فيكمل‎ 
ويقع ب ( ثلاث إلا طلقتين ونصفاً ) طلقةٌ ؛ لِمَا مرّ أنه لا يُجمَع المفرق » فيلغو‎ 
. ذكر النصف ؛ لحصول الاستغراق به‎ 
. وقيل : ثلاث طلقات ؛ بناء علئ جواز جمع المفرّق‎ 
94 3 
ولو أتئ بثلاث إلا نصفاً » وأراد بالنصف نصف الثلاث » أو أطلق . . وقع‎ 
طلقتان » وإن أراد به نصف طلقةٍ . . فثلاثٌ ؛ لِمَا عَلِم مما مرّ.‎ 
. ولوقال :( أنت بائنٌ إلا بائناً » أو إلا طالقاً ) ونوئ ب ( أنت بائنٌ ) الثلاث‎ 
وقع طلقتان ؛ اعتباراً بنيّته » فهو كما لو تلفّظ بالغلاث واستثنئ واحدةً » قال‎ 
» الرافعى : ( وفى معناه : ما لو قال : أنت طالقٌ إلا طالقاً » ونوئ ب « أنت طالق‎ 


١ ٠. 4 
, 0) الغلدث‎ 
2+ 2+ 


ولو قال: (أنت طالقٌ ثلاثاً إلا أقله ) ولا نية له . . طلقت ثلاثاً » قاله 
فى « الاستقصاء »''' ؛ لأن أقل الطلاق بعض طلقةٍ » فيبقئ طلقتان والبتعض 


. ) 7١/9 ( الشرح الكبير‎ (١ 
. انظر « تكملة كافي المحتاج )(ق ”177/7 ) ممخطوط‎ )( 


لاطت 2 0 


مساك مره 


الباقي »ة ولك الساق ال القسى أن أله طلفة و فتطلاف تي 
باقى » في بق | فتطلق طلقتين 
وهلذا أوجة . 
ولو قدَّم المستثنئ على المستثنئ منه فقال : ( أنتٍ إلا واحدةً طالوٌ 
ثلاثاً ) . . فكتأخيره عنه » فيقع في هلذا المثال طلقتان . 


[ الاستثناء بالمشيئة ] 

ثم شرع في الضرب الثاني من الاستثناء ‏ وهو التعليق بالمشيئة - فقال : 
( وإن قال : أنت طالقٌ ثلاثاً [ إلا ] أن يشاء أبوك واحدة » فقال أبوها : شعت 
واحدةً . . لم تطلق ) كما لو قال : (إِلَا أن يدخل أبوك الدار) فدخل » وكذا لو 
ادنس أو كنا #الاندقام واحدة وريادة : 

وقيل : يقع اثنتان » ويكون المعنئ على هلذا : إلا أن يشاء أبوكِ واحدةً . 
فلا تقع تلك الواحدة /. 

وقيل : يقع واحدةٌ » والتقدير : إلا أن يشاء أبوك واحدةً فيقع تلك الواحدة . 
ولا يقع الثلاث . 

ومحلّ الخلاف : عند الإطلاق » فلو قال : أردتُ المعنى الثاني أو الثالث . . 


د ا د 


( ولو ) عمّبٍ طلاقه المنجّز ؛ كأن ( قال : أنت طالقٌ ) بقوله :( إن شاء الله . 


/ااه 


أو أنتٍ طالقٌ إن لم يشأ الله ) أي : طلاقك » وقصد التعليق بالمشيئة أو عدمها 
قبل فراغ الطلاق . . ( لم يقع ) أي : الطلاق ؛ لأن المعلّق عليه من مشيئة الله 
أو عدمها غيرُ معلوم » ولأن الوقوع بخلاف مشيئة اللّه تعالى محال . 

فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق ؛ بأن سبقت إلى لسانه ؛ لتعؤّده بها 
كما هو الأدب » أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق » أو قصد بها التبدِّك . 
أو أن كل شيءٍ بمشيئة الله تعالى » أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا . . 
وقع » وكذا لو أطلق ؛ كما هو مقتضئ كلامهم » وليس هلذا كالاستثناء 


المستغرق ؛ لآن ذاك كلام متناقض غير منتظم » والتعليق بالمشيئة منتظمٌ ؛ 
فإنه يقع معه الطلاق وقد لا يقع ؛ كما تقرّر . 


وكذا يمتنع بالمشيئة [ انعقادذ ] سائر التصرفات ؛ كالتعليق والنذر ؛ كقوله : 
( أنت طالقٌ إن دخلت الدار» أو عبدي حي بعد موتي إن شاء الله ) . 

[ ومتئ » وإذا ]”'' ونحوهما مثلّ ( إن ) فيما ذكِرء وتقديم التعليق على 
المعلق به كتأخيره عنها ؛ كقوله : ( إن شاء الله أنت طالقٌ ) . 

ولو فتح همزة ( إن ) أو أبدلها ب ( إذ ) أو ب ( ما ) كقوله : ( أنت طالقٌ أن 
شاء الله ) بفتح الهمزة , أو : ( إذ شاء اللّه ) » أو : ( ما شاء اللّه ) . . طلقت في 
الحال طلقةَ واحدةً ؛ لأن الأولّين للتعليل » والواحدة هى اليقين فى الثالث » 


.) 595/7902 » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( ومن » وإذ ) » والتصويب من‎ )١( 


وسواء في الأول النحوي وغيره ؛ كما صرّح في « الروضة » بتصحيحه هنا" '' . 

ولو قال : (يا طالقٌ إن شاء اللّه ) » أو : ( أنت طالقٌ ثلاثاً يا طالق إن 
شاء الله ) . . وقعت طلقةٌ ؛ لأن النداء لا يقبل الاستثناء ؛ لاقتضائه حصول 
الاسم أو الصفة » والحاصل لا يعلّق » بخلاف : ( أنتٍِ طالقٌ ) فإنه ‏ كما 
قال الزافعن اقل [ سيتعيل ]'"" عند القرب: متهبوتوقع العصول * كما يقال 
للقريب من الوصول : ( أنتَ واصلٌ ) » وللمريض المتوقع شفاؤه قريباً : ( أَنْتَ 
صحيحٌ ) » فينتظم الاستثناء في مثله' " . 

ومثل ذلك : ما لو قال : ( أنت طالقٌ ثلاثاً يا زانية إن شاء الله ) . . فإنها 
لا تطلق ؛ لرجوع الاستثناء إلى الطلاق خاصةً » ويحدٌّ بقوله : ( يا زانية ) , 
ولايقا جدن راط الل :)فى الأرل عمولةة زايا تزاف )فى الغانى زان 
ليس أجنبياً عن المخاطبة » فأشبه قوله : ( أنت طالقٌ ثلاثاً يا حفصة إن 
شاء اللّه ) . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌ إن شاء اللّه ) قاصداً للتوكيد . . 
لم تطلق ؛ كما لو قال : ( أنتِ طالقٌ إن شاء اللّه ) . 


0-7 
دك راته فم 
9 36 


.) 799/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. الشرح الكبير»‎ ١ في الأصل : ( تستعمل ) » والتصويب من‎ )7( 


0] 


ا 


١ 


5 


( وإن قال : أنت طالقٌ إلا أن يشاء الله ) الطلاقّ . . ( فالمذهب : أنه يقع ) 
الطلاق ؛ لأنه أوقعه » وجعل المخلص عنه المشيئة » وهي غير معلومة » فلا 
يحصل الخلاص /. 

( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما في «المنهاج » ك «١‏ أصله» ‏ : إنه ( لا 

)"' ؛ لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة . 
وذلك تعليق بعدم المشيئة » وقد تقدَّم أنه لا يقع الطلاق فيه . 


ج39 9 


ولو قال : ( أنت طالقٌ واحدةً وثلاثاً أو وثنتين إن شاء اللّه ) . . طلقت 
واحدة ؛ لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير ؛ كما في الاستثناء المستغرق ؛ 

مك" '' » وقوله : ( أنت طالقٌ ثلاثاً وواحدة إن شاء الله ) يقع ثلاث لذلك . 

ولو قال : ( أنتِ طالقٌ واحدة ثلاثاً أو ثلاثاً ثلاث إن شاء اللّه ) . . لم تطلق ؛ 
لعَود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف . 


يف 


ولو قال : ( حفصة طالقٌ وعمرةٌ طالقٌ إن شاء اللّه ) ولم ينو عَودَ الاستثناء 
إل كل من المتعاطفين . . طلقت حفصة دون عمرة ؛ لِمَا مد » بخلاف قوله : 
( حفصة وعمرة طالقان إن شاء اللّه ) . . لا تطلق واحدةٌ منهما . 


د عد كد 


. ) ٠١81//7 ( منهاج الطالبين ( ص 55: ) » المحرر‎ )١( 
. )0١1١/1/( انظر ما تقدم‎ )0( 


4 


7 م اداه 


يها 


( وإن قال : أنت طالقٌ إن شاء زيدٌ » فمات زيدٌ أو جنَّ ) قبل المشيئة 
أو غاب . . ( لم تطلق ) لعدم المشيئة . 

( وإن خرس فأشار) . . ففيه وجهان ؛ أحدهما : أنها ( لم تطلق ) لأن 
مشيئته كانت بالنطق عند التعليق فيتعلّق بها » ولم مُوجد . 

والثاني - وهو الأصح - : أنها تطلق ؛ ولذا قال الشيخ : ( وعندي أنه يقع ) 
الطلاق ( في الأخرس ) لأنه عند بيان المشيئة من أهل الإشارة » والاعتبار 
بحال البيان » ولهلذا : لو كان عند التعليق أخرس » ثم نطق . . كانت مشيئته 
بالنطق . 


وسكا 0 خم ا 

ولو قال اذك 
لالح ل ار ا ري د اسيم 
حينئل » وان مات زيدٌ وشكٌ في مشيكته . . لم تطلق ؛ للشك في الصفة الموجبة 
للطلاق . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ إن لم يشأ زيدٌ اليوم ) ولم يشأ فيه . . طلقت قبيل 
الغروب ؛ لأن اليوم هنا كالعمر فيما مر . 


] وَإِنْ قال :انف طالق تلض ) واشكتتة كَثْنَا ” بالاية 
١‏ اله ا له يفل 3 


( وإن قال : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً » واستثنئ بعضها [ بالنية ]''' . . لم يُقبّل في 
الحكم ) لأن اللفظ أقوئ من النية ؛ بدليل وقوع الطلاق به بغير نية » بخلاف 
العكس » فلا يرفع القوي بالضعيف » وهل يُديّن ؟ فيه وجهان ؛ أصحّهما : لا . 

 #‏ د 

( وان قال : نسائي طوالق ) أو : كل امرأةٍ لي طالقٌ ( واستشنئ بعضهن 
بالنية . . لم يُقبَل في الحكم ) لمخالفته لعموم اللفظ المحصور أفرادٌُه القليلة . 
إلا بقرينة تشعر بإرادة الاستثناء ؛؟ بأن خاصمته مثلاً زوجته وقالت له : ( تزوّجتَ 
:]| علي ؟) فقال مُنكراً لذذلك : ( كل امرأةٍ لي طالقٌ ) » أو : ([نسائي ]7 
طوالق ) » وقال : ( أردتثٌ غيرٌ المخاصمة ) . . / فيُقبَل في ذلك ؛ رعايةً للقرينة . 
00 ( وقيل : يُقل في النساء ) مُطلقاً » وُجدت قرينة أم لا ؛ لأن استعمال العام 
في بعض أفراده شائعٌ » ( وليس بشيءٍ ) لأنه وإن احتمل الخصوص إلا أن 
الظاهر العموم » فلا بدَّ من دليلٍ على الخصوص . 
0 وقيل : لا يُقبَل مطلقاً » والقرينة الحالية لا تصرف مثل هلذا العام عن 
]| عمومه . وإنّما تصرفه القرينة اللفظية كالاستثناء 

وعلى الأول : يُديّن » بخلاف المسألة قبلها كما مر ؛ لأن الثلاثة نص في 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( بالمشيئة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. ) 5١16/7 ( » فى الأصل : ( النسائى ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )7( 


العدد » واستعمالها في بعضه غير [ مفهوم ]' ' ' » وتخصيص العام معهودٌ . 
2 1 

ولا يُدِِّن في قوله : ( نويتٌ إن شاء اللّه ) » بخلافه في قوله : ( أردت إن 
دخلت الدار) » أو : ( إن شاء زيدٌ ) » والفرق : أن التعليق بالمشيئة يرفع حكم 
الطلاق جملةً » فلا بدَّ فيه من لفظٍِ » والتعليق بالدخول ونحوه [ يخصّصه ]”"' 
بحالٍ دون حال . 

ويُوحَذْ من قولهم : ( إنه لا بدَّ فيه من لفظ ) : أنه لو قال : ( تلقّظتٌ به ) 
ولم تصدّقه الزوجة . . أنه يُديّن » وهو كذلك . 

قال البغوي في ١‏ التهذيب » : ( وضابط ما يُديّن فيه : أن كل ما[ لو] وصله 
باللفظ مطلقاً . . يُقَل في الحكم » فإذا نواه بقلبه . . لا يُقبَّل في الحكم فيما 
له » ويُّديّن في الباطن إلا في الاستثناء )" '' . 


1س فور 
هه 

[ فيما لو حلف بالطلاق وحنث وتحته زوجاتٌ ] 
لو حلف بالطلاق وكان تحته زوجاتٌ وحنث . . قال ابن الصلاح : ( وقع 


. ) 719/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( معهود ) » والتصويب من‎ )١( 
و« كفاية‎ » ) 7١8/0 ( » في الأصل : ( تخصيصه ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )0( 
.) 55/١5 ( » النبيه‎ 

(6) التهذيب ١5/7‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) . 


للك 


. » اث : 2)10 5 ١‏ 2,10 
علل غير معيّنةٍ » ثم يعيّن ) ١‏ » وتبعه النووي علئئن ذلك ١‏ » وهو المعتمد ء 
خلافاً لصاحب ١‏ الذخائر» في قوله : ( يقع على الجميع ) '' . 

وعلى الأول : لو كان له زوجتان يملك علئن إحداهما طلقة وعلى الأخرى 
الثلاتٌ » وكان حنثه بثلاث طلقات . . كان له أن يعيّنه فيمن يملك عليها 
الطلقة ؛ كما أفتئن به شيخنا الشهاب الرملى”*' ؛ لحصول البينونة الكبرئ 


بذالك:. 
2 ين 


ولو اصطفٌ نسوته الأربع صما فقال : ( الوسطئ منكنّ طالقٌ ) . . قال 


النووي - كالقاضي - : ( طلقت إحدى المتوسطتين ؛ لأن موضوع الوسطئل 
لواحدةٍ » فلا يزادٌ عليها » والتعيين إليه )" "' . 


# د د 


ولو طلق زوجِنَيهِ رجعيّاً » ثم قبل المراجعة طلق إحداهما ثلاثاً وأبهم 
المطلقة . . فله التعيين ولو [ بعد ]”'' انقضاء العدَّة » ولا يتزوّج بإحداهما قبل 
التعيين وبعد انقضاء العدّة حت تنكح زوجاً غيره . 


. ) 558/75 ( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

() فتاوى النووي ( ص ١960‏ ) . 

(9) انظر « كفاية النبيه ) ( 5 .)١6068 ١655/1١‏ 

(54) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 78٠/7‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 5١7/65‏ ) » وانظر « أسنى المطالب » ( "01١/7‏ ). 
(5) في الأصل : ( قبل ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 55/7 ) . 


: 0 3 ال 0 ا م 0 0 ااام م ير ل 20 0 نر 210 0 
* سكي ميد عن عاب 5 00 ١‏ 7 000 اابوية» 7 10 3 7 م امام ل 5 57 لون 7 55 5 0 586 5 
-- : : 1 لا 0 1 01 0 اع ددن ا 0 0 3 3 1 1 
0 ا 8 َ 3 1 0 2 اكه : ثم : جل ع لني 0 2 ١‏ 
2 ا 5 525 : 00 ا 0 1 535 5 م 4 و 0 1 1 5-1 
00 ا 2 ِ 52 2 0 : 5 - 8 3 1 0 3 5 0 8 00 
3 . 2 0 ا ل مي 1 2 35 35 ع 6 2 
30 1 3 1_6 2 3 ع0 م 3 عي 0 
1 : 1 8 دم 0 َّ : 5 * 
3 : 5 2 عب : 1 
ّ 1 5 98 7 عع 1+ 7 3 


ولو قال : ( أنت طالقٌ ثنتّينِ ) ونوئ ثلاثاً . . وقعن ؛ لأنه لما نوى الثلاث 
ب( أنت طالق ) ثم قال : ( ثنتين ) . . فكأنه يريد رفع ما وقع . 

سيل إمامنا الشافعي رضي اللّه عنه عمَّن قال : ( إن كان في [ كم ]7 
فلانٍ دراهم أكثر من ثلاثةٍ . . فزوجتي طالقٌ ) فبان فيه أربعة . ْ 

فأجاب : بأنها لم تطلق'' ' » ووجهه ‏ كما قال شيخنا الشهاب الرملي ‏ : 
أن ( أكثر ) صفة لدراهم » وهي جممٌ » فلم تُوجّد الأكثرية بهلذه الصفة"' / . 


يل كلد عد 
ا د 


. » في الأصل : ( كمر ) » والتصويب من سياق عبارة « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
.) ١906/7 ( انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » لابن السبكى‎ )0( 
. ) 77/1 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )*( 


00 


أ ًَ 

ا + صر 24 

يب م س م 0 ا 
عر - ى َه 


( باب ) بيان حكم ( الشرط في الطلاق ) 


أي : تعليقه » وهو جائزٌ كالعتق . فإن الشرع ورد بالتدبير ؛ وهو تعليق 
العتق بالموت » والطلاق والعتق متقاربان في كثير من الأحكام وإن كان العتق 
[ محبوباً ]''' للّه تعالن والطلاق [ مبغوضاً ]”'' له » ولأنه قد يكره طلاقها 
فيدفع بتعليقه تنجيرّه » واستأنسوا له بخبر : « المؤمنون عند شروطهم » رواه 
20 


أبو داوود بإسنادٍ حسن 
2 2 


( من صم منه الطلاق ) استقلالاً فيما يملكه . . ( صم ) منه ( أن”*' يعلّق 


الطلاق علق شرطٍ ‏ ومن لا يصح منه الطلاق . . لم يصح أن يعلّق الطلاق على 
شرطٍ ) إذ التعليق مع وجود الصفة تطليقٌ ٠‏ فيُعتبر فيه ما يُعتّبر في التنجيز . 
( وإذا علق الطلاق على شرط ) واستمرّت الزوجية . . ( وقع ) الطلاق 


. في الأصل : ( محبوب ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(0) في الأصل : ( مبغوض ) » والتصويب من سياق العبارة . 

فيه سنن أبي داوود ( 70/89 ) عن سيدنا أ هريرة رضي اللّه عنه بنحوه . 
(5) في الأصل : ( وأن ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه ») . 


ولخد رجو لخر احا ري ورور الحصول » أو قال : ( عجّلت 
الطلاق المعلّق ) لتعلّقه بالوقت المستقبل ؛ كالجعل في الجعالة . 


عاج ك١‏ 
وح دحج 23 


واحترزنا بقولنا : ( استقلالاً ) عن الوكيل إذا فوّض إليه أن يظلّق وأن 
يعلّق . . فإنه ينفذ منه الطلاق » ولا يصح منه التعليق . 

وب ( ما يملكه ) عن العبد إذا علّق الطلاق الثلاث علئ صفةٍ » ثم وُجِدَتٍ 
الصفة بعد عتقه . . فإن الثالثة تقع على الأصح ء ولا يصح أن ينجّزها . 

وب ( استمرار الزوجية ) عمًا إذا وُجد الشرط وهي بائن . . فإنها لا تطلق . 
وعمًا إذا أبانها ثم جدّد نكاحها , ثم وُجَِدَتٍ الصفة . . فإنها لا تطلق على 
الأصح . 

روز الرقرع عقع :وجوه قرفل وان كان معلوم النمصيول )الوم نمس 
عن مذهب الإمام مالك ؛ فإن عنده : أن الطلاق المعلّقَ علئ متحيِّق الوجود 
21 


يقع في الحال 


ا نت 

وأما إذا قال : ( عجّلت الطلاق المعلق ) . . فظاهر كلام « الروضة » : أنه 
لع ات - وإن قال الإسنوي : ( بل يقع في الحال 
طلقةٌ جزماً » وإنّما الخلاف في وقوع أخرئ عند وجود الصفة ؛ كما ذكره الإمام 


.) ١٠١اله/7‎ ( ) المدونة الكبرئ ( 5/5 ) » وانظر « بداية المجتهد‎ )١( 
. ) 419/60 ( (؟) روضة الطالبين‎ 


1/ 


ساي سا مساك ديم 


٠ 
ب‎ 


2 


قد يطعي لا ما 


ل وحجه 


٠ 


الفعنض ...لذ تطلق: فى الععال + كا قالة 


بعضهم كلام الإسنوي : بأن قائله ألغى وصف 
مبتداً 


[ من شروط التعليق ] 
ويشتوّط في التعليق 
أن دة 


تقترن الصفة بكلمة الطلاق » فإن تخلّل بينهما شيءٌ . وقع في الحال 


كما مبَّت الإشارة إليه فى الاستثناء » فإن قال : ( أنت طالقٌ إن ) وقال 
( قصدت الشرط ) 


لم يبل ظاهراً ؛ لأن ظاهر الحال يدل علئ أنه ندم على 
التعليق إن قصده وعدل إلى لحر اه ل مابس كاد وضع غيرٌه 
يده عليل فيه » وحلف . . فيقبل ظاهراً للقرينة » / 5 ؛ لاحتمال أنه أراد 
يو 


قال : ( فأنت طالقٌ ) مقتصراً علئ [ فاء ] الجزاء من غير شرط » وقال : ( أردت 
الشرط فسبق لساني إلى الجزاء 


لم يُقبَل منه ظاهراً ؛ لأنه منَّهِمٌ » وقد 
خاطبها بصريح الطلاق » والفاء قد تزاد في غ 
الدار . 


غير الشرط » وقوله : ( إن دخلت 
أنتِ طالقٌ أنت طالقٌ ) بحذف الفاء . . تعليقٌ ؛ لأنه المفهوم منه 


) “”“55/1١/( المهمات‎ )١( 


(7) الغاية فى اختصار النهاية ( 5177/64 ) 


يا سَنَةٌ وَبِدْعَةٌ فِي أَلطَّلَاقٍ رانك سان اس اب 
ان قاذ : (أنْت طَالِقٌ لِلْبِدْعَة 151 اذى 


ص 


[ تعليق الطلاق بالسنة والسدعة ] 
( فإن قال لامرأته ولها سنَةٌ وبدعةٌ في الطلاق : أنت طالقٌ للسّنة . طلقت 
في حال السَّنّة ) فإن كانت متَّصِفَةٌ بذلك في الحال . . طلقت » وإلا . . فتطلق 


م الى 
عنئل وجود السنة:.: 


( وإن قال : أنت طالقٌ للبدعة » أو طلاق الحرج ) أو طالقٌّ للحرج ؛ وهو 
ما خالف السَّنّة وأثم به . . ( طلقت في حال البدعة ) فإن كانت متَّصفَةٌ بذلك 


فى الحال . . طلقت » وإلا . 0 

ا عو م في 
ام او و قف ف ال 
الاعتسال:: 

نعم الو وطتياني اخر الحيض» . لم تطلق وإن لم يستدم إلى انقطاعه . 

فلو لم : تفرع ف الدذةاجين الصير 06كآنا ال طلدت لنت 1 . لم يقع الطلاق 
فيه ؛ لأنه بدْعِىٌ » بل يتأخر إلى طهر تشرع فيه في عدّته . 


فد 
مراع ل 0 
2 2 8 


أو قال لمن في طهر لم تُمسّ فيه منه وهي مدخول بها : ( أنتٍ طالقٌ 


032 


للسنة ).. وقع في الحال ؛ لوجود الصفة . وإن مسَّتَ . . فحين تطهر بعد 
حيض ٠‏ أو قال لمن في طهر : ( أنتِ طالقٌ للبدعة ) . . طلقت في الحال إن 
تنوم لبروجاياة اودر العننة ونام لان ننه ونى ماخر 
بها . . فحين ترئ دم الحيض .ء فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة ولم يعد . . تبيّن 
أن طلاقه لم يقع » ولو جامعها قبل الحيض . . طلقت بتغييب الحشفة » وعليه 
النزع » فإن استدام . . فلا حدَّ ولا مهر وإن كان الطلاق بائناً . 


0 
( وإن قال : أنت طالقٌ أحسن الطلاق وأعدله وأتمَّه ) أو أجمله والواو 
بمعنئ : ( أو ) . . ( طلقت للسّنّة ) فإن كانت في حيضة . . لم يقع حتئ تطهرء 
أو في طهر لم تمسنّ فيه . . وقع في الحال » أو مُسّت فيه . . وقع فيه حين تطهر 
عدحس (١‏ إلا ان كر نا مقط عليه ) بانايكرن لان سال بالجدهة وراد 
الوقوت فى النجال :#اآن قال ©( أردك بالحمين البذعي ) لدان جديا الحسين؟ 
لسوء خلقها وعشرتها . 


ف 
( وإن قال : أنت طالقٌ أسمج الطلاق ) أي : أقبحه . . فهو مُرادف لقوله : 
( وأقبحه ) » أو قال نحو ذلك ؛ كأفحشه . . ( طلقت للبدعة ) » فإن كانت في 
حيض . . وقع في الحال » وكذا في طهر مُسَّت فيه » وإلا . . فحين تحيض » 


( إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه ) بأن يكون في حال السَّنَّة » / وأراد به الوقوع في 


0 


الحال » ووصفه بما ذُكر ؛ لأن طلاق مثلها مستقبحٌ ؛ لحسن خلقها وعشرتها . 
أما إذا نوئ بما ذكر ما لا تغليظ عليه فيه . . فإنه لا يقبل ظاهراً » ويُديّن . 


ولو قال في حال البدعة : ( أنت طالقٌ طلاقاً سنيّا ) » أو في حال السّنة : 
( أنت طالقٌ طلاقاً بدعيّا ) » وقال : ( أردثُ الوقوع في الحال ) . . لم يقع في 
الخال لآن [النية ] ١”‏ إنما دل فيه عله اللفظ ريسا 6كإذا قنافيا .. 
لغت النية » وغغمل باللفظ ؛ لأنه أقوى . 

ولو قال في حال البدعة : ( إن كنت في حال سُنَةٍ . . فأنت طالقٌ ) . . لم 
يقع عليه طلاق ولو صارت في حال السّنة ؛ لعدم الشرط . 

ولو قال : ( طلقتك لا لسنة ولا لمدعة ) » أو : ( طلاقاً سَيّياً بذعياً ) . . وة 
في الحال » سواء أكانت ذات سّنةٍ وبدعةٍ أم لا ؛ لأنها إن لم تكن . . فحالها ما 
ذُكر» وإن كانت . . فالوصفان متنافيان » فسقطا » وبقى أصل الطلاق . 


و 
20 


نعم ؛ إن فسّر كل صفةٍ بمعنىّ ؛ كالحسن من حيث الوقت » والقبح من حيث 
العدد » [ بأن ]' '' فسّره بالثلاث . . قبل وإن تأخّر الطلاق ؛ لأن ضرر وقوع الثلاث 


أكثر من فائدة تأخير الوقوع . 1 


2 - 
2 2 حيء2 


» و« أسنى المطالب‎ ») 07/١5 ( » كفاية النبيه‎ «١ فى الأصل : ( السنة ) » والتصويب من‎ )١( 
.) (55/9"؟‎ 
. (؟) في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 


0 


100 اميق يو بره وق مدن راق دن 
وَإِنَ قال : ( أنت طالى تلان تفقيير لله وم 


ريت فَإِذًا حَصَلَتْ فِي )أ نْحَالّة الأخرئ . . 


ولو قال لها : ( أنت طالقٌ مع أو في آخر حيضتك ) . . فسنىٌ ؛ لاستعقابه 
الشروع في العدَّة » أو : ( مع أو في آخر طهرك ) . . فِبِدْعِيٌّ وإن لم يطأ فيه . 
والطلاق المعلّق بصفةٍ صادفت زمن البدعة .. بِدْعِيٌ » للكن لا إثم فيه إن لم 
تُوجَّد الصفة باختياره » وإن وُجدت باختياره . . أثم ؛ كما بحثه الشيخان”"' . 


أو زمن السنة . . فسنيٌ ؛ فالعبرة : بوقت وجود الصفة . 

ولو قال : ( أنتٍ طالقٌ كالنار أو كالثلج ) . . طلقت في الحال » والصفة 
لخرع قاله ابعر 17 

١‏ د 

( وإن قال : أنت طالقٌ ثلاثاً بعضهنّ للسنة وبعضهنَّ للبدعة ) فإن كانت 
ضغيرة أو تقدوها متو لشن الوانولا مده م لقف فى الخال تلؤنا كا لق 
وصفها كلها بالسنة أو البدعة » وإن كانت من ذوات الأقراء . . ( طلقت طلقتين 
فى الحال » فإذا حصلت فى الحالة الأخرئ . . وقعت الثالثة ) لأن التبعيض 


. ) 7١5/6 ( الشرح الكبير ( 5817/8 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(6) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 77/٠١١‏ ) مخطوط »ء وقال النووي رحمه الله 
تعالى في « روضة الطالبين » ( 777/0 ) : ( وقال أبو حنيفة : إن قصد التشبيه بالثلج في 
البياض والنار بالإضاءة . . طلقت سيا » وإن قصد التشبيه بالثلج في البرودة وبالنار في الحرارة 
والإحراق . . طلقت في زمن البدعة » وباللّه التوفيق ) » قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني 
المحتاج » ( 508/7 ) : ( يقع في الحال ويلغو التشبيه المذكور خلافاً لمن قال : إن قصد 
التشبيه بالثلج في البياض . . . ) إل آخره . 


رت 


اسم نمه 


يقتضي التشطير ثم يسري ؛ كما لو قال : ( هلذه الدار بعضها لزيد وبعضها 
لعمرو ) . . يُحمل على التشطير . 

وقيل : يقع ثلاث في الحال ؛ حملاً علئ إيقاع بعضٍ من كل طلقة . 
ويكمل » وقيل : طلقةٌ ؛ لصدق البعض عليها . 


عت 2 3 
كا يكن 


ََ 
« 


( وإن ادّعئ أنه أراد طلقةً فى الحال وطلقتين فى الثانى . . فالمذهب : 
أنه يُقجّل ) قوله بيمينه ؛ لأن [ اسم ]” '' البعض يقع على القليل والكثير من 
الأجزاء حقيقة . 

ولهلذا : لو قال : ( هلذه الدار بعضها لزِيدٍ وبعضها لعمرو) وفسّر البعض 
بأقلَّ من النصف . . قبل . 

( وقيل : لا يُقبّل في الحكم ) ويُديّن ؛ لأنه يؤجّر طلقة يقتضي الإطلاق 
. 0 ا فلا يُمبَل ظاهراً ؛ كما لو قال : ( أنت / طالقٌ ) وقال : ( أردثٌ : إن 
دخلت الدار ) . 

وعلى الأول : لو أراد إيقاع بعض كل طلقةٍ في الحال . . وقع الثلاث في 
الحال بطريق التكميل ؛ لأنه غلظ على 


ي#* 
مع ثنخ حان 
اي مه 


) في الأصل : (إثم)ء والتصويب من « الشرح الكبير » (46/48: ) » و« أسنى المطالب‎ )١( 
.) 0/90 


01 


0/0 


م 0 


وَلا سَنَةَ لها وَلا بدْعَةَ فى الطلاق : ( أنت طال 


31 2 


ولو قال : ( بعضهنّ للسّنة ) وسكت » وهي في حال سُنَّةٍ » أو في حال 
بدعةٍ . . وقع في الحال واحدة ؛ لأن البعض ليس عبارةً عن النصف ء وإنّما 
حمل فيما مرّ على التشطير ؛ لإضافة البعضَّينٍ إلى الحالَّينٍ » فسُوَي بينهما . 

ولهلذا : لو قال : ( أنتِ طالقٌ خمساً بعضهنٌ للسّنة وبعضهنٌ للبدعة ) . . 
[ فإنها ]' ' ' تطلق ثلاثاً في الحال ؛ أخذاً بالتشطير والتكميل . 

6 ف 

( فإن قال لامرأته ولا سنّة لها ولا بدعة ) كالحامل والآيسة ( في الطلاق : 
افك ظالق للسنة ) آنا الج جد( از أت الي للبدغة ) أرما الحق 
به . . ( طلقت في الحال ) ويلغو ذكر السّنة أو البدعة ؛ لأن اللام فيما لا يُعهّد 
انتظاره وتكرّره للتعليل ؛ ك5 ( طلقتّك لرضا زيدٍ أو لقدومه ) فإنها تطلق في 
الحال وإن لم يرضَ زيدٌ أو لم يَقَدَّم » والمعنئ : فعلتٌ هلذا ليرضئ أو يَقَدَم , 
ونَزّل ذلك منزلة قول السيد لرقيقه : ( أنتَ حدٌ لوجه اللّه تعالى ) فلو نوئى 
بها التعليق . . لم يُقبّل ظاهراً » ويُدِرّن ؛ كما لو قال : ( أنت طالقٌ ) » وقال : 
( نويتٌ”'' طلاقها من الوثاق ) . 

واللام فيما يُعهّد انتظاره وتكرّره للتوقيت » ك ( أنت طالق للسنة 
أو للبدعة ) » وهي ممّن لها سنَةٌ وبدعةٌ » فلا تطلق إلا في حال السّنة 


. في الأصل : ( إنها ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.) في الأصل : ( ونويت ) » والتصويب فون 1 أشن المطالب »)(#/5”؟‎ )( 


00 
2 اليا 7 3 -200 2 2 4 2 بين 3 ا 4 00 2 ان 0 0 2 لم 1 7 3 
2 3 2 8 ليه سيأ سنوما أ عت ع ال مر - 5 م 30 فيد دي 4 ل 0 0 0 3 َ ١‏ 0 5 ا 3 
افكدر واد “يبري تدك ا له 1 5 0 5 اوم و اا يي إل اماه تماق بجنا 1 0 ا : سير اك لال 0 55 او م 5 ا 0 
ل 2 _ 5 8 5 8 4 8 كك و 3 0 5-0 1 01 وي 1 . 
50 عو 7 3 3 1 4 6 أ ع 35 0 4< 8« 0 0 بهي 5 ب 0000 . 0 7 
ا ع 2 8 3 ع 3 1 ا 1 1 5 3 5 1 1 عا ا 
71 00 9 2 ع ما 2 3 7 0 ثم 0-0 1 اما 2 5 دم 2 3 6 0 1 عر : ا 1 
يه 2 1 لاسي 00 ا وميا ل و 0 ا له م 5 1 ل أ 
7 232030 00 م 0 74 ا عه : ني 3 20 10 
1 7 . 5 0 عا ا الي و ل 1 > 2 
2 : 0 35 3 5 : قٍ 0 
/ 5 3 3 ص 1 
0 0 : 3 0 3 3 5 : - . 1 


أو البدعة » كما مرّ ؛ لأنهما حالان منتظرتان تتعاقبان تعاقب الأيام والليالي . 
وتتكرّران تكرّر الأسابيع والشهور » فأشبه قوله : ( أنت طالقٌ لرمضان ) معناه : 
إذا جاء رمضان . . فأنت طالقٌ . 

نعم ؛ إن قال : ( أردثٌ الإيقاع في الحال ) .. قبل ؛ لأنه غير منَّهمٍ فيما فيه 
تغليظٌ عليه مع احتمال اللفظ لذالك . 


2 


اج 
2 

الور 
حور 


ولو قال في الصغيرة أو نحوها : ( أنت طالقٌ لوقت البدعة » أو لوقت 
السّنة ) ونوى التعليق . . قبل ؛ لتصريحه بالوقت ٠‏ وإن لم ينوه . . وقع الطلاق 
في الحال ؛ كما مر" . 

( وان قال : أنتِ طالقٌ في كل قرءٍ طلقةٌ ) وهي مدخول بها من أهل الأقراء . 
( طلقت في كل طهر طلقةً ) ولا تطلق في الحيض ؛ لأن القرء الشرعي عندنا : 
اللزير نكا ساق شتقاء الله فى :لوبو 1177 فشياك الممين علية: 

أما إذا كانت غير مدخولٍ بها . . فإنها تطلق في الحال إذا كانت طاهراً . 
وإلا . . فحين تطهر طلقةً وتبين بها . وأما إذا كانت صغيرةً أو آيسةً . . فالظاهر 
في ١‏ الرافعي ١‏ : وقوع الطلاق عليها في الحال” '' . 


58 2 عولد 
2 7 7 2 


ب_- 
كم ايع 
9 


. ) 077/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. )7١١/4( انظر ما سيأتي‎ )0( 
. مخطوط‎ ) 711١/6 الشرح الصغير ( ق‎ )6( 


ع0 


6 
٠9 


2 


( وان كانت حاملاً . . لم تطلق في حال الحمل أكثر من طلقةٍ ؛ حاضت 
على الحمل أم لم تحض ) لأن ما بين الحيضئَينِ ليس بقرءِ في حال الحمل . 
( فإن قال : إن حضت فأنتٍ طالقٌ . . طلقت برؤية الدم ) في زمن إمكان 
الحيض ؛ لأن الظاهر : أنه دم حيض ٠»‏ ولذلك رُيّبِ عليه مقتضاه ؛ من ترك / صوم 
ونحوه » للكن إن انقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض » ولم يعد إلى خمسةً عشرٌ 


يوماً . . تبكّن أن الطلاق لم يقع . 
وات ا كن 


( وإن قال : إن حضت حيضة فأنتٍ طالقٌ . . لم تطلق حتئ تحيض وتطهر ) 
لأنه علقه بتمام الحيض ٠‏ فيقع الطلاق سيّياً ؛ لِمَا مرّ. 

( فإن قالت : حضتٌ » فكدَّبها . . فالقول قولها مع يمينها ) لأنها أعرف منه 
به » وتتعذَّر إقامة البينة عليه وإن شّوهِد الدم ؛ لجواز أن يكون دم استحاضة ”'2 , 


)١(‏ قال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 577/7 ) : ( كذا قاله الرافعي هنا 
للكن المنقول في « الشهادات ) في ١‏ الشرح » و« الروضة » : الجزم بقبول الشهادة بالحيض ٠»‏ 
وذكر المصنف في ١‏ فتاويه » : أنه لا خلاف فيه » وقد يقال أخذاً مما يأتي : إنه لا تعارض ؛ 
لآن ماهتا قوت حيضن يترئ غليه طلاق 6 وذلك لا يقبت بشهادة السوة بالحيضن © وما فتاه 
ثبوت حيض بشهادة نسوة » فلا تعارض ) . 


2 ا 3 5 0 2 5 - 4 3 ا 3 د ا ا ١‏ 5 1 2 5 1 م 9 722 
0 ا“ 0 م 2 1 1 000 ان ' 1 0 8 0 - 05* 0 4 مي : 2 
ُ 0 اي 25 7 لمم لأ سيك ل 5 سس مر هنا 00 ايه سال 5 77 00 1 5 
1 ا 1 تر ين 0 2 لح ا قرام لخو أ ل ١‏ : : ا 3 اك 
مة ار ا 000 ابا انك يرن ااي و ابحم سمط ار 05 
1 اا 1 1 اا ار 0 ام حا 2 0 31 1 
9 2 0 7 و 3 0 7 6 
5 9 0 -ة 4ن 0 
٠ 1 7 5 0‏ 7 1 0 : 2 * 05-5 0 3 2 
٠. 7‏ :7 1 3 3 + ٍ 8 1 


وكذا الحكم فيما لا يُعرّف إلا منها ؛ كالنية والحبٌ والبغض » بخلاف ما 
لو علّق الطلاق بولادتها فقالت : ( ولدثٌ ) وأنكر الزوج وقال : ( هنذا الولد 
فنسنائعا رز ).. . فإنه هو المُصدَّق ؛ لإمكان إقامة مة البينة على الولادة . 

( وإن قال : إن حضت فضرّتك طالق ) أو قال لأجنبية : (إن حضت . 
فزوجتي طالقٌ ) » ( فقالت : حضت . وكدَّبها . . فالقول قوله ) بيمينه 
[( ولم تطلق الضرة ) ] إذ لو صَدّقت فيه بيمينها . . لزم الحكم للونسان 
بيمين غيره » وهو ممتنعٌ » فصٌّدّق الزوج جرياً على الأصل في تصديق 
المنكر» فإن صدَّقها . . طلقت الضِدَة . 

ا 0 

واستشكل بما لو قال : ( يغلب علئ ظيِّي صدقها » وللكن أجوّز كذبها ) 
ل ا ل ل ا 

5 : بأن التصريح ادي ار رد ل 
له أن يشهد فيه بالاستفاضة » فإذا أطلق الشهادة بالملك . . قبلت » وإن ذكر 
مستنده الاستفاضة . . لم تسمّع ؛ كما سيأتي إن شاء الله . 

ولا فرق فيما ذكر بين أن تُصدّقها الضدّة أو تُكذّبها . 


ولع ل 3 


[| 


نََ 


ولو قال :(إن حضت . . فأنت وضدّتك طالقان ) فقالت : ( حضث ) 


ظ 0 ش 


وكذّبها وحلفت . . طلقت هي دون الضرّة ؛ لِمَا عُلِم مما مر'" . 


( وان ) علّق طلاق كلّ من امرأنَيهِ بحيضهما جميعاً ؛ كأن ( قال لامرأتينٍ م( 
لَه : ( إن حضتما فأنتما طالقتان . لم تطلق واحدةٌ منهما حت تحيضا ) معاً . 


أو على التعاقب ؛ لتحمّق الصفة لأن طلاق كلّ واحدةٍ منهما معلقٌ بحيضهما 

( فإن قالتا : حضناء فصدَّقهما . . طلقتا ) لوجود الصفة باعترافه » ( وإن 
كذّبهما . الي لل 
وجود شرطينٍ ؛ ولم يُوججدا ؛ لآن الأصل ل لت ل 
صِدَّق إحداهما وكذّسب الأخرئ . . طلقت المُكذّبة ) إذا حلفت أنها حاضت ؛ 
لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرّتها بتصديق الزوج ( ولم تطلق المُصدّقة قة ) 
لأن اليمين لا تؤبِّر في حقّ غير الحالف ؛ كما مرّء فلم تطلق » وتطلق 
لاط ود ع ل جر يد : (من حاضت منكما . . فصاحبتها 
طالقٌ ) وادعياه » 17 إخدافنا وكدتث الأغرف :قولف سيفن اللمي 1ه 
بتصديق الزوج 


94 3 


)١(‏ في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة المطهرة 


وَإِنْ قال : ( إن حِضِئُمَا حَيْضَة 


: إِذَا حَاضَئَا . . طَلْمَتَا اذ قل لع بشوة: 
ا 7 لي ل لاش 


( وإن قال : إن حضتما حيضةً / فأنتما طالقان ) . . فقد قيل : ( لم يتعلّق 
دما لاق )ا لاتشهالة أن "عرفا عيض :واتعد : . ظ 

( وقيل ) وهو الأصح : ( إذا حاضتا . . طلقتا ) لأن الاستحالة نشأت من 
قوله : ( حيضة ) فتلغئ » ويبقى التعليق بمجرد حيضهما » فيطلقان برؤية 
الدم ؛ كما تقدَّم”'" . 

ولو قال : ( إن ولدتما ولداً . . فأنتما طالقان ) . . ففيه هلذا الخلاف » أما إذا 
قال : ( ولداً واحداً ) » أو : ( حيضةً واحدةً ) . . فهو محال » فلا يقع به طلاقٌ ؛ 
وسو يي ا يي سرس 


11111110000 
( فصواحبها طوالق . فقلن : [ حضنا ]' '' ؛ فإن صدقهّنّ . . طلقت كل واحدة ) 
منهنّ ( ثلاثاً ) لأنه جعل حيض كل منهنّ صفةً لطلاق البواقي » ولكل واحدةٍ 
ثلاث صواحب » وقد حضن . ٠‏ 


(1) انظر ما تقدم قريباً ( 075/17 ) 
(؟) كذا في الأصل » وفي « مغني المحتاج » ( 5772/7 ) : ( الواحد نض في الوحدة ) 
(5) في الأصل : ( حضن ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


0 


ذه 


يان 2 وَاحَدَةٌ . 


( وإن كذبهُنَ . . لم تطلق واحدةٌ منهنّ ) لأن كلا منهنّ لا تُصدَّق في حقّ 
غيرها . 

( وان صدّق واحدةً . . طلقت المكذبات طلقةٌ طلقةً ) لأن لكل منهنَّ صاحبة 
ثبت حيضها , ( ولم تطلق المُصِدَّقة ) لأنه ليس لها صاحبة ثبت حيضها . 

( وإن صدّق اثنكين ن . . طلقت كل واحدةٍ من [ المكدَّبئينَ ]”'2 طلقئين ) 
أذ لكل متهما صاحبثينٍ ثبت حيضهما +( وطلقت كل واحدة من المصد تين 
طلقة ) لأن لكل واحدةٍ فاح بواسر: ثيك حيدها . 

الس ري ا لل 
ضواغت كت يشير 6( وظلقت كز وادة من النفصد قات «طلققيق ) لأن 
لكل واحدةٍ منهنّ صاحبتين ثبت حيضههما . ْ 


ولو قال لأربع : (إن حضتنّ فأنتنَّ طوالق ) » فقلن : [ حضنا]" '' ؛ فا 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( المكذبين ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
في الأصل : ( حضن ) » وهو كذلك في « مغني المحتاج » ( 577/7 )» وه نهاية‎ )0( 


المحتاج » ( 77/1 ) » للكن قال الرشيدي رحمه الله تعالى في « حاشيته علئ نهاية المحتاج ) > 


َِنْ قَالَ : ( إِنْ كَنْتِ حَائِلاً . . فَأَنْتَ طَالِقٌ ) وَلَمْ يكن ا 


4 


اي 246 
00 


حَرْمَ وَطؤُهَا حَنَّى يَسْتَبْركَهَا بِعَلَانَةِ أقَرَاءٍ 2011111 


صدّقهنّ . . طلقن واحدةً واحدةً + وإن كذبهنَ . . لم يطلقن » وإن كذب واحدة 

وحلفت . . طلقت طلقة دون الباقيات » وإن كذب أكثر من واحدة . . لم تطلق 
ف َ« 

واحدة منهن . 


8 0 
ع 


[ في أن جمع صاحبة على صواحب أفصح من صواحبات ] 

الأفصح في ( صاحبة ) : أن تُجمّع علئ صواحب كضوارب » وأما جمعها 
علئ صواحباتها . . فلغة قليلة جرئ عليها الشيخ رحمه الله في بعض 
النسخ"'' . 

[ تعليق الطلاق بالحيال والحمل ] 

( وإن قال : إن كنت حائلاً ) أو : ( إن لم تكوني حاملاً ) وهي ممَّن يمكن أن 
تحبل ( فأنت طالقٌ » ولم يكن استبرأها قبل ذلك . . حرّم ) عليه ( وطؤها حتئ 
يستبرئها ) لأن الأصل والغالب فى النساء : الحيال ([ بثلاثة ]”'' أقراء ) إذا 


< (707/17) :( قوله : « وإن قلن : حضن » كذا في النسخ بلا ألف في نون « حضن » » ولا يخفئ 
أن الصواب : إلحاقها ؛ لأنه ضمير المتكلم ومعه غيره وليس ضمير الغائبات » علئ أن المراد أن 
كل واحدةٍ قالت : « حضت أنا » ) . 
)١(‏ انظر « التنبيه » ( ق/١١١‏ ) مخطوط من المكتبة الأزهرية »2)١#:١19(‏ و( ق/ا١١)‏ 
مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم ( 5١١65‏ ) » و( كفاية النبيه » ( 5١//ا/ا‏ ) . 
(؟) في الأصل : ( ثلاثة ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


0:١ 


َه 


كانت حرةً » أو قرأين ع إن كانت أمة ؛ لأنه تريُصٌ فى حقّ منكوحة » فأشبه العدّة . 


( وقيل : بطهر ) لأن القصد : معرفة البراءة » فيكفي قرءٌ » واستبراء الحرة 
بالطهر”'' لا بالحيض . 
( وقيل ) وهو الأصح سحي ا ويه اضرم د 
فبشهر ؛ كما في استبراء الأمة ؛ لأن المقصود : قيام ما يدل على البراءة » وهو 
جمد رذالك +ويددة بالالسعيراء النعقدء عاك العدلس على الصحيم ها 
في « الروضة »''' » بخلاف العدَّة ؛ فإن الطلاق سببها » وكذلك الملك سبب 
وجوب الاستبراء » فلا يعتدٌ بما تقدّم علئ وقت الوجوب /» وهنا الاستبراء ليس 
واجباً في نفسه ء وإنّما علّق [ الطلاق ] بصفةٍ » والمقصود : معرفة أن الصفة 
حاصلةٌ أو غير حاصلةٍ » ولا تختلف طريق المعرفة بين أن يتقدَّم أو يتأخّر . 
3 6 
أما من لا يمكن أن تحبل ؛ كصغيرة وآيسة . . فتطلق في الحال » وإن كانت 
مراهقة يمكن أن تحبل . . فلا بدَّ من الاستبراء » للكن بشهر على الأصح ؛ كما 
مرّء وقيل : بثلاثة أشهر ؛ لأن الحمل لا يظهر في أقلّ منها . 
3 6ه 


( فإذا بان أنها [ حائلٌ ) بما]” "' ذكرنا . . ( طلقت ) لوجود الشرط » قال 


. في الأصل زيادة : ( وهو بالطهر ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) 555/60 ( روضة الطالبين‎ )0( 
. ) 54/١5 ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( حامل مما ) » والتصويب من‎ )0( 


1 و د اسمس و اس لالع 2 3 5 2 7 
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م 


لأقرَاءِ مِنَ ألعدّة » وَإِذا بَانَ أنهَا كات حَاملاً . . حل 


7 ه مه د .لت 2 2 0 
ها . . خل وَطْؤوُهَا فِي ألحَالٍ » وَقِيل : لا يَجل حَتَى |2 


الإمام : ( وكان من الممكن أن تتريّص أكثر مذة الحمل » ولا تطلق بمضي 
الأقراء ؛ لآن ذلك لا يفيد اليقين » بل الظن » فلم يكنفٍ )" '' . 

وأجاب صاحب ١‏ الذخائر » عمًا قاله الإمام : بأن مطلق الألفاظ يُحمَل على 
المقرّر في الشرع ؛ وهو الأقراء » والمتحصّل عنها الظن فقط . فحُمل المطلق 
عليه » ولا سبيل إلى اليقين فيه غالباً » بخلاف التعليق بقدوم زيدٍ ؛ فإن اليقين 
ممكنٌ فيه » ولا عرف لمثله في الشرع” '' . 

( واحشيسب ما مضئ من الأقراء من العدّة ) التي وجبت بالطلاق فَتّتِمّها . لا 
إن استبرأها قبل التعليق . . فلا يُحسَّب ذلك من العدّة ؛ لتقدّمه علن موجبها . 


2 ار 2 


( وإذا بان أنها كانت حاملاً ) فإن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع 
سنين ولم تُوطأ . . ( حل ) له ( وطؤها ) لتبدّن أنها كانت حاملاً عند التعليق » 
لا إن وُطئت وطئاً يمكن كونه منه ؛ لأن الظاهر : حيالها حينئذ » وحدوث الولد 
من هلذا الوطء ؛ ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق ؛ لتحمّق الحيال 


عنذه . 


( وإن كان استبرأها . . حل ) له ( وطؤها في الحال , وقيل : لا يحل حتئ 


.)07/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 
.) /١/١5 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )( 
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فإن لم يكن ظاهراً » وللكن [ ولدته ]' ' ' لدون ستة أشهر من التعليق . 
أو لأكثر منه ولأربع سنين فأقل منه ولم توطأ وطئاً يمكن كون الحمل منه ؛ 
بأن لم تُوطأ مع التعليق ولا بعده ‏ أو [ وُطِئْتْ ]''' حينئذٍ وطئاً لا يمكن كون 
الحمل منه ؛ كأن [ ولدته ]” "' لدون ستة أشهر من الوطء . . بان وقوعه من 
تليق لد لبجو ين دن وريد متكي طيريك لتيب 

فإن ولدته لأكثر من أربع سنين » أو لدونه وفوق دون ستة أشهر » وؤُطِئت 
من زوج أو غيره وطئاً يمكن كون الولد من ذلك الوطء . . لم تطلق ؛ لتبدّن 
انتفاء الحمل في الأولى ؛ إذ أكثر مدته أربع سنين » ولاحتمال كون الحمل من 


ذلك الوطء في الثانية » والأصل : بقاء النكاح . 


فإن لم يظهر الحمل عند التعليق . . ( حرّم الوطء حتئ يستبرئها ) لأنه يجوز 
أن تكون حاملاً فيحرّم » وأن تكون حائلاً فيجوز » فَعْلِْبٍ التحريم احتياطاً . 
وهلذا ما حكاه الإمام عن المراوزة' '' . 
( وقيل ) وهو الأصح المنصوص : إنه ( يكره )”"' , وإنَّما لم يجب”" ؛ 


. ) "١١/7 ( » في الأصل : ( ولدت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) "١١/7 ( » والتصويب من « أسنى المطالب‎ ٠ ) في الأصل : ( وطئئ‎ )0( 
.)”١١/7( » في الأصل : ( ولدت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )6( 
.) 55/١5 ( (؟) نهاية المطلب‎ 

(5) انظر « الحاوي الكبير» ( 577/١5‏ ). 

(5) أي : لم يجب اجتنابها بل يسن , أو لم يجب استبراؤها بل يسن . 


ه0]) 


4 


9٠ 


)١(‏ الذي في ( ب 
المطالب 


)“”١7/8( ) 


و 


)١9١/١١() المذهب‎ 


أنها تطلق 


إ 


د 


الم تحبل 


في الحال » وانظر « 5 


3 [ 


كان 


ق الطلاق 


3 
3 


الحمل 
5 ) أو! 


د 


كرا أو أنثئ ] 
ن كنت حاملاً بذكر ( 


م 
1 


ع 


ا ببس 


14 


بجحي > 


10 


ا 
التوصّل إليه في 


؟؛ لفساد ا 
الحال » فأشبه ما ! 


د 
ع 


ا جعله 


0 


ف 


هه 


نك طالة أ قا 


ل الروياني : 


(لا تطلق 


30 
ع 
جيب : با 


| 

كِ 

بما 
3 


ما 


َ 


لم يمنع من الوطء » وكلما وطتئها . . 


مرّ من 
07 


١ أن‎ 


قبل الوطء » وهنا 


2 
2 
2 


بعل 


ابا 


أنه له يفيه : 


٠ 


و 


جب استبرا 
ه» فهما مسألتان . 


و 


ها. 


أو كانت 
ٍ 
و 


-_ه 
له 


ه- 


وإن قال : | 


3 
كانت حاملا . . 


تطلق » بل 


َه و آي 
تك فأنت طالق . . فاله 
سََ 
يتوقف 


ص 


٠ 


«9 


7 بما يحدنة 


هو 


ث »© 


500 
فإذا وضعت 


م نا 


٠ 


انا لش رط فىا 2 زئه 


٠ 


8 


م 
م6 سس > هه م 6 سس 
© »*» 
يفي 


نَْى . . فأنت طَالِقٌ طَلقَّتَيْن ) » فَوَلْدَتُ ذَكَراً 


طالقٌ طلقة » وإن كان أنثئ فأنت طالقٌ طلقتَين » فولدت ) أحدهما . . وقع 
به ما أوقع بالتعليق » وإن ولدت ١‏ ذكراً وأنثئ ) معاً أو مرتّباً وليس بينهما ستة 
أشهر . . ( طلقت ثلاثاً ) لوجود الصَّفتَينِ » ويتبيّن الوقوع في الأحوال الثلاثة 
دن اللقططى أن روتوك حدس ىن قطالقة؛ لأنها المكتنة ب وترنلي الكانية سد 
سكن لحان نان كن كوثة القرا روتف 

ولو ولدت أنثئ وخنثئ . . وقع طلقتان » وتوقف الثالثة حتئ يتبيّن حال 
الخنثئ » وتنقضي العدّة بالولادة ؛ [ لوقوع ]" ' ' الطلاق من حين اللفظ . 

وما تقرّر يقتضي : أنها إذا أتت بالولد لدون ستة أشهر » وكان الحمل حين 
عاديا ا بعلن أن تفيفة: اند رع الطلون يع كين العدن لنب 
لوصفم ركونة ذكرا او القرةر, 

قال العراقي : ( وقد يقال : إنه كان ذكراً أو أنثئ من حين وقوع النطفة في 
الرحم » وبالتخطيط ظهر ذلك ) انتهئ' '' »/ وفيما قاله نظر . 


4 لد وضع 
اد فد 


( وإن قال : إن كان ما في جوفك ) أو حملك ( ذكراً فأنتٍ طالقٌ طلقة . 
)١(‏ في الأصل : ( بوقوع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( "١7/7‏ ) » و« مغني المحتاج ») 


.):5١/( 
. )1/50/7 ( تحرير الفتاوي‎ )( 


/ا:0 


وإن كان أنثئ فأنتٍ طالقٌ طلقتين » فولدت ذكراً وأنثئ . . لم تطلق ) لأن 
قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكراً أو أنثى . ؛ ولم يود : ولدت ذكرَين 
. فكأنثئ أو ذكر»ء فيقع بالذكرّين طلقةٌ » وبالأنئيَينِ طلقتان ؛ لأن 
بعنون للك إن كان ما اقى سدركك أو محدا هن قل | الجنس + فزن ردت 
خنثئ وذكراً . . وُقِف الحكم » فإن بان الخنثئ ذكراً . . فواحدةٌ » أو أنثى 


ولو قال : ( إن كنت حاملاً بذكر . . فأنت طالقٌ 


فطلقتَينِ ) فولدت ذكراً . . تبيّن وقوع طلقةٍ » وانقضت 

عو ابو يي عو سا0 
تطلق بالولادة » أو ولدت أنثئ ثم ذكراً . . طلقت ثلاثاً ؛ ثنتين بولادة الأنثئ » 
وبولادة الذكر يتبيّن وقوع طلقةٍ قبل ؛ لكونها كانت حاملاً بذكر » وانقضت 
عدَّتها عن الثلاث بولادة الذكر 


إن ولدت - اوسا بي سه 
3 26 


إن قال : ( إن ولدت ولدأ فطلقة » وإن ولدت ذكراً 
ذكراً . . طلقت ثلاثاً ؛ لوجود الصفتين ؛ لأن ما ولدته 


0-14 


؟ للشكُ فى ذكورته 6 


وان قال : ( كلَّما ولدتِ . . فأنتِ طالقٌ ) فولدت ثلاثةٌ مربَباً . . وقع بالأوليين 
طلقتان » وانقضت عدّتها بالثالث » ولا يقع به شيء ؛ إذ به يتم انفصال الحمل 
الذي تنقضي به العدّة » فلا يقارنه طلاقٌ » أو معاً . . طلقت ثلاثاً إن نوئ ولداً . 
والذامو قراتحدة تمت بالأقراء . 

فإن ولدت أربعةً مرثباً . . وقع ثلاث بولادة ثلاث » وتنقضي عدَّتها بالرابع . 


ع ع 
ام فون 


ولو قال لأربع حواملَ منه : ( كلّما ولدت واحدةٌ منكنّ . . فصواحبها طوالق ) 
فولدنَ معاً . . طلقن ثلاثاً ثلاثاً ؛ لأن لكل منهنَّ ثلاث صواحب ٠»‏ فيقع بولادتها 
على كلّ من الثلاث طلقةٌ » ولا يقع بها علئ نفسها شيءٌ ‏ [ ويعتددن]17) 
حمما (الأفرك » أرولدة مرثّباً . . طلقت الرابعة ثلاثاً بولادة كلّ من صواحبها 
الغلاث ظلقة » وانقضت عدَّتها بولادتها » وكذا الأولية إن نقيت عدّتها عند 
ولادة الرابعة » وطلقت الثانية طلقة » والثالثة طلقتين » وانقضت [ عدّتهما 
ولد تيه ]77 . 

هلذا إن لم يتأخر ثاني [ توءميهما]""' إلئ ولادة الرابعة » وإلا . . طلقتا 


)» الشرح الكبير» ( 15/9 ) » وه فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( يعتدون ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 26/0 

(9) في الأصل : ( عدتها بولادتها ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 85/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 57١/7‏ ) . 

(96) في الأصل : ( توءميها)ء والتصويب من « النجم الوهاج » (/ا/ءلاه )» و« أسنى 
المطالب ») 7١5/70‏ ). 


0. 


ا 0 
كل من الْأُوليينٍ ثلاث ثلاثاً بولادة كل من صواحبها الغلاث طلقةً » وكلّ من 
الأخريَينٍ طَلقتَينٍ طَلقَكَينِ بولادة الأوليِين » ولا يقع عليها بولادة الأخرئ / 
شيء » وتنقضي عَدَّتهما بولادتهما . 

أما إذا انقضت ت عدّة الأوليين . . فلا يقع علئ من انقضت عدّتها إلا طلقة 


زاعةة. أوولدن ثلاث مع : ثم الرابعة . . طلق كل منهنٌ ثلاث » أو واحدةٌ ثم 
ثلاث فعا .: انق لزنن + ا مح اياك انان ارلا 11 


ثنتان معاً . . طلقت الأول ثلاثاً : كد طلقة » والأخريان طلقتَينِ طَلقتَين » 
أو ثنتان معاً ثم ثنتان مرثّباً . . طلق كلّ من الأوليين والرابعة ثلاثاً » والغالثة 


للقت أو واحدةٌ ثم ثنتان [ معاً] ثم واحدةٌ . . طلق كلّ من الأولئ والرابعة 


- 


نلؤنا > وكر مين القانة والكالفة كطلقة منوتبين كر متهم بولادتها : 
وضابط ذلك كما قاله ابن الوردي ‏ : أن كل واحدةٍ تطلق ثلاثاً إلا من 
وضعت عقب واحدة فقط . . فطلقة » أو ثنتين فقط . . فطلقتان”'' . 


[ تعليق الطلاق بالطلاق ] 
( وإن قال لها ) أي : لزوجته : ( إذا طلقتك ) أو أوقعتٌ عليك الطلاق 
( فأنت طالقٌ » ثم قال لها : أنت طالقٌ . وهي مدخولٌ بها . . طلقت طلقتين ) 


. ١85 بهجة الحاوي ( ص‎ )١( 


ون كَانَتْ غَيْرَ مَدْحُولٍ بها . ا ا :إن قال : (إِنْ دَخَلْت ] 
َأَنْتِ طَالِقٌ ) . ثُمَّ قَالَ : (إِذَا طَلَمْقّكَ 


إحداهما بالإنشاء » والأخرئ بوجود الصفة » فإن قال : لم أرد التعليق » بل أردت 
أنها تصير مطلقة بتلك الطلقة . . لم يُقبّل ظاهراً » ويُّديّن ؛ لاحتمال ما قاله . 

( وان ) خالعها ؛ أو ( كانت ) المطلقة ( غير مدخولٍ بها . . طلقت طلقةً ) 
ولم تقع الطلقة المعلّقة اكه باتف م الا رار وك الجمد. 

اا د 

ولو طلّقها من وكّله في الطلاق . . لم تقع المعلّقة ؛ لأنه لم يطلّق . 

ولونقان روجع وتاك كلوقك )قللقك لقسيا ب وفع المعلنة) 
كما قاله الماوردي"'' . 

واستشكل بالتعليل السابق . 

وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي : بأن الوكيل يُشترّط فيه [ أهليته 
لِمَا]''' وُكل فيه » فكان مستقلاً » والمرأة لا أهلية فيها » فكان المفوّض هو 
الميظاء 2590 


42 عرقه 
0023 كه 


( وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالقٌ » ثم قال : إذا طلقتك ) أو أوقعتٌ 


. ) 15/1١7 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أهلية ما ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » . 
() حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 07/7 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بالروضة الشريفة ) . 


0605 


هه 
أي 


خلت الدار. . وقعت طلقةً ) بالدخول ؛ 


لوجود الشرط » ولا تقع أخرئ لأجل التعليق ؛ لآن وجود الصفة ل 
ولا إيقاع ؛ كما سيأتي . 


ولو قال : ( إذا طلقَتَكِ . . فأنتٍ طالقٌ ) ثم قال : ( إن دخلت الدار . . 


فأنت طالقٌ ) فدخلت الدار.. وقعت طلقتان ؛ لأن التعليق مع وجود 
الصفة تطليقٌ وإيقاع ؛ كما سيأتي . 

( وإن قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ . ثم قال : إذا دخلت الدار 

؛ فدخلت . . وقعت طلقتان ) إحداهما بالدخول » والأخرئ بوقوع 


إذا علق طلاقها بالتطليق أو بإيقاعه ؛ كأن قال : ( إن طلقتّك أو أوقعتٌ 


5 


ثم قال : ( إن دخلت الدار. . فأنت طالة 


ان قَالَ : ( كلما طَلَقْئُكِ . :أن طارق )ثم قان +( انث ءطارق ) 
فَعَتْ طَلَقَّتَانِ :مان قال ا اوري 0 
ا انف طالة ):.: 


فدخلت . . طلقت طلمَّتِينِ ؛ طلقة بالدخول » وطلقة [ بالتطليق ]"'' أو الإيقاع ؛ 
وهو : التعليق بالدخول مع الدخول , فلو تقدّم التعليق بالدخول ثم قال : ( إن 
طلقتك أو إن أوقعت عليك الطلاق . . فأنت طالقٌ ) ثم دخلت . .لم تقع 
المعلّقة بالتطليق أو الإيقاع ؛ لِمَا عْلِمِ ممّامرٌ أيه مرحرة الضقة وت 
فقط » وإن كان تعليقه الثاني بالوقوع ؛ كأن قال بعد تعليقه بالدخول : ( إن وقع 
عليك الطلاق . . فأنت طالقٌ ) ثم دخلت . . وقعت الثانية ؛ لوجود الوقوع 
بوجود الشرط المتقدّم » والمعلّق بالوقوع يقع بطلاق الوكيل بعده . 

( وإن قال : كلَّما طلقتٌكِ فأنت طالقٌ » ثم قال ) لها وهي مدخولٌ بها : 
(أنت طالقٌ . . وقعت طلقتان ) إحداهما بالإنشاء والأخرئ بوجود الصفة » ولا 
تقع طلقةٌ ثالثةٌ ؛ لأن الصفة ‏ وهي التطليق ‏ لم تتكرّر ؛ لأن الثانية وقوعٌ لا 
تطليقٌ ولا إيقاع . 


( وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ » ثم قال لها : أنت طالقٌ . 
طلقت ثلاثاً ) لأن ( كلما ) تقتضي التكرار » فيقع بوقوع الأولئ ثانيةٌ » وبوقوع 


.) ”٠١ا//7"#(‎ » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( بالتعليق ) » والتصويب من‎ )١( 


0607 | 


ولو قال : ( كلما طلقدّكِ . . فأنت طالقٌ ) ثم قال : ( إذا أوقعتٌ عليكِ 
طلاقي . . فأنت طالقٌ ) ثم طلقها . . طلقت ثلاثاً أيضاً ؛ واحدةٌ بالتدجيز. 
واثنتان بالتعليق 


 #‏ ف 
( وإن قال لأربع نسوة ) مدخو بهن :( أيتكنّ وقع عليها طلاقي فصواحباتها 
طوالق . ثم قال لإحداهنّ : أنت طالقٌ . . طلقن ثلاثاً ثلاثاً ) لأن طلاق الواحدة 
يوتع هلان كر نين اله ارووقن علد الطلعة عاى كر سور يوق الفطلدي 

علول صواحبها . ؛ وهنّ ثلاث افنظلق كل واتحلاة متهر ثلاث : 


028 كان 


َ 


ولو قال لأربع كلجا لقت وانهنة مك + فصواحبها طوالق ) فكلّما طلّق 
واخيدة انتي ا طلقا للق علق ؛ لِمَامرَّ : أن ( كلّما ) تقتضي التكرار» وهي 
إِنّما تخالف غيرها في التعليق بالوقوع » لا في التعليق بالإيقاع أو [ التطليق ]”'' . 


[ الحلف بالطلاق ] 


اعلم : أن الحلف : ما تعلق به حثٌ أو منعٌ » أو تحقيقٌ خبر » وقد شرع 
الشيخ رحمه الله في بيان ذلك فقال : ( وإن قال ) رجل لامرأته : ( إذا حلفتٌ 


» في الأصل : ( التعليق ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 
ا).‎ 8/0 


بطلاقك فأنتٍ طالقٌ , ثم قال لها : إن خرجت من الدارء أو إن لم تخرجي . 
أو إن لم يكن هلذا كما قلت فأنتٍ طالقٌ . . طلقت ) بالحلف ؛ لأن ما قاله 
حلفت بأنواعه السابقة » ويقع الآخر إن وُجدت صفته من الخروج أو عدمه . 
أو عدم كون الأمر كما قاله » وهي في العدَّة . 
( وإن قال ) بعد التعليق بالحلف : ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ) 
أو نحوه ؛ ك : إن جاء رأس الشهر ( فأنتٍ طالقٌ . . لم تطلق ) بالحلف ؛ لأنه 
ليس ؛ بح واج وكين خبر وبل يعض تعر ات 
الشمس أو يجيء / الحاج ) ٠‏ فإن قال : ( إن أو إذا قدم فلانٌ . . فأنت طالقٌ ) 
وقصد منعه » وهو ممَّن يبالي بحلفه . . فحلفٌ » وإن قصد التأكيد » أو أطلق . 
أواكاة المعلق جقعلة ,مكن لا ينالى لله كالنطلطانه. عليه .. 


ولو تنازعا في طلوع الشمس ٠.‏ فأنكره وادّعته » فال : ( إن طلعثٌ . 
طالقّ ) . 
ولو قال الزوج : ( طلعت الشمس ) ء فقالت : ( لم تطلع ) » فقال : ( إن لم 
تطلع . . فأنت طالقٌ ) . . طلقت في الحال ؛ لأن غرضه التحقيق » فهو حلفٌ . 


ولو قال للمدخول بها : (إن حلفتٌ بطلاقك . . فأنت طالقٌ ) ثم أعاده 
أربعاً . . وقع بالثانية طلقةٌ ؛ لأنه قد حلف . وتنحل اليمين الأولئ » وبالثالثة 


طلقةٌ بحكم اليمين الثانية وتنحلٌ الثانية » وبالرابعة طلقةٌ بحكم الثالثة وتنحل 
الثالثة . 


عد »# 
( وإن كان له عبيدٌ ونساءٌ ) أربعٌ ( فقال) : (إن طلقتٌ واحدةً منهنّ . 


فعبدٌ من عبيدي حر » وان طلقتٌ ثنتَينٍ منهنّ . عاد من ميدق حرانة 
ناتك فاذنا مون + فثلاثةٌ من عبيدي أحرار» وإن طَلّقتُ أربعاً منهنٌ . . 
فأربعة من عبيدي أحرارٌ ) فطلّق أربعاً مع أو مرنّبا. . عتق عشرةٌ من عبيده 
مبهمةٌ ؛ واحدٌّ بطلاق الأولئ » واثنان بطلاق الثانية » وثلاثةٌ بطلاق الثالثة : 
وأربعةٌ بطلاق الرابعة » ومجموع ذلك : عشرة . 
36 9 
والتعليق ب ( إذا ) ونحوها مما لا يقتضي التكرار ك ( إِنْ ) » قال في 
« المهمات» : ( ولو عطف الزوج ب« ثم » .. لم يضم الأول للثاني ؛ للفصل 
وتانلا يض بطلاق القانه وارأيسة لشي 01 لاله م يسان يع ارون لين 
ولا بعد الثالثة أربعاً » ويعتق بطلاق الثالثة اثنان » فمجموع العتقاء 1 


: ) 4١7/7 ( » وزاد الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج‎ » ) 78٠0/1 ( المهمات‎ )١( 
- ثم » » وظاهرٌ  كما قال شيخنا‎ ١ ذكر ذلك الإسنوي » ثم قال : ويتّجه : أن تكون الفاء ك‎ ( 
:) تااقالة فنهنما يآتن :فى ظلاقين :مرت #"فلو طلقهن فعا ...عفق غيل واحة‎ 


6 


له اخ أحرارٌ »وان طلفستة أرتها اء 


وإن قال : ( كلّما طلّقتُ امرأةٌ) منهنٌ . . ( فعبدٌ ) من عبيدي ( حدٌٍّ 
وإن ) أي : وكلّما ( طلّقتُ امرأتينٍ ) منهنٌ . . ( فعبدان ) من عبيدي ( حرّان : 
وإن ) أي ير د . ( فثلاثة أعبدٍ ) من عبيدي 
( أحرار » وإن ) أي كلما( طلقت ارين اي ١.‏ فأربعة أعبدٍ ) من عبيدي 
( أحرار» فطلّق أربعَ نسو ) معاً أو مرنّبا . . (عتق خمسة عشرٌ [ عبد ] على 
ظاهر المذهب ) لاقتضاء ( كلما ) التكرار ؛ كما مد . 


وضابط م وا بير بالخنعز أخرف عالق الاعقانة قدا 
عَدَّ في يمين الثانية نمة ثانية مايالا تقذ بعدها أخرق اقاننةا يبوه كد ف يمن القائقة 
م وي 
الأوها بوقلوقة بطلاق الثانية ؛ لأنه صدق به طلاق واحدةٍ وطلاق ثنتّين . 
وأربعة بطلاق الثالثة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدةٍ وطلاق ثلاث ؛ وسبعةٌ بطلاق 
الرابعة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدةٍ وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربع . 

( وقيل ) : يعتق ثلاثة عشرّ ؛ بإسقاط صفة الثنئين في طلاق الرابعة . 


وقيل : يعتق ( عشرةٌ ) كما تقدَّم في غير / ( كلما ) . 


. )» التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( ثلاثة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


وقيل : يعتق عشرون ؛ باعتبار صفة الثلاث أيضاً في طلاق الرابعة . 
د عد عد 
و وس ب سي ود اي 
وهو مراده ؛ لبيان محل الأوجو كلها , وا لا . . فالإتيان ب ( كلما ) فى الكل وفى 
الثلاثة الأول أو في الأولِيين سوا وي الأخيرتين » ولو أتى بها 
في الأول وحده ‏ كما هو ظاهر عبارة الشيخ ‏ أو مع الأخيرتين . . عتق ثلاثة 
عشرّ»ء أو في الثاني وحده ء أو مع الأخيرتين . . فاثنا عشرّ. 
وتعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه » وينبغي في - كما قال الزركشي أن يعدن 
ما يعتق بالواحدة وبالتشيرة وبالثلااث وبالأربع اد ذلك تظهر في الأكساب 
إذا طلق مرتباً » لا سيما مع التباعد”'' . 
د كد 
ولوقال : ( كلما طلقت واحدةٌ[ منكنّ ] . . فعبدٌ حدٌّ ) فطلق واحدةٌ مراراً . 
لم يعتق سوئ عبدٍ ؛ كما قاله القاضي حسين”'' » ولو قال : ( كلما صليت 
ركعة بج قعل عد )تكن إلرد عقر وافلا تقر ,م ليق سوم والهانون 
عبداً ؛ كما يُوْخَد من الضابط المتقيّم » وإن علّق بغير ( كلّما ) . يي 


. مخطوط‎ ) ١57/7” تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
.) 8١/1١5 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )6( 


وَإنْ قَالَ : ( مَتَى وَقَعَ لبك طلاقي ٠.‏ 
لَهَا : ( أنْتِ طَالِقٌ ) . . لم تطلق . وَقِيلَ : 


[ المسألة السّريجية ] 

( وإن قال: متئ) أوإن أوإذا أو نحوه (وقع عليك طلاقي) 
أو طلقتُك ( فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثاً . ثم قال لها : أنتٍ طالقٌ ) . 

قيل : ( لم تطلق ) لأنه لو وقع المنجّز. . لوقع المعلق [ قبله]”'' بحكم 

التعليق » ولو وقع المعلق . .لم يقع المنجّزء وإذا لم يقع المنجّز. . لم 

يقع المعلق . 

( وقيل ) وهو الأصح . - كما صحّحه الشيخان ‏ : ( تطلق طلقة ) فقط”'' , 
وهي مدان ديع السماع ‏ لانداو رقي ولع مدر ؛ لزيادته على 
العمارك وراد قر بره المك + لم يقع المعلق ؛ لأنه مشروط به » فوقوعه 
10-5 ؛ بخلاف وقوع المنجّز؛ إذ قد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب ؛ 
كما لو علّق عتق سالم ‏ ل ل ل ا 
باحها .ل ُمرَع بينهما » بل يتعيّن عتق غانم ٠»‏ وشّبّه هلذا بما لو أقدّ أحّْ 
بابن للميت . . فإن النسب يثبت دون الإرث . 
6 1 1 1 001111ذ53ظغ2 
لأدائها إلى المحال . 


() في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 535/7 ) » و« أسنى المطالب ) 
5/90 "). 
(؟) الشرح الكبير ( ١١5/4‏ )» روضة الطالبين ( 0/"لا: ) . 
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-- م 


5 ا 
م 1 


والقول الأول جرئ عليه ابن [ سُرَيج ]''' » وبه اشتهرت المسألة 
بالسّرِيجِيّة » واختاره الشيخ ككثير من الأصحاب » واختار الشيخان الثاني 
ككثر منهم أيضاً ' '' . 


ولو قال لزوجته : ( متئ دخلت الدار وأنت زوجتي . . فعبدي حر قبله . 
ومتئ دخلها وهو عبدي . . فأنت طالقٌ قبله ثلاثاً ) فدخلا معاً . . لم يعتق 
العبد ولم تطلق الزوجة ؛ للزوم [ الدور]' "' ؛ لأنهما لو حصلا . . لحصلا معاً 
قبل دخولهماء ولو كان كذلك . . لم يكن العبد عبده وقت الدخول » ولا 


اللعراة زوه وفك ل قنة كوف الضفة امداق عليها حاضلة رول راض تن 
[ هلذه]”*' القولُ/ ببطلان الدور ؛ إذ ليس فيها سدٌّ باب التصرّف . 


04 ين 


)١(‏ انظر « بحر المذهب » ( ٠١8/٠١‏ )» وفي الأصل : ( ابن شريح ) » والتصويب من « بحر 
المذهب »). 

(0) الشرح الكبير ( ١١77/9‏ ) » روضة الطالبين ( 7/7/٠‏ ) » وقال الشارح رحمه الله تعالى في 
« مغني المحتاج » ( 575/7 ) : ( وهلذا الوجه قال في « المحرر» : إنه أولئ » وفي ١‏ الشرحين » 
و« الروضة » : فيشبه أن يكون التعوعدة ونه ميخي المصنف في ١‏ التنبيه ») » وإليه ذهب 
الماوردي ونقله عن ابن سريج وقال : من نقل عنه غيره . . فقد وهم » ونقله ابن يونس عن أكثر 
النقلة ) » وفي « الإقناع » ( ٠١41/7‏ ): ( هو ما صحّحه الشيخان » وهو المعتمد ) . 

(8) في الأصل : ( الدار ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 570/7 ) . 

(4) في الأصل : ( هلذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 77١/7‏ ) » و« مغني المحتاج » 


ولو دخلا مردّباً .. وقع المعلق على المسبوق دون السابق » فلو دخلت 
المرأة أولا ثم العبد . . عتق ولم تطلق هي ؛ لأنه حين دخل لم يكن عبداً 


و 


له» فلم تحصل صفة طلاقها » وإن دخل العبد أولا ثم المرأة . . طلقت ولم 


وإن لم يذكر في تعليقه المذكور لفظة ( قبله ) في الطرفين ودخلا معاً . . 
عتق وطلقت ؛ لأن كلا منهما عند الدخول بالصفة المشروطة » وإن دخلا 
مرتبأ . . فكما سبق آنفا في نظيرتها . 


ولو قال لزوجته : ( إن وطئتك وطئاً مباحاً . . فأنت طالقٌ قبله ) ولو لم 
يقَيّد الطلاق بالثلاث ووطئها . . لم تطلق للدور ؛ لأنه لو وقع . . لم يكن الوطء 
اها و بوكر وه عن :للق «فيجال . 

ولو قال : (إن ظاهرتٌ منك أو آليتٌ أو لاعنتٌ أو فسخت النكاح بعيبك 
[ مثلاً ]”'' . . فأنت طالقٌ قبله ثلاثاً ) ثم وُجد المعلّق به .. صم » ولغا تعليق 
الطلاق ؟ لاستحالة وقوعه . 


[ أدوات التعليق ] 
ثم اعلم : أن للتعليق أدواتٍ ؛ كمّن » وإن » و[ إذا » ومتئ ]”'' » ومتئ 


. ) ١١15/8 ( » تحفة المحتاج‎ ١ في الأصل : ( بمثلاً ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 5١5/7” ( » (؟) في الأصل : ( وإذ » وحتئ ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 


ه١‎ 


ع2 


ماء وكلّماء وأي » ومهماء و( ما ) الشرطية » وإذما ء وأيّا ما وأيان » وأين » 
وحيثما » وكيفما . 

ولا [ تقتضي ]' '' هلذه الأدوات بالوضع فوراً ة في المعلّق عليه في مثبتٍ ؛ 
كالدخول بلا عوض ء أما به . . فيُسْترَط الفور في بعضها للمعاوضة ؛ نحو : إن 
ميدقت أ اعطيقد» قلاف :«(ستق ).وذ أى )نه وزلةاسارق بمقيعظها»: 


ولا تفتضي تكراراً : فى الجعلق عليه 1 كلم) :كسامية "2ه وأنااقن 


التعليق بها في النفي . . فتقتضي الفور» إلا لفظة ( إن ) فإنها للتراخي 


د 


ع م 


وقد شرع في بيان شيءٍ من ذلك فقال : (وإن قال : أيّ وقت ) أو إذا 
أو متئ ( لم أَطبِّقكِ فأنتٍ طالقٌ : » فمضىا عليه زمان يمكنه أن يطلّق ) 
فيه ولم يمنعه مانعٌ من الطلاق ( فلم يطلق . . طلقت ) لأن ذلك متناول 
لكل زمانٍ » فإذا لم يطلّق في الزمن الأول . . فقد وُجدت الصفة » فرتّب 
عليها الطلاق » أما إذا منعه مانعٌ ؛ كإن أمسك غيره فمه . أو أكره علئ ترك 
التطليق . . فإنها لم تطلق لعذره . 

ولو قال : أردت ب ( إذا ) : معنئ ( إن ) . . قبل ظاهراً ؛ لأن كلاً منهما قد 
يقام مقام الآخر . 


. ) 77/7 ( » في الأصل : ( تقضئ ) » والتصويب من سياق عبارة « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) 001 /1/ ( فه© انظر ما تقدم‎ 


( ولو قال : إن لم أَطلّقك فأنتٍ طالقٌ . . فالمنصوص : أنها لا تطلق إلا 
في آخر العمر)" '' ؛ أي : باليأس من الطلاق ؛ بأن يموت أحدهما ء أو يُجَنَّ 
الزوج جنوناً متّصلاً بموته » وكالجنونٍ الإغماءٌ والخرسنٌ الذي لا كتابة لصاحبه 
ولا إشارة مفهمة » فيقع الطلاق قبل موته أو قبيل ما اتصل بالموت ممًا ذكر 
بزمن لا د يسع التطليق”"" . 

انين لم يحصل اليأس بمجرّد جنونه أو خرسه المذكور ؛ لاحتمال الإفاقة 
والنطق والتطليق بعدهما . 


وإن فسخ النكاح أو انفسخ . أو طلقها وكيله » ومات أحد الزوجين 
قبل تجديد النكاح أو الرجعةء أو بعده ولم يطلق . تبيّن وقوعه 
[ قبيل ]”'' الانفساخ إن كان الطلاق المعلق رجعياً ؛ إذ لا يمكن وقوعه 
قبيل الموت ؛ لفوات المحل بالانفساخ إن لم يجدّد ؛ وعدم عود الحنث 
إن/ جدّد ولم يطيّق » فتعيّن وقوعه قبيل الانفساخ » واعتُّبر طلاق وكيله ؛ 


. ) ١97 انظر « مختصر المزني ») ( ص‎ )١( 
: عبارة الشارح رتحنينة الله تعالول في « مغني المحتاج /22):( قال الإسنوي‎ )0( 
والتعبير ب « قبيل » غير محرر » والصواب : وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق » نبّه عليه الماوردي‎ 
. ) والروياني‎ 

() في الأصل : ( قبل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١١/7‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(*/ل/ا١ة‏ ). 


071 


ا 


باب الشرط في الظلاى: 


لأنالة قرع الضقة البعلة ضليا م مخلاق طادقه هو 
ع كد 

زالما اعتبراقي وترغه قبيل الالشباج كوتريجيا : تور الالطاح يعدا 
فإنه إذا كان بائناً . . لم يقع قبيل الانفساخ ؛ لأن البينونة تمنع الانفساخ , 
فيقع الدور ؛ إذ لو وقع الطلاق . . لم يحصل الانفساخ ٠‏ فلم يحصل اليأس , 
فلم يقع الطلاق » فإن طلّقها بعد تجديد النكاح ٠‏ أو علق بنفي فعلٍ غير 
بلجت | سور ورم وي معد ررقي بل رار ون 
ناوا جلك اتسين 9 افا الأول جرقاآن الى لا يعم تيجال لكان 
ولهلذا تنحلّ اليمين بوجود الصفة [ حال البينونة ] » وأما الثاني . . فلأن 
ضرب المجنئون في تحقيق الصفة ونحوها . . كضرب العاقل » والضرب حال 
البينونة ممكنٌ » بخلاف الطلاق » فإذا أبانها واستمكث البيئونة إلى الموت » 
و مورك مزلم بع االطازق الوانها/ا يكو وتوعه تيون الحيليه 
لكيكنه ته نجال النيدر نه دولة في اعونت 4 لأنهنا اعت رروية مانا 
اقتضاه كلام الشيخين"'' '» خلافاً لِمَا في « البسيط » من أنه تبيّن وقوعه 


فون البو 07 


+ 32+ 5 


)١(‏ في الأصل : ( التعليق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7١١/7‏ )» و( مغني 
المحتاج ) (//ا١اة)‏ 

() الشرح الكبير ( 86/94 ) » روضة الطالبين ( 55١/65‏ ) 

9 البسيط ( ق ١17١/0‏ ) مخطوط 


( وان قال : إذا لم أطلّقكِ فأنتِ طالقٌ . . فالمنصوص : أنه إذا مضئ زمادَ 
يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق . . طلقت”'' » وقيل : فيهما قولان ) بالنقل 
والنخريج ؛ أحدهما: أنهما يقتضيان الفؤر ؛ ما لو علّق بهما الطلاق علن 
مال . 

والثاني : أنهما للتراخي ؛ لأن ( إذا ) تستعمّل في الشرط فيقال : ( إذا رأيت 
كذا . . فافعل كذا ) » فكانت 5( إن ) » و( إن ) للتراخي » فكذا ( إذا ) . 

والأصح : تقرير النصَّينٍ » والفرق : أن ( إن ) حرف شرط لا إشعار 
بالزمان » وغيرها ظرفٌ زمانٍ ؛ بدليل أنه إذا قيل لك : ( متئ ألقاك ؟ ) . . صم 
أن تقول : ( إذا أو مت سشئت ) أو نحوهما ء ولا يصح : ( إن شكت ) » فقوله : 
( إن لم أُطبّقكِ ) معناه : إن فاتني تطليقُكِ » وفواته باليأس ؛ كما مر وقوله : 
(إذا لم أَطلّقك ) معناه : أي وقت فاتني فيه [ التطليق ]”'' » وفواته بمضي 
زمن يتأنّ فيه التطليق ولم يُطلّق . 


ولو قال : ( إن لم أَطلّقَكِ اليوم . . فأنتِ طالقٌ ) فإن مضى اليوم ولم 
يطلّقها . . طلقت قبيل الغروب ؛ لحصول اليأس حينئظٍ . 


. ) 197 انظر « مخ مختصر المزني » ( ص‎ )١( 
و« مغني‎ »)70١/7( » عي وو 97 المطالب‎ 
. ) :١07//7 ( » المحتاج‎ 


60106 


ولو قال : (إن تركتٌ طلاقك » أوإن سكتٌ عنه . . فأنت طالقٌ ) ولم 
يطلّق في الحال . . طلقت لوجود الصفة ؛ لأن ذلك يقتضي الفورء بخلاف ما 
إذا نفاهما فقال : ( إن لم أترك طلاقك ) » أو : ( إن لم أسكت عنه . . فأنت 
طالقٌ ) . . فإن ذلك لا يقتضي الفور ؛ كما عَلِم مما مرّ 

فإن طَلّق فوراً واحدةً » ثم سكت عنه . . انحلّت يمين الترك » فلا تقع 
أخريئ ؛ لأنه لم يترك طلاقها . ٠‏ لا يمين السكوت ؛ فتقع أخيرف لسكويه؟ 
وانحلت يمينه » وفرق بينهما : بأنه في الأولئ علّقَ على الترك ولم يُوجد ‏ 
وفي الثانية على السكوت وقد وُجد ؛ لأنه يصدق عليه أن يقال : سكت / عن 
طلاقها وإن لم يسكت أولاً » ولا يصح أن يقال : ترك طلاقها إذا لم يتركه أولا . 

ل يده فنك 

فإن كان التعليق المذكور بصيغة ( كلّما ) فمضئ قدرٌ ما يسع ثلاث تطليقاتٍ 

متفرّقاتٍ بلا تطليق . . طلقت ثلاثاً إن لم تبن بالأولئ » وإلا . . فتطلق واحدةً 


[ تعليق الطلاق بمضى شهر أو انسلاخه ونحو ذلك ] 
( وإن قال : أنت طالقٌ إلى شهر . . لم تطلق إلا بعد شهر ) لِمَا روي عن 
ابن عباس رضي اللّه عنهما : أنه قال في الرجل يقول لامرأته : أنت طالقٌ إلى 
سنةٍ : ( هى امرأته إلنك سنة )''' » ولا مخالف له من الصحابة » ولآن اللفظ 


.)١10197( أخرجه ابن أبي شيبة ( 18195 ) بنحوه » والبيهقي ( 97/1 ) برقم‎ )١( 


يحتمل أن يراد به تأقيت الطلاق ؛ أي : هى مطلقةٌ شهراً » ويحتمل أن [ يراد ] 2١‏ 
بها : مطلقةٌ بعد شهر » ويكون تأقيتاً للإيقاع » فلا يقع الطلاق بالششكٌ . 


0 ا 
6 فك 


( وإن قال ) : ( أنت طالقّ قبل ما بعده رمضان ) وأراد ب ( ما بعده ) : 
الشهر . . طلقت بآخر جزء من رجب » وإن أراد به اليوم . . طلقت قبيل [ فجر] 
يوم الثلاثين من شعبان إن كان تاماً » وإن أراد به اليوم بليلته . . طلقت قبيل 
الغروب ليلة الثلاثين منه إن كان تاماً . 

أو : ( أنت طالقٌ بعد ما قبله رمضان ) وأراد ب ( ما قبله ) : الشهر . . طلقت 
بمستهل ذي القعدة » وإن أراد به اليوم بالليلة بعده . . طلقت في أول اليوم 
الثاني من شوال » فإن لم يردِ الليلة ... طلقت بغروب شمس أول شوال . 

2+ 3 

وإن قال : ( أنت طالقٌ اليوم وإن جاء الغد ) . . طلقت في الحال طلقة » فإن 

نال( أروت ظلفة أخرط ذا جات القن)نت كيل ننه الأنه قلط عن للسه: 
26 6ه 

وإن قال: (أنت طالقٌ في شهر رمضان ) مثلاً » أو في غرّته أو أوله 
أو رأسه . . ( طلقت في أول جزءٍ منه ) أي : معه وإن لم يأتِ ب ( في ) كما بحثه 
الزركشي" ' ' » وهو أول جزءٍ من ليلته الأول » ووجّه ( في شهر رمضان ) : بأن 


. في الأصل : ( يرادا ) » والتتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.) 7٠7/7 ( ) انظر « أسنى المطالب‎ 69 


اناه 


05 


اب الشرط في الظالاى: 


هه 


إذا جاء شهر رمضان » ومجيئه يتحمّق بمجيء أول جزءٍ منه . 
ولو انتقل المُعلّق إلى غير بلد التعليق » واختلف البلدان في الرؤية . . 
5 : ببلد التعليق ؛ أي : إذا اختلفت المطالع ؛ كما قاله الزركشي”'' . 
عد عد 
( وإن قال : أردت ) ب ( شهر رمضان ) : ( آخره ) أو وسطه » أو ب ( غته ) : 
اليومَ الثاني أو الثالث .. ( لم يُقبّل في الحكم ) لأنه يؤجر الطلاق عن 
الوقت الذي يقتضيه » ويّديّن ؛ لاحتمال ما قاله » فإن قال : أردثٌ ب ( غدبّته ) 
أو ب ( رأسه ) : المنتصف مثلاً . . لم يُدِيّن ؛ لأن غرّة الشهر لا يُطلّق على غير 
الثلائة الأول » ورأسه لا يُطلّق علئ غير أول ليلةٍ منه . 
د د 


٠ 


وإن قال : ( أنتٍ طالقٌ في نهار شهر كذا ) » أو : ( أول يوم منه ) . . فبفجر 
تجو نه عار اقباس هته أرقن اجر أو مسلتفه و يوقم وار درن سيق 
ليه السابق إلى الفهم دون أول العضنكت الخر + 
اا نا 
في أول آخر رمضان . . فقد قيل : تطلق في أول 
ليلة السادسَ عشرّ) لأن الشهر نصفان : أول وآخر»ء وهلذا أول النصف 


الأخير . 


( وقيل ) وهو الأصح : تطلق ( في أول اليوم الأخير من الشهر ) لأنه أول 
آخره » فإن قال : ( أنت طالقٌ آخر أول شهر رمضان ) . . طلقت في آخر اليوم ‏ |22 
الأول ؛ لأنه /آخرأوله » وقيل : تطلق بآخر الليلة الأولئ منه ؛ لأنها أوله بالحقيقة . 
وإن قال : ( أنتِ طالقٌ في رمضان ) وهو فيه . . طلقت في الحال » فإن قال وهو 
فيه : ( أنت طالقٌ إذا جاء رمضان ) . . طلقت في أول رمضان القابل ؛ لأن التعليق 
لمايكون على لعفي . 


وإن علَّق بآخر الشهر أو السنة » أو سلخ كلّ منهما » أو خروجه أو انقضائه » 
او اققمية أن تقوو كاله كي ار م ون الشهر قي الأرلن + 1 والبينة ] 117 .ين 
الثانية ؛ لأنه الآخر المطلق . ؛ والسابق إلى الفهم » واسم السلخ يقع عليه » وكذا 
اا ال ع كقع ات نل الططاة 3 


8 


8 أ 


2 
ولو قال : ( أنت طالقٌ آخر أول آخر شهر كذا ) . . طلقت آخر اليوم الأخير 
أيضاً ؛ لأنه أوله طلوع الفجرء فآخر أوله الغروب » وهو الجزء الأخير" '' . 
وقيل : تطلق قبيل زوال اليوم الأخير ؛ لأنه آخر أوله » ووقت الغروب إِنّما 
هو آخر اليوم لا آخر أوله . 


0 
لد 


. في الأصل : ( أو السنة ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
» هلذا ما قاله الشيخان رحمهما اللّه تعالئى » وهو المعتمد . انظر « مغني المحتاج‎ )0( 
.):١ ١ /*( 


048 


َ 


شهراً ( بالأهلة ) تامةً أو لا ؛ لأن الأهلة 
الآية”"' » فإذا مضت . . طلقت . 


أي 


إذا انطبق التعليق علئ أول جزءٍ من الشهر ء ( فإن كان ) التعليق 


ثناء الشهر . . اعثبر شهرٌ بالعدد ) ثلاثين يوماً وإن كان الشهر الذي 
علق فيه ناقصاً » ويكمل من الشهر الثالكٌ عشرّ للضرورة ٠»‏ ( ويُعتبّر الباقى 
بالأهلة ) لِمَا مدّ . 


يف 


> 0 
وإن علّق بمضي شهر . . طلقت بمضي ثلاثين يوماً » فإن كان التعليق ليلاً . . 
لفاك بمقتى فلار ها سفن اللبن غلق الجلين ين الئلة بعتو اللاي وان 
كان نهاراً :: أكمل بقدن ما سبق منه على التعليق من يوم أحد. وثلاتين .: 
هلذا إذا علّق في غير اليوم الأخير» فإن علق فيه.. كفئ بعده شهرٌ 
هلالىٌ ؛ كما مرّ في ( السَّلّم )”" . 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة‎ )١( 
. ) ١868 ( : سورة البقرة‎ 68 
. بنحوه‎ ) 7١9/5 ( انظر ما تقدم‎ )*( 


فإن اتفقت ره ابتداء هلال للتعليق . . كف مضي الشهر تاماً كان 
أو ناقصاً » فإن علّق بمضي الشهر معدّفاً . . طلقت بمضي الشهر الهلالي . 


( فإن قال : أنت طالقٌ اليوم ) أو الشهر أو السنة . . وقع في الحال وإن 
كان قاله ليلاً ٠‏ ويلغو ذكر اليوم ؛ لأنه لم يعلّق . وإنّما أوقع وسّى الوقت بغير 
اسمه » فإن قال في صورة الليل : ( أردثٌ اليوم التالي له ) . . فينبغي ‏ كما قال 
الأذرعي - أن يُقبَل منه ؛ حتئ لا يقع قبل الفجر” '' . 

ولو قال : ( أنتِ طالقٌ نصف يوم كذا) »). . طلقت عند الزوال منه ؛ لأنه 
لحيو سواه ابو الح ون ار اضر كرا توه ارك ار 

وان علّقَ بمضي يوم وهو بالنهار. . طلقت في وقته من اليوم الثاني ؛ لأن ظ 
اليوم حقيقة في جميعه متواصلاً أو متفرّقاً » أو وهو بالليل . . طلقت / بغروب 


تمس غلاة: إذ بيد يتحدق مضي روه 
0 ين 

ولو قال نهاراً : ( أنتِ طالقٌ إذا مضى اليوم ) . . طلقت بغروب سُمسه وإن 
بقي منه لحظةٌ ؛ لأنه عرّفه » فينصرف إلى اليوم الذي هو فيه » فإن كان قاله 
ليلا » أو قال : أنت طالقٌ اليوم ( إذا جاء غدّ . . لم تطلق ) إذ لا نهار في الأولى 
حتئ يُحمّل على المعهود . ولا تطلق في الثانية في اليوم الأول ولا في الغد ؛ 


.) 7”١*”/:9( انظر « ام المطالب)‎ )١( 


9 وقوع الطلاق في اليوم علئ مجيء الغد . فلا يقع الطلاق قبل مجيء 
الطلاق في الزمان الماضي . 


كد ينا 
إن علّق بانقضاء السنة . . طلقت بانقضاء باقيها عربيةً وان بقي منها لحظةٌ ؛ 
لِمَا مرّ في نظيره من اليوم » فإن قال : ( أردثُ سنة كاملة ) . . لم يُقَبَل ظاهراً ؛ 
لتهمة التأخير » ويُديّن لاحتمال ما قاله » وكذا يُديّن فيما لو قال : 


يبا 


ار 
ف يد 


( وإن قال : أنت طالقٌ ) بين الليل والنهار . . طلقت بالغروب إن قاله 
[ نهاراً ]”' ' » وإلا . . فبالفجر ؛ إذ كل منهما عبارةٌ عن مجموع جزءٍ من الليل 
وجزءٍ من النهار ؛ إذ لا فاصل بين الزماتين . 


أو قال : ( أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار) . . لم تطلق وإن وُجدت 


الصفة ؛ لأنه علقه بوجودها » فلا يقع قبله » وإذا وُجدت . . فقد مضى الوقت 


.) "٠5/7502 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( نهار ) » والتصويب من « الشرح الكبير » ( 55/4 ) » و« روضة الطالبين » 
(/”53: ). 


أو : ( أنتِ طالقٌ اليوم إن لم أطلّقك اليوم ) فإن مضى اليوم ولم يطلقها . 
طلقت في آخر لحظةٍ من اليوم » أو قبل الفسخ أو موت أحدهما ء أو جنون 


وإن قال : ( أنت طالقٌ قبل موتى أو فى حياتى ) . . طلقت فى الحال » فإن 
ضضم القاف وفتح الباء من ( قبل ) أو قال : ( قبيل ) بالتصغير . . طلقت قبيل 


أو : أنتِ طالقٌ ( قبل موتي أو قبل قدوم زيدٍ ) مثلاً ( بشهر ء فمات أو قدم 
زيدٌ بعد شهر) من آخر التعليق . . ( طلقت قبل ذلك بشهر) أي : تبيّن وقوعه 
قبل شهر » فتعتدٌ من حينئذٍ ؛ لأن معنئ ذلك : تعليق الطلاق بزمن بيئه وبين 
اللو لي ل ا اراك مور الوم اير لم 
تطلق ؛ لتعذّر وقوع الطلاق قبل آخر التعليق ٠‏ وانحلّتِ اليمين » حتئ لو قده 
زيدٌ بعد ذلك أيضاً ؛ بأن سافر ثم قدم وقد مضئ أكثر من شهر . . لم تطلق . 

وحكم التعليق بالضرب والدخول وغيرهما من الأفعال . . حكم التعليق 
بالقدوم . 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 5١5/7‏ ) : ( قال الإسنوي : ما ذكر 
من فتح باء « قبل » غلط لم يذكره أحد . وإنَّما فيه ضم الباء وإسكانها » وردَّ عليه ابن العماد 
بما فيه نظر) . 
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أو : ( أنت طالقٌ قبل موت زيدٍ وعمرو بشهر) فإن مات أحدهما قبل شهر 
ين أكير التعليق... لم تطلويعبوالا. لفاك قبل موق بشهر :»آنه وان تأخر 
موت الآخر يصدق عليه أنه وقع قبل موتهما بشهر . 
اع 00# 
أو : ( أنتٍ طالقٌ قبل / عِيِدَي الفطر والأضحئ بشهر) . . طلقت أول 
رمضان . 
أو : ( أنت طالقٌ بعد قبل موتي ) . . طلقت في الحال ؛ لأنه بعد قبل موته . 


- 


أو : ( أنت طالقٌ طلقة ق, يوم الأضحيئ ) . . طلقت عقب يوم الأضحى 
المقبل ؛ ليكون قبل التطليقة . 


أو : ( أنتِ طالقٌ قبل أن أضربك ) ونحوه مما لا يقطع بوجوده ؛ كدخول 

الدار . . لم تطلق حتئ يُوجّد المعلّق عليه » فيتبيّن حينئذٍ وقوعه عقب اللفظ . 
6 فت 

( وإن قال : أنت طالقٌ أمس . . طلقت في الحال ) سواء أراد وقوعه أمس 

أم في الحال مستنداً إلى أمس » أم لم يُرد شيئاً » أم مات أم جُنَّ قبل بيان 

الإرادة » أم خرس ولا إشارة له مفهمة ؛ لأنه خاطبها بالطلاق وربطه بممتنع » 

فيلغو الربط ويقع الطلاق ؛ كما لو قال : ( أنتٍ طالقٌ للبدعة ) ولا بدعة في 


أنه لا يقع ) لقصده به مستحيلاً . 


وعلى الأول : إن أراد الإخبار بأنه طلّقها أمس في هنذا العقد وقد راجعها » 
أو وهي الآن معتدّةٌ أو بائنٌ . . قبل منه ؛ لقرينة الإضافة إلئ أمس . وتعتدٌ من 
أمين إنامد ققد وان كد كة متمق رقت الاقران. 

وإن قال : ( أردثُ أنها طلقت أمس مني في نكاح غير هلذا النكاح ) . 
أو ايا رواحي بعل سين ) بكرت كلخ ارخ لان ني 

أو غيرها . . صدِّق بيمينه في إرادته . 

نعم ؛ إن صدّقته فيها . . فلا يمين » فإن لم يُعرّف لا ببينةٍ ولا بغيرها . . لم 
يُصدّق » ويُحكم بظلاقها في الحال ؛ كما قاله في ١‏ المنهاج » ك « أصله )" "' 

ولو قال : ( أنت طالقٌ للشهر الماضي ) . . فهو كقوله : ( أنتٍ طالقٌ أمس ) . 
فيأتي فيه ما مرّ إن أراد التاريخ . » وكأنه قال : ( في الشهر الماضي ) » وإن أراد 
[ التعليل ]' '' أو أطلق . . طلقت في الحال ؛ كما لو قال : ( أنت طالقٌ لرضا 


زيد ). 
بد قن فك 
ولو قال تهارا 4( أن اظالقٌ غد أعس )ع أو( أمس هد )بالاضافة. 
طلقت في الحال ؛ لأن ( غد أمس ) و( أمس غد ) هو اليوم » فإن قاله ليلا . 


وقع غداً في الأولئ » وحالاً في الثانية . 


. ) 517/1 ( » في الأصل : ( بينة ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) "١5/1 ( » في الأصل : ( التقليل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )*( 


أو : ( أ: نتِ طالقٌ اليوم غدأ ) . . طلقت واحدة في الحال » ولا يقع شيء في 
الغد ؛ لأن المطلّقة اليو طالقٌ غداً » ولو أراد بذذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر 
غداً . . طلقت واحدةً في الحال أيضاً ؛ لأن ما أخّره تعجّل » فإن أراد نصفت 
طلقةٍ اليوم ونصف طلقةٍ غداً . . وقع طلقتان 

ع د 

ولواقال* طالقٌ غداً أو بعد [[غد . أو إذا ]”'' جاء الغد أو بعد 

غد ) . . طلقت فيما ذُكر بعد الغد ؛ لأن بعد الغد هو اليقين 
اليوم أو غداً ) . . لم تطلق إلا في الغد لذلك 

أو : قٌّ اليوم وغداً وبعده ) . . طلقت / واحدة في الحال » ولا ية 

من الغد ولا بعده سيءٌ آخر ان" البطافة الوم مطاف قينا ابعل 


اليوم وفي عَدٍ وفيما بعد غدٍ ) . . طلقت ثلاثاً في 


يت 


( غداً » فإذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 7065/70 ) 
( إذا ) » والتصويب من أشني المطالب » 0 7/ه١٠”‏ ) 


فإن قال : ( أنت طالقٌ في الليل وفي النهار ) . . وقع طلقةٌ في الليل وأخرئ 
بالنهار ؛ لإعادة العامل » بخلاف ما لو قال : ( أنت طالقٌ بالليل والنهار ) . . فإنه 
يقع طلقةٌ ؛ لعدم إعادته . 


أو : ( أنت طالقٌ يوماً ويوماً ) . . [1لا]"'' » ولم ينو شيئاً » أو نوئ طلفة 


يثبت حكمها في يوم دون يوم » أو تقع في يوم دون يوم . . طلقت واحدة . 


[ تعليق الطلاق بمستحيل عرفاً أو عقلاً ] 

( وان ) علّقَ الطلاق بمستحيل عرفاً ؛ كأن ( قال : إن طرتٍ أو صعدتٍ 
الفسجاء )إن لحنت كنا ترا ادر بعت العراد فى اقولد نيان كان دن 
عيسوا عليه الصلاة والسلام : ١‏ وَأتي ألْموَقَ بدن أل 4" . . ( فأنت طالقٌ ) 
أو علّقه بمستحيل عمّلاً ؛ كإحياء الموتئ لا بما تقدّم » والجمع بين الضدَّين . 
أو بمستحيلٍ شرعاً ؛ كنسخ صوم رمضان . . ( لم تطلق ) لأنه لم ينجّز 
الطلاق » وانَّما علّقه على صفةٍ ولم تُوجّد » وقد يكون الغرض من التعليق 
بالمستحيل : امتناعٌ الوقوع ؛ لامتناع وقوع المعلّق به ؛ كما في قوله تعالئ : 
(إحقٌّ يج لْكَمَلُ في سَوْ كلاذ 4”"' » واليمين فيما ذُكر منعقدةٌ ؛ كما صرّح 


)» و( مغني المحتاج‎ » ) 7١0/7 ( ) في الأصل : ( إلا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 5:١8 /*( 

(؟) سورة آل عمران : ( 54 ) . 

() شووة الأعراق: :22 


: 2 1 


3 


يه 


أي 
8 


<2 


اه وشم 


به ابن يونس وغيره' '' » ميوس يات بي 
ذلك ما قالوه في ( الأيمان ) نه لو حلف بالله لا يصعد السماء 6 
عو ا » بل لأن امتناع 
الحنث لا يخل بتعظيم اسم اللّه » ولهلذا تنعقد فيما لو حلف ليقتلنّ فلاناً 
وهو ميتٌ مع تعلقها بمستحيلٍ ؛ لأن امتناع البرّ يهتك حرمة الاسم » فيحوج 
إلى التكفير 


( وقيل دول آخر : أنها تطلق ) لأن التعليق إِنَّما يثبت إذا كانت الصفة 
مما ترتقّب » وإلا . . فيبطل » ويبقى التطليق بلا تعليق ؛ كقوله لغير المدخول 
طالقٌ للسّنة ) 


له كا فك 
( وإن قال : إن رأيت الهلال فأنت طالقٌ » فرآه غيرها ) أو كمل الشهر 
( طلقت ) لأن العرف ب ا 
لرؤيته »'"' » بخلاف ما لو علق برؤية ز : 
يكون الغرض زجرها عن رؤيته 
وعلى اعتبار العلم : يُسْترَط الثبوت عند الحاكم ؛ كما في الخبر السابق . 


) 365/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
» عند نا أن هريرة رضى الله عنه‎ 6) ١8/٠١١8١0 ومسلم‎ ») ١9٠9 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


أو تصديق الزوج » ولو[ أخبره به]”' من لا يُقبل خبره كصبيٌّ وفاسق 


وصدّقه . . فالظاهر ‏ كما قال الأذرعى ‏ : مؤاخذته بذلك” '' » فإن قال : أردثٌ 


بالرؤية المعايئة . . صَدَّق بيميئه » إلا إذا كانت عمياء . . فإنه لا يُصدَّق ؛ لأنه 
خلاف الظاهر » للكن يُديّن » فإن صرّح بالمعاينة . . قبل ظاهراً . 

وتنحل يعن الطلاق المعلّق برؤية الهلال إذا صرّح بالمعاينة » أو فسَّر بها 
وقبلناه بمضي ثلاث ليالٍ ولم ثَرَ فيها الهلال من أول شهر تستقبله » فلا أثر 
لرؤيته في غير هلذا الشهر» ولا لرؤيته فيه بعد الثلاث ؛ لأنه لا يُسمّ حيتكذٍ 
[هلالاً]”" . 

( وإن رأته بالنهار ) أي : في نهار التاسع والعشرين من الشهر الذي حلف ْ 
فيه . . ( لم تطلق ) حتئ تغرب الشمس ؛ لأنه لا يُسئّئ / هلالاً » إلا إذا رُئِي 


ولو رأت الهلال في ماءٍ . . لم تطلق ؛ كما قاله الروياني” *' . 


0 34 ا 
2 مض 21 


» في الأصل : ( أخبر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 759/7 ) ». و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) (/ه":‎ 

69 انظر « أسنى المطالب » 593/70" ). 

(5) في الأصل : ( هلال ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( "٠/17‏ ) . 

(5) بحر المذهب .)97/١١(‏ 


0/ى0 


1 


َإِنْ كَنَتَ أَلطْلَاق وَنَوَى وَكَْنَت : ( إِذَا جَاءَك كِتَابِي 


سمي ما سشصه ساب 


» لا خياله فيهما . . طلقت ؛ لوجود الوصف .ء ويُعتبّر مع ذلك صدق 
رؤيته كله عرفاً ؛ فقد قال المتولي بعد ذكره ما مرّ : ( أما لو أخرج يده أو رجْله 
» فرأت ذلك العضو منه . . فلا تطلق ؛ لأن الاسم لا يصدق عليه ) '' . 
كانت ولدت عمياء » أو عميت وأيس من برئها عادةً ؛ كمن تراكم عاوا 
[ عينيها ]” '' البياض » أو غارتا . . بمستحيلٍ » فلا تطلق ؛ كما عُلِم 


والبصير في قَبول التفسير بالمعايئة فيما إذا علّق برؤيته الهلال ) أي : حتئ 

يكون من باب التعليق بالمستحيل » قال : ( وبالقَبول أجاب الحناطي )”*' . 
3 9 

( وان كتب الطلاق ونوئ ) وقلنا : يقع بِالكَنْب مع النية وهو الأظهر. 

( وكتب : إذا جاءك ) أو وصلك أو بلغنك أو أتاكِ ( كتابي فأنتٍ طالقٌ ) هلذا 

هو الطلاق الذي كتبه ؛ فقوله : ( وكتب : إذا جاءك كتابي ) تفسير لقوله : ( وإن 


. مخطوط‎ ) 97/١١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 

(0) في الأصل : ( عينها ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 580/7 ) . 
(؟) انظر ما تقدم قريباً ( /ا//الاه ) . 

(5) الشرح الكبير ( ١55/9‏ ) . 


ضع اطق وض مزيخ لطاق 5200 يهم » وَقِيلَ : إن كَانَ 


-ه 1 


| أتاك كتابى ) . . وَقَعَّ » وَإِنْ كَتَبَ : ( إِذَا أتاكِ كِتَابِي هَلذَا ) . . 


إِذَا أ 


كتب الطلاق ) ولم يُرد أنه كتب : ( أنتٍ طالقٌ ) » ثم كتب : ( إذا جاءك . . . ) 
إلئ آخره » وإلا . . اقتضئ وقوع طلقئَينَ ؛ كما قاله ابن النقيب"' ' ١‏ ( فجاءها ) 
مكتوب كله . . طلقت ببلوغه ؛ مراعاةً للشرط » فلو جاءها ( وقد انمحئ ) كله 
قبل وصوله ولم يمكن قراءته . . لم تطلق » أو أمكنت . . طلقت . 

وإن وصل بعضه ؛ فإن كان الضائع أو المَمحِيُ ( موضع الطلاق ) ولم 
يمكن قراءته . . ( لم يقع الطلاق ) لأن الذاهب مقصود الكتاب » فلم ينطلق 
الاسم على الباقي » فإن أمكنت قراءته . . طلقت . 

( وإن انمحئ غير موضع الطلاق ) من السوابق واللواحق ( وبقي موضع 
الطلاق . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يقع ) لوصول المقصود . وقيل : لا يقع ؛ 

( وقيل : إن كان كتب : إذا أتاك كتابى . . وقع ) لِمَا مر . 

( وان كتب : إذا أتاك كتابي هلذا . . لم يقع ) لأن ( هلذا ) يقتضي جميعه » 
وصحّح النووي هلذا الوجه فى ١‏ التصحيح ©" ' » وأقرَ الشيخ علئ عدم الوقوع 


. تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق ”5/7/ ) مخطوط‎ )١( 
. ) 59/7 ( (؟) تصحيح التنبيه‎ 


ب 


ا ولع الى 5 ا 0 و ب ا 
0000 2-1 لا 7 ا 0 5 
3 م م ص 
6-3 بابالرط ف الطالانه 
"١‏ هم م 
ب ب ب ب ا م 2 1 
0 3 0 ا ا 4< 0 عد ٠‏ . 
39 5 2 -00 مي 0 5 5 9 
1 ا 1 ل 2 ان 0 


في الأولع 7غ وصحّح في ) الروضة ا( لام الوقوع في الأولئ 4 وقال في 
الثانية”"' : ( الوقوع أولئ ) . ثم قال : ( ويحسن الاعتماد على الوجه المفصل 
6”'' ؟ يعنى : ( كتابى ) و( كتابى هلذا ) والمعتمد : الأول ؛ 


( أما بعد : فأنت طالقٌ ) . . وقع في الحال » وصل الكتاب 


ا د 
( وإن قال : إذا ضرت فلاناً فأنت طالقٌ » فضربته وهو ميتٌ . . لم تطلق ) 

لانتفاء الألم » أو وهو حي . . طلقت بضربه بسوطٍ أو بوكز أو نحو ذلك إن آلم 

المضروب ؛ كما في « الروضة »”* ' ولو مع حائل » بخلاف ما إذا لم يؤلمه . 
واستشكل الإسنوي ذلك : بما في ( الأيمان ) من عدم اشتراط الإيلام ”" . 
ويفرق : بأن الأيمان مبناها على العرف ٠‏ ويقال في العرف : ضربه فلم 


. ) 7١7/7 ( » وهي ما إذا انمحول موضع الطلاق . انظر « تحرير الفتاوي‎ )١( 
. ) 7١17/7 ( » (؟) وهي ما إذا انمحل غير موضع الطلاق . انظر « تحرير الفتاوي‎ 
. ) 755/60 ( روضة الطالبين‎ )0( 

(5) بحر المذهب .)"5090/١١0(‏ 

(5) روضة الطالبين ( 0//ا9: ) . 

(5) المهمات (9//ا6١‏ ). 


2 وس[ اف 


هه - - غ2 أ 58م ى 0 
قَدِمَ فلان . . فَأَنْتِ طَالِقٌ ) » فَمَدِمَ بِهِ يتا . . لم تطلق ء وَإِنْ 


وَإنْ قَالَ : ( إن 


5 2 8 فى 09 
5 000 و و 204 


يؤلمه » فلا يكفي العض وقطع / الشعر ونحو ذلك ؛ لأنه لا يُسمّ ضرباً . 
6 ذفن 

ولو اعلقة القلاف أى المس ا ظلقك شناقه العيك :وس برق ) ادق 

الاسم فيه كما في الحي ٠‏ ولهلذا : يحدّ قاذفه » وينتقض وضوء ماسّه » بخلاف 

ما إذا مسّه بحائل » أو مسّ شعره وسِنّه وظفره . 


( وإن قال : إن قدم فلانٌ فأنت طالقٌ » فقّدِم به ميتاً . . لم تطلق ) لأنه ما 
قَدِم » وإنّما قدم به » ( وإن حمل ) أي : حمله شخصٌ ( مكرهاً ) أو لم يكرهه 
علئ ذلك ولم يأذن في حمله ولو كان [ زمِناً ]' ' ' ومختاراً . . ( لم تطلق ) لأنه 
ٍ , 

( وإن أكره حتئ قدم . . ففيه قولان ) أحدهما : تطلق ؛ لانه قدم بفعله . 
فأسُبه المختار . 

والثاني - وهو الأصح - : لا تطلق ؛ لعدم اختياره في وجود الصفة » فأشبه 

نعم ؛ إن كان المحلوف علئ قدومه ممَّن لا يبالي بتعليقه ؛ كالسلطان 
والحجيج . أو كان يبالي به ولم يقصد المعلّق إعلامه . . طلقت بفعله ؛ لأن 


. ) 779/7 » في الأصل : ( مزمناً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


؟م/ه 


1 معو 1 0 2ه 5 2 0و- م 
٠. 3 1‏ لل ( وَإِنْ أكره حتل قلم 1 ١‏ هه .ه ا وهاه واه خم 


0 ١ 16 1 


1 


اب الشرط في الظالائه / 


فإن كان المعلق عليه فعله مئّن يبالى بتعليقه ؛ بأن يشقَّ عليه حنثه لصداقة 
و نحوها ء وقصد المعلّق إعلامه به وإن لم يعلم المبالي بالتعليق ٠‏ ففعلّةُ ناسياً 
أو مختاراً جاهلاً بأنه المعلق عليه . . لم تطلق ؛ كما لو فعله مكرهاً 


ع 


ا 


إيف 


كا 
وكذا لو حلف علئن فعل نفسه وفعله ناسياً » أو جاهلاً به » أو مكرهاً عليه ؛ 


ديدي 


لخبر ابن ماجه وصحّحه ابن حبان والحاكم : « إن اللّه وضع عن أمتي الخطأ . 

والنسيان » وما استّكرهوا عليه »''' ؛ أي : لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليلٌ عاءا 

خلافه ؛ كضمان المتلف . فالفعل معها كلا فعل . 

ع د 

؛ أو حلف باللّه عليه » أما لو حلف عل نفي 


هلذا إذا علقه بفعل مستق 
شيءٍ وقع جاهلاً به أو ناسياً له ؛ كما لو حلف أن زيداً ليس في الدار» وكان 


أو فيما انتهئ إليه علمه ؛ أي : لم يعلم خلافه » ولم يقصد أن الأمر كذلك 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( 775١9‏ ) » المستدرك على الصحيحين ( ١98/7‏ ) » سنن ابن ماجه 
)7١41(‏ واللفظ له عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر 


في الحقيقة . . لم يحنث ؛ لأنه إِنّما حلف علئ مُعتمّده » وان قصد أن الأمر 
كذلك في نفس الأمرء أو أطلق . . ففي الحنث قولان ؛ أوجهّهما ‏ كما قاله 
شيخنا الشهاب الرملي - : أنه يحنث في الأول دون الثاني ''' » ورجّح فتهنمًا 
ابن الصلاح وغيره الحنث' '' » وصوّبه الزركشي ' '' » ورجّح الجلال السيوطي 
عدم الحنث ”*' . 


( وإن قال : إن خرجت إلا بإذني فأنت طالقٌ . فأذن لها وهي لا تعلم ) 
أو كانت مجنونة أو صغيرةً ( فخرجت . . لم تطلق ) لأنها لم تخرج بغير إذنه . 
فلو أخرجها هو . . لم يكن إذناً ؛ كما رجّحه ابن المقري””' . 

( وإن أذن لها مره فخرجت بالإذن » ثم خرجت بغير الإذن . . لم تطلق ) 
لأن ( إن ) لا تقتضي التكرار' '' » فصار كما لو قال : ( إن خرجت مره بغير 


)١(‏ حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 7721/7 ) » ومراده : أنه يحنث فيما إذا قصد 
أن الأمر كذلك في نفس الأمرء وعدم الحنث عند الإطلاق . انظر« مغني المحتاج » ( 477/7 ) . 
(0) فتاوى ابن الصلاح ( ؟//!ا5: ) . 

(6) انظر « أسنى المطالب » 71/5 ) . 

(:) الأشباه والنظائر ( 50١/١‏ - 50 ). 

(5) روض الطالب (0 5605/75 ). 

(5) عبارة « كفاية النبيه » ( ١77/1١5‏ ):( لأن الإذن لا يقتضي التكرار ) . 


0/0 


. . فأنت طالقٌ ) » وهلذا بخلاف ما لو قال : ( إن خرجت لابسة ثوب 
ىت طالء*” 5 97 : 8 1 ليا 4 1 
فإنها تطلق » والفرق : أن خروجها بلا حرير لم تنحل به اليمين ؛ لعدم الصفة . 


فحنث في الثاني » بيخلاف هلذه . 


قال الشيخ أبو نصر : ( وفيه نظ )"'' . 


( ولو قال : كلما خرجت إلا بإذني 


مي 


الإذن . . طلقت ) لأن ( كلّما ) تقتضى التكرار ؛ 


بف 


من ذلك : أن يقول لها : ( أذنتٌ لك أن تخرجي متئن شئت ». 


3 2*6 
ولو قال : ( إن خرجت لغير الحمَّام . . فأنتِ طالقٌ ) فخرجت إليه ثم عدلت 
ميره . . لم تطلق ؛ لانها لم تخرج إلئ غيره » بخلاف ما لو خرجت لغيره ثم 
عدلت له » ولو خرجت لهما . . فوجهان ؛ أحدهما - وصحّحه فى « الروضة » 


( وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ » ) ١77/١15 ( ) انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


575/7 ) : ( وإن قال الشيخ أبو النصر : فيه نظر) . 
(6) انظر ما تقدم ( 007/17 ) . 


هنا : أنها تطلق”'' ؛ لأنها خرجت لغير الحمّام ؛ كما لو قال : (إن كلَّمتِ 
ليذ )تكسمت ريد وعدرا + 

والثاني : أنها لا تطلق . قال في « المهمات»: ( وهو المعروف 
المنصوص )"'' » وقد قال في ١‏ الروضة » في ( الأيمان ) : ( الصواب : الجزم 
به ) ' "' » وعلله الرافعي : بأن المفهوم من اللفظ المذكور : الخروج ' *' لمقصودٍ 
أجنبيّ عن الحمّام » و[ها هنا]”*' الحمّام مقصودٌ بالخروج''' » وقد حاول 
ادا قي الإلام زكري السمع نيو ناه ونانئي (الأبمانة) كيان مهاه 
محمولٌ علئ ما إذا قصد بحلفه الخروج لغير الحنّام فقط » وما هنا علئ ما إذا 
لم يقصد بحلفه شيئا » فيصدق حينئذٍ على الخروج لهما أنه خروجٌ [ لغير]'"' 
الحمّام ؛ لآن الخروج لهما خروجٌ لغير الحمّام ٠‏ وهو أولئ من التناقض”* . 


١ 53 0‏ 
ا ا 


.) 0:5/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.) المهمات (/1/لا7:‎ )9( 

(*) روضة الطالبين ١99/1/(‏ ). 
(؛) في الأصل : ( والخروج ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 777/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 575/7 ) . 

() في الأصل : ( هنذا ) » والتصويب من «١‏ الشرح الكبير» . 

(6) الشرح الكبير .)١65٠/9(‏ 

(01 في الأصل : ( بغير ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ”7727/7 ) » و( مغني المحتاج » 
5/90" ). 

(6) أسنى المطالب 787/١‏ ) . 


/ا/ه 


ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع امرأته » فخرجا للكنه تقدَّم عليها 
بخطواتٍ » أو حلف لا يضربها إلا بواجبٍ » فشتمته فضربها بسوط مثلا . 
ذه اقطلق #للعركةفي الأرلن + ولظيريه الها بواجي فى :الغانية: 4 3 المراد انها 
بالواجب : ما تستحقٌ الضرب عليه تأديباً . 


36 
ولو أخذت له ديناراً مثلاً » فقال : ( إن لم تعطيني الدينار. . فأنتٍ طالقٌ ) 
وكانت قد أنفقته . . لم تطلق إلا باليأس من إعطائها له بالموت''' » فإن تلف الدينار 
قبل التمكن من رده . . لم تطلق ؛ لأنها كالمكرهة على الفعل المحلوف عليه . 


بان فين 
لجرا اي اا ب 
ديا ال 0 ل راد 
سود عار وا عا 0 
ص ننه اه )2 
الس 2 ا 
)١(‏ في الأصل : ( أو بالموت ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 85/1" ) . 


(0) الشرح الكبير ( 9//ا16 ) . 

|فر6 انظر ما تقدم (17/ 8 ). وقال الشارح رحمه اللّه تعاليل في « مغني المحتاج ( 
( 44/9 ) : ( وقد تدم أن انق الارفئة إكقن رانة: له ولص :رد للف قينا لى عات : « لأفعلنَ 
كذا في مدة كذا » بعد أن أفتئ بخلافه وقال : تبيّن لي أنه خطأ » ورد عليه البلقيني وقال : إن 
الصواب : ما أفتئ به أولاً » وهو ظاهر كلام الأصحاب ؛ فليكن هو المفتئ به ) . 


22 
عه 


َإِنْ قَالَ : ( إِنْ خَالفْت أمري . . فأ: 


( وإن قال: إن خالفت أمري فأنت طالقٌ » ثم ) خالفت نهيه ؛ كأن 
( قال ) لها : ( لا تخرجي ) من هنذا المكان ( فخرجت ) منه . . ( لم تطلق ) 
لآنها خالفت نهيه دون أمره » قال فى « أصل الروضة » : ( وفيه نظرٌ بسبب 
العرف )' '' » فإن قال لها : ( إن خالفت نهيى . . فأنت طالقٌ ) فخالفت أمره ؛ 
كأن قال لها : ( قومى ) فرقدت . . طلقت ؛ لأن الأمر بالشىء نهيت عن ضدّه : 
قال في ١‏ أصل الروضة » : ( وهلذا فاسدٌّ ؛ إذ ليس الأمر بالشيء [ نهياً ]” ' ' عن 
ضدّه فيما يختاره » وإن كان أي : نهياً عن ضدّه ‏ . . فاليمين لا تب عليه . 
بل على اللغة أو العرف )” '' . 


وم اكلم اماد 
حو درا 2 


ولو قال لامرأته : ( زنيت ) مثلاً » فأنكرت » فقال : ( إن كنت زنيت . 
فأنت طالقٌ ) . . طلقت حالا بإقراره السابق » ولو قيل لزان : ( زنيتَ ) »/ فقال : 
( من زنئ . . فزوجته طالقٌ ) . . لم تطلق زوجته إذا قصد ذمَّ الزاني » لا إيقاع 
الطلاق . 


ا 6 عق 


( وإن قال ) لامرأته : ( إن بدأتك بالكلام فأنت طالقٌ » فقالت ) له : ( وإن 


.)١5١/9( روضة الطالبين ( 95/6: ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
. » الشرح الكبير» » و« روضة الطالبين‎ ١ (؟) في الأصل : ( نهي ) » والتصويب من‎ 
.)١5١1/9( روضة الطالبين ( 45/0: ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )*( 


0/4 


بدأتكَ بالكلام فعبدي حدٌ ‏ [ فكلّمها]”"' . . لم تطلق المرأة ) لأنه خرج 
عن كونه مبتدثاً بقولها : إن بدأتك » ( ولم يعتق العبد ) إذا كلمته بعد ذلك ؛ 
لخروجها عن كونها مبتدئةً بكلامه » فلو كلّمته أولاً . . عتق العبد ؛ لأنها ابتدأت 
كلامه » وكذا لا تطلق المرأة ولا يعتق العبد لو قال كل منهما : ( إن بدأتك 
بالسلام . . . ) إلى آخر ما مرّء فسلّما معاً ؛ لعدم ابتداء كلّ منهما . 

9 2 


( وإن قال لها وهي في ماءٍ جار : إن خرجت من هلذا الماء فأنت طالقٌ » وإن 
أقمت فيه فأنتِ طالقٌ . . لم تطلق ؛ خرجت أو أقامت ) لأنه بجريانه يفارقها . 
إن قال لها ذلك وهي في ماءٍ راكدٍ . . فالخلاص من الحنث : أن تُحمّل حالاً . 
فإن مكقت: . : تحدث. 


كام كن 
ولو قال لزوجته وقد أكلت تمراً مثلاً وخلطا نواهما : ( إن لم تميّزي نواي من 
نوا . . فأنت طالقٌ ) فجعلت كل نواةٍ وحدها بحيث لا يتماسٌ منه ثنتان . . لم 
تظلقيه إل أن رقصك اتسينا ب ولابعطاضن رارف 1 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( فكلما ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) زاد الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 577/7 ) : ( بل يقع عليه الطلاق 
حينئنٍ ؛ كما صرّح به ابن الملقن » وقال الأذرعي : ويحتمل أن يكون من التعليق بالمستحيل 
عادةٌ لتعذره ) . 


ولو كان بفمها تمرةٌ » فعلق ببلعها وبرميها ثم بإمساكها . فبادرت بأكل بعضٍ 


أو رميه . . لم تطلق ؛ اتباعاً للفظ . 
ولو علّق طلاقها بأكل رغيفب أو رمانة » فبقي من ذلك لبابةٌ أو حبةٌ . . لم 

تطلق . 

نعم ؛ إن بقي فتاثٌ يدق مدركه . . لم يور في بر ولا حنث ؛ كما قاله الإمام”" . 


ا 0-4 6 
08 ا حره 


أو علّقه بعدم صدقها في تهمة سرقةٍ ؛ كأن قال : ( إن لم تصدقيني . . فأنت 
طالقٌ ) فقالت : ( سرقت » ما سرقت ) » أو بعدم إخبارها بعدد حبّ رمانةٍ مثلا 
قبل كسرها » فذكرت عدداً لا ينقص عنه , ثم واحداً واحداً إلئ ما لا يزيد عليه » 
أو بعدم إخبار كل من ثلاث زوجاتٍ بعدد ركعات الفرائض » فقالت واحدة : 
( سبع عشرة ) أي : في الغالب » وأخرئ : ( خمس عشرة ) أي : ليوم الجمعة ‏ 
وثالثةٌ : ([إحدئ ]”'' عشرةً ) أي : لمسافر» ولم يقصد تعييناً في هلذه المسائل 
الفلاث . . لم تطلق ؛ بخلاف ما إذا قصد تعييناً . . فلا يخلص بذألك . 


ولد 0 3 
26 +2 


أو علّقه وهي علئ سُلْم بالصعود والنزول ثم بالمكث » فطفرت”" , 
أو حملت بغير أمرها فوراً . . لم تطلق . 


. ) "77/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 41١/65 ( » في الأصل : ( أحد ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )0( 
)اع بوتت‎ 


نت طَالِقٌ ) » فَقَالَْ فِى ألْحَال : ( شت ) . . 


_- 


ولوعلق طلاقها بإراقة ة ماء الكوز وبشربها وبشرب غيرها ياه ثم بتركه 
فيه”'' » فبلّت به خرقةٌ وضعتها فيه . . لم تطلق » وكذا لو بلّتها ببعضه وشربت 
هي أو غيرها بعضه 


7 00 
ابي يك ان بد لياق رسيي 
هاه :مز يقق) »رذب لب لك م تا 


قالت له : ( كيف تقول إذا أردت أن تطلقنى ؟ ) فقال : ( أقول 
طالقٌ ) . . لم تطلق ؛ لأنه إخبارٌ عمًا يفعل في المستقبل ' 


[ تعليق الطلاق بالمشيئة ] 
ور 000 
شئت » ( فقالت في الحال ) أي : في مجلس التواجب : ( شكتٌ . . طلقت ) 
لوجود الصفة . وإنّما اشُرط الفور ؛ لأن ذلك يتضئن تمليكها الطلاق » كما لو 
قال لها : ( طلّقي نفسك ) 


ع م 


( وإن أخرت ) بقدر ما ينقطع به القَبول عن الإيجاب ثم شاءت .. 


)١(‏ بأن قال لها : ( إن أرقت ماء هلذا الكوز. . فأنت طالق » وإن شريكد أت او غير كم نانف 
طالق » ثم إن تركته . . فأنت طالق ) . انظر « مغني المحتاج » ( 9/ 4*1 ) 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) 


( لم تطلق ) لأن الخطاب / يقتضي جوابها فوراً ؛ كما في البيع وغيره . 
( وقيل : إذا وُجدت المشيئة في المجلس ) أي : مجلس العقد وإن طال 
الزمان . . ( طلقت ) لأنه حريم العقد ؛ كما في قبض الصرف والسَّلَم . 
وقيل : أيّ وقت شاءت . . طلقت » ولا يتقّد ذلك بوقت ؛ كما لو قال لها : 
( إن دخلت الدار . . فأنت طالقٌ ) . 


هلذا كله في التعليق بغير نحو ( متئ ) ك ( أيّ وقت ) .ء أما فيه . . فلا 
يُسترّط الفور . 


فإن علقه بمشيئتها غيبةً ؛ كأن قال : ( زوجتي طالقٌ إن شاءت ) وإن كانت 
حاذض غير اء علق يمقيفة غيرها كان تان شر 0ن شضت. . فزوجتي 
طالقٌ ) . . لم تشترّط المشيئة فوراً ؛ لانتفاء التمليك في الثانية » وبُعده في 


الأول بانتفاء الخطاب فيه . 


ويقع الطلاق ظاهراً وباطناً بقول المعلق بمشيئته من زوجة أو غيرها : 

الال 0 
ال ل 

التصدّفات . 

نعم ؛ إن قال لصبيّ أو مجنونٍ ان قلت شست». . فزوجتي طالقٌ ) . 


الح 


. . طلقف” ولو قال له : ( إن شئت . . فزوجتي طالق ) فقال له 
فوراً بعد كماله : [( شئتٌ ) ] . . لم تطلق ؛ كما هو ظاهر كلامهم . 


ولا رجوع لمعلّقٍ قبل المشيثة ؛ نظراً إل أنه تعليقٌ في الظاهر وان تضئٌن 
تمليكاً ؛ كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله إن كان معاوضية : 


و 


( وإن قالت ) أي : الزوجة أو غيرها ممَّن عُلْقَ على مشيئته : ( شئتٌ إن 
شئتٌ . . لم تطلق ) وإن شاء الزوج ؛ لأن التعليق علئ مشيئتها » ولم يُوجَد , 


اتنا ل عدن وها تل قها و والتقاضة كس عدا اقفن تفنبنها من الإزادقم ودالله لا 


6 ف 

( وإن ) كان التعليق على البشارة . . طلقت بوجودها » وهى تختص عرفاً 
بالخبر الأول السارٌ الصدق قبل الشعور . 

فعلئ هلذا : لو ( قال ) لنسائه : ( من بشرتنى ) منكنّ ( بكذا فهى طالقٌ . 
فأخبرته امرأته بذلك ) ثانياً بعد إخبار واحدةٍ منهنّ به » أو كان غير سار ؛ بأن 
كان يسوءه”'' ء أو ( وهي كاذبة ) أو بعد علمه به من غيرهنٌ . . ( لم تطلق ) 
لعدم وجود الصفة . 
ا ين 


:) :8/1/( )» كذا في الأصل . وفي « مغني المحتاج ») (2"”“/*0 ) ». وه نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) بأن كان بسوءٍ‎ ( 


ه 0 ع 6 
من ردي دروم ريك . 


ص 

ع هه 
اه 
٠‏ 

إن 


ولومشوه اتسعاناهها ::. طلنناء لافنا لو قال رمن أكل سكر 
هلذا الرغيف . . فهي طالقٌ ) فأكلته اثنتان .. لا يقع عليهما طلاقٌ ؛ إذ لم 
تأكله واحدةٌ منهما » والبشارة لفظ عاةٌ لا ينحصر في واحدةٍ » فيصدق اسمها 
[ ببشارة ]' ' ' كل منهماء فطلقتا . 


- 
626 


وإن أخبرته الأول كاذبة والثانية صادقة . . طلقت الثانية ؛ لِمَا مدّ . 
2 1 7 ,اع سَّ ع اع 
ومحل اعتبار كونه سارًا : إذا أطلق ؛ كقوله : ( من بشرتنى بخبر »ء أو امر 
عن زيدٍ ) » فلو قيّد ؛ كقوله : ( من بشرتني بقدوم زيدٍ . . فهي طالقٌ ) . . 
اكنّفى بصدق الخبر وإن كان كارهاً له » قاله الماوردى' '' . 


ولج عه 0 
و 4خ قت 


( وإن ) كان التعليق على الخبر . . طلقت بوجوده » وهو يعمٌ السارّ والصدق 
وغيرهما . 

فعلئ هلذا : لو ( قال ) لنسائه : ( من أخبرتني ) / منكنّ ( بقدوم زيدٍ 
[ فهي طالقٌ ] » فأخبرته امرأته بذلك ) ثانياً بعد إخبار واحدةٍ منهنّ » أو كان 


غيوسا كيان كان سوءةه أن زوش كاذب ) أن معد عليه ا دن تر 
( طلقت ) لأن الخبر يقع على الصدق والأول وغيرهما » وسواء أكان التعليق 


بقدوم أو غيره . 


. ) 777/7 ( )» في الأصل : ( للبشارة ) : والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ١775/١1 ( الحاوي الكبير‎ )9( 


020 


ويحصل الخبر والبشارة بالمكاتبة ؛ كما يحصلان باللفظ » لا بالرسول ؛ 
اما 
محله : إن لم يقل : ( فلانةٌ تبشَّرك بكذا ) , أو : ( أرسلتني لأخبرك 
بكذا ) » فإن قاله . . فهي المبشّرة والمُخيرة 
36 2 


( وإن ) علق الطلاق بتكليمها زيداً مثلاً ؛ ؛ كأن ( قال : إن كلَّمتِ فلاناً 


1 


فأنت طالق » فكلّمته مجنوناً أو نائماً ) أو مغمى عليه » أو كانت هي كنالك » 
ركه بحيت ليسم رعو اومن »إن اانه سوحن ذا سمه نق1 ان 
فهمه بقرينةٍ » أو حملته ريح إليه وسمع (٠‏ لم تطلق ) لأن ذلك لا يُسمّى 
كلاماً عادةً . 


وقيل : تطلق بكلام المجنون ؛ لوجود الكلام » وبه جزم في « أصل 
الرووضة # تبعاً للرافعي ” '' » وهو المعتمد . 


لاسي ري 10 ا 
أو كان لا يسمع لشغل قلبه بشيء ؛ أو لل ل ا 


. ) ١55/9 ( روضة الطالبين ( 544/6 ) » الشرح الكبير‎ )١( 


( طلقت ) لوجود ا موعن ةيد 
السماع لعارض مما ذكِر لا يضرٌ » بخلاف ما إذا لم ب يسمع السكران ولم يتكلم » 
وبخلاف ما إذا انتهت السكرئ إلى السكر الطافح . 


ال ري 
ا كات 


لو لس را ا 
و وا سو ياو عي اي 
ل ا ا 
النص” * ' » قال الزركشي : ( وتتعيّن الفتوئ به )" ”' . 


و 


( وقيل : لا تطلق ) لأنها لم [ تكلّمه ]”'' عادةً » فهو في حمّه كالهمس . 


)١(‏ في الأصل : ( ويكلم ) » والتصويب ميخ ف بسي المطالب» 7.0/92" ). و١‏ مغني 
المحتاج ) (“/5": ). 

() الشرح الصغير ( ق ١71/١‏ ) مخطوط . 

(*) روضة الطالبين ( 7/57" ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 589/5 ) . 

(4) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١58/17‏ ) مخطوط من مكتبة أحمد الثالث برقم 
115 )ء الأم 47/7 ) » وانظر « مخ مختصر المزني » ( ص .)١95 - ١97”‏ 

(5) انظر « أسنى المطالب ) (7/."” ) . 

(5) في الأصل : ( يحلمه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 7170/8 ) . و( مغني 
المحتاج » (“#/0”": ). 


غ01 


هه 
و 802 دكن 4 


كَلْمْت رَجُلاً .. فأنت طَالِقٌ » وَإنْ كلمت طويلاً . . فَأنت 


نيا 
لق 4 9 9 آي 9 9 إو 9 ٠‏ و آي ٠ ٠ ٠‏ إو ٠.‏ و 9 9 8 ىو 29 9 9 9 9 9 ٠ 9 9 9 9 9 9 9٠‏ 9 9 9 إى 9 9 9 إى 9" َ». 


2200 50 ك4 ؛ ا 
وبهلذا صرّح النووي في « تصحيحه) ؛ وجرئ عليه ابن المقري في 


0 
« روضه ) 


وحمل شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأول علئ من يسمع [ مع ]' '' رفع 

الصوت , والثاني علئ من لم يسمع مع رفعه”؟' ؛ وهو جمعٌ حسنٌ . 
ة 

ولو قال : (إن كلّمت نائماً أوغائباً عن البلد مثلاً . . فأنت طالقٌ ) . . 
الى تلق #الاندقمة ميل » مالو قال (]ذ| كلمت ميقا أ 
جمارا )1 ٌْ 

ولو فال( إن كلدف ويفا ب فاتحظالة )ا فكلمك حائنظ] عاد وشو 
يسمع . . فوجهان ؛ أصِحّهما : أنها لا تطلق ؛ لأنها لم تكلّمه . 

والثاني : تطلق ؛ لأنه المقصود بالكلام دون الحائط . 


( وإن قال : إن كلمت رجلاً فأنت طالقٌ » وإن كلمت طويلاً فأنت طالقٌ . 


. ) 7/١/5 ( تصحيح التنبيه‎ )١( 

(0) روض الطالب 5677/7520 ). 

(*) في الأصل : ( من ) » والتصويب من « أسنى المطالب » . 

(4) أسنى المطالب ( 0/7" ) » وهو الأوجه ؛ كما قال شيخنا رحمه اللّه تعالى . انظر « مغني 
المحتاج » ( 75/7 ) قال : ( وهلذا أولئ من تضعيف أحد الوجهين ) . 


فت دى بم 0 مه 4ن ني ا - 28 
وَإن كلمت فقيهاً . . فأنت طالِق ) » فكلمّث رَجلاً طويلاً فقيها . . طلقتٌ 
31 1 
1 


تلاثاً . وَإِنْ قَالَ : ( أنْتٍ طالِقٌ أن دَخَلتِ ألدَارَ) بِمَمْح آلألِفٍ وَهُوَ يَعْرفُ 


وإن كلمت فقيهاً فأنت طالقٌ » فكلّمت رَجُْلاً طويلاً فقيهاً . . طلقت ثلاثاً ) 
ولو قال : (إن كلمت رجلاً . . فأنت طالقٌ ) فكلمت أباها أو غيره من 
محارمها أو زوجها . . طلقت ؛ لوجود الصفة » فإن قال : ( قصدتٌ منعها من / 
مكالمة الرجال الأجانب ) . . قبل منه ؛ لأنه الظاهر . 


لج ماح 
32 6د 


ولو قال “إن كلمت نذا أوعمرا ..اقأنت :طالق ):: اح ام 
العشهينا يوبا فسان بسي ؛ فلا يقع بتكليم الآخر شيءٌ , أو : ( إن كلمت زيداً 
وعمراً ) . لم تطلق إلا بكلامهما معاً أو مرثباً » أو إن كلت زيد ثم عمرا . 
أو زيداً فعمراً ) . . اسه شترط تكليم زيدٍ د أولا [ وتكليم عمرو]' ' ' بعده في الأولى 
لاا ا ا 


د 2 


اننا 
جاع 20 


205 


( وإن قال ) لها : ( أنت طالقٌ أن دخلت الدار ) أو : أن لم تدخلي ( بفتح 
الألف ) أي : همزة ( إن ) فيهما ( وهو يعرف النحو . . طلقت في الحال ) 
دخلت أم لا ؛ لأن المعنى على التعليل ؛ أي : للدخول أو لعدمه ؛ كما في قوله 


. ) 575/7 ( » في الأصل : ( وتكلم عمرا ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 


13 


تعالئ : ا أَنَكَانَ دا مال ويتِيت 4 ''' ؛ فإن لم يعرف النحو . . فهو تعليقٌ » فلا 
تطلق حتئ تُوجّد الصفة ؛ لأن الظاهر : قصده له » وهو لا يُميّرُ بين الأدوات . 
د كد 
وفرق النووي هنا تبعاً للشيخ : بين الجاهل بالعربية وغيره' '' ؛ كما تقرّرء 
وسوّئ بينهما في قوله : ( أنت طالقٌ أن شاء الله ) بالفتح ؛ كما مر" "' » قال 
ابن المقري تبعاً للإسنوي : ( وهما سواءٌ في المعنل )”*' . 


وأجاب الزركشي عن ذلك في « خادمه 0 الثاني لا يغلب فيه التعليق ء 
فعند الفتح ي' ف للتعليا به مطلقاً » والأول يغلب فيه التعليق » فعند الفتح 


)(0 


يفرق بين العالم بالعربية وغيره 
وفرق غيره : بأن حَمْل : ( أن شاء الله ) على التعليق يؤدّي إلئ رفع الطلاق 
أصلاً » بخلاف : ( أن دخلت الدار ) . 
عد د 
ولو قال العارف بالعربية : ( أنتٍ طالقٌ أن طلقتك ) بفتح ( أن ) . . طلقت 
في الحال طلقَئَين ؛ إحداهما بإقراره » والأخرئ بإيقاعه في الحال ؛ لأن المعنى : 


1 


.)١5( : سورة القلم‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( 557/65 ). 

إفرة انظر ما تقدم ( 518/17 ) 

() روض الطالب ( ”55/75 ) . المهمات 760١/1٠/(‏ ) 
(6) انظر « أسنى المطالب » "٠١7/0‏ ). 


يانم 


ومثل ( أن ) بالفتح ( إذ ) فإنها للتعليل » فإن كان القائل لا يفرّق بين ( إذ ) 
و( إذا ) . . فهو كما لو لم يفرّق بين ( إن ) و( أن ) . 


3 
3+ 2 


ولو قال شخصٌ : ( أنتٍ طالقٌ طالقاً ) . . فلا يقع عليه شيءٌ حتئ يطلقها . 
فتطلق حينئذٍ طلقتين إن لم تبن بالطلقة المنجّزة ؛ إذ التقدير : إذا صرت 
مطلقةً . . فأنت طالقٌ » فإن أبينت بالمنجّزة . . لم يقع غيرها . 

وإن قال : ( أنت طالقٌ وإن دخلت الدار ) » أو قال : ( وإن دخلت الدار . . 
فأنتٍ طالقٌ ) . . طلقت في الحال دخلت أم لم تدخل ؛ لأنه المفهوم من ذلك . 
وإن قال : ( أردثٌ تعليقه بالدخول ) .. لم يُقبَل ظاهراً ؛ لمخالفته الظاهر. 
ويُدِيّن ؛ للاحتمال كما ذكره سُلِيم الرازي” '" . 


( وان قال : أنت طالقٌ لرضا فلانٍ . . طلقت في الحال ) رضي أم لا ؛ لأن 
اللام للتعليل » ( وإن قال : أردثٌ : إن رضى فلانٌ ) أي : أردثٌ التعليق . 
( قبل منه ) ظاهراً ؛ لأن ذلك يحتمل الشرط . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقبّل ) ظاهراً » ويُدِيِّن ؛ لأنه خلاف ظاهر 
اللفظ » فأشبه ما لو قال : ( أنتٍ طالقٌ ) » ثم قال : ( أردت : إن دخلت الدار) , 


. ) 7١7/7 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


باب الشرط في الظالاف: 


“(أرذث إن مغلت الذان): : له تفثل فى 


ِ 


6ه س 
٠‏ 


نان قال 
:+ قبل مله .وان قال :( إذااجاء 


ده 


ل ٠:‏ عَجَنْتُ لَكِ كَلِكَ ) . . لم يعم 
8 أ 0 


ايها 


وأقرّ النووي في « تصحيحه ) الشيخ عل تصحيح الأول" '' . 
6د د 
( وإن قال : أنت طالقٌ » ثم قال : أردثٌ : إن دخلت الدار . . لم يُقل ) 


00 
( وان قال : أنت طالق إن دخلت الدارء ثم قال : أردثُ في الحال ) وإنّما 
سق لنائن [لن / الشرط ....( قبل بمنه) لأن فيد تقلطا غليه:. 
3 9 
ولو سيل المطرّق لزوجته : ( أطلقت ثلاثاً ؟ ) فقال : ( طلّقت ) » وقال : 
(أردت واجةة :قبل قزلةبيسيحه #الآناقزله* ( ظلقت )اليس متعتد) 
للجواب ؛ فقد يريد إنشاء الإخبار أو الطلاق . 
فا ا 
( وإن قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقٌ » ثم قال : عجّلت لك ذلك . . 
لم يتعجّل ) لتعليقه بالمستقبل ؛ كما لو نذر صوم يوم معينٍ » وكما أن الجعل 


)١(‏ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو 


العامة وات وا د 


حَدّهَا : تَطْلْقُ » وَآلثَّانِي : لا تَطلَقُ . 
وا .طْلقكة 


في الجعالة لما تعلّق استحقاقه بالعمل . . لم يتعجّل بتعجيل المالك » وكذا 
دو ا د ا يا 


2 


ا 1111111111( 
دخلت الدار . . ففيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : تطلق ) لأن التعليق والصفة وُجدا في 
لكات 217 عبوققان«البيقرنة لقووة. + الأنه يتن بوهم الإبقاة هبولا وى الرقوم : 

( والثاني ) وهو الأصح : ( لا تطلق ) لأن إرادة النكاح الثاني متعذّرةٌ ؛ إذ 
يلزم عليه التعليق قبل النكاح » فتعيّن إرادة الأول » وقد زال . 

([والثالث ]*'' : إن عادت ) إليه ( بعد الثلاث . . لم تطلق ) لاستيفائه 
العدد المعتبر » وهلذه طلقاتٌ جديدةٌ » ( وإن عادت قبله . . طلقت ) لأن 
الذي عاد هو الباقي من الطلقات » فتعود بصفتها » وكانت معلّقة بذالك الفعل 
اسن عل نيه كذلك . وقول الشيخ : ( والأول أصح ) صحّح في 


) 511/1 ( » و« النجم الوهاج‎ ») ١51/١5 ( » كفاية النبيه‎ ١ كذا في الأصل » وفي‎ )١( 
وُجدا في الملك ) » للكن في « مغني المحتاج » ( 7817/7 ) : ( لقيام النكاح في حالتي‎ ( 
. التعليق والصفة ) وكلا اللفظين صحيح ؛ أي : ملك النكاح‎ 

() في الأصل : ( والثاني ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


00 


الشرطفيالظلاى سد بريه المنأكحات/الظالاىه 


0 ا 
7 ييه 35 ار 


( باب الخلع ) خلافه » وهو القول الثاني » وهو الأصح ؛ كما تَقَدّم . 
3 376 
والبينونة بدون الثلاث تحصل بالطلاق قبل الدخول » أو بعده بعوض » 
أويكيرو يفيك الوذه "و الاق :زرفي نالك و ارقي "در لف رعةا لشي 
كذلك » وصورتها : أن يشتري زوجته ويعتقها أو يبيعها » ثم يتزو- ١‏ 


0 0 
(' م )2 


[ فى ذكر بعض من صور التعليق ] 
لو سقط حجرٌ من علوء فقال لزوجته : ( إن لم تخبريني الساعة بمن 
رماه . . فأنت طالقٌ ) فقالت : ( رماه مخلوق ) . . لم تطلق » ولا يكفي : ( رماه 
آدمىٌّ ) لجواز أن يكون رماه ريحٌ أو كلبٌ أو نحو ذلك . 
د د 
ولوقال : ( أنتِ طالقٌ إلى حينٍ أو زمانٍ ) » أو : ( بعد حين أو زمانٍ )" " .. 
طلقت بمضي لحظة ؛ لصدق الحين والزمان بها » و( إلئ ) بمعنئ ( بعد ) . 


> »© 
٠٠ 


وفارق ذلك : ( والله ؛ لأقضينّ حك إل حين ) حيث لا يحنث بمضي 
)١(‏ عبارة « كفاية النبيه » ( ١594/١5‏ ) : ( مع انقضاء العدة ) . 
(5) الشرح الكبير ( 0178/4 ) » وفي الأصل : ( الرد ) » والتصويب من « الشرح الكبير» . 


(5) فى الأصل : ( أو بعد حين أو زمان أو بعد حين أو زمان ) » والتصويب من ١‏ الأنوار لأعمال 
الأبرار» ( 057/57 ) . 


لحظةٍ : بأن الطلاق إنشاءٌ » و( لأقضينّ ) وعد » فيرجع فيه إليه » والحمَّبُ بفتح 
القاف . والعصر والدهر ؛ وهو : الزمن ؛ كما قاله الجوهري وغيره''' . . كالزمان 
والحين فيما مرّ ؛ وفاقاً للأصحاب » وخلافاً لمن استبعد » أما الحُقّب بضم 
القاف . .فهو تمانو سنة : 


4 رقع ناج 
3 3 


ولو علّق طلاقها بغير ( كلّما ) بأكل رمانةٍ وعلّقَ بنصفها ؛ ك ( إن أكلت 
رمانة . . فأنت طالقٌ ) » أو : ( نصف رمانة . . فأنت طالقٌ ) فأكلت رمانة . . 
وقع طلقتان ؛ لوجود الصفتّين بأكلها » فإن كان التعليق ب ( كلّما ) . . طلقت 
ثلاثاً ؛ لأنها أكلت رمانة مرءً » ونصف رمانةٍ مرتين . 

ولو قال : ( أنت طالقٌ إن أكلت هنذا الرغيف ) » و( أنت طالقٌ إن أكلت 
نصفه ) » و( أنت طالقٌ إن أكلت ربعه ) » فأكلت الرغيف . . طلقت ثلاثاً . 


4 

سات 

[ في تعليق طلاقها بإبرائه من دينها وفيى بعض صور التعليق ] 

لو قال لزوجته : ( إن أبرأتِني من دينك . . فأنت طالقٌ ) / فأبرأته . . وقع 
الطلاق بائناً » بخلاف ما لو قال لغيرها : ( إن أبرأتني من دَينك . . فزوجتي 
طالقٌ ) فأبرأت . . فإن الطلاق يقع رجعياً ؛ لأنه تعليقٌ محضٌ . 


0د لت 
د لاد 


ام 


.) مادة ( حقب‎ » ) ٠١7/١ ( الصحاح‎ )١( 


000 
د 


ولو قال لزوجته : ( إن فعلت معصية . . فأنت طا 
الطاعة ؛؟ كالصوم والصلاة ؛ لأنه ترك » وليبس 
ا ا 


) فاستأذنها 

لم يكن إذناً » قال الأذرعي : ( إلا إن دَلَ 

الحال على الإذن في .. كان إذناً )”'' » وقولها : ( في عينها ) يكون 
توسّعاً في الإذن » لا تخصيصاً 


د م فنك 


0 


ولو وطئ زوجته ظاناً أنها أمته » فقال : ( إن لم تكوني أحلئ من زوجتي 
فأنت طالقٌ ) . . طلقت في أحد وجهين [ يظهر] ' ' ' ترجيحه تبعاً لميل الإسنوي 
له'"' ؛ لوجود الصفة » لأنها هي الزوجة » فلا تكون أحلئ من نفسها . 
والوجه الثاني : لا تطلق ؛ لظيْه أنه يخاطب غيرها 
3 2 


ع 


الا يي ع لجسي 


1 


أو ماتت وقد تمكّنت من ذبحها . . طلقت ؛ لتعذّر البيع . 
أو قال : ( إن قَ قكلثضدتلكة.ج فانت طا ) ذة > 


ىود 


) انظر « أسنى المطالب » (7/ ممم‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( فيظهر ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 578/7 ) 
(9) المهمات (/78/1: ) 


ع > و و 
بخلاف تعليقه بتقبيل أيِّه ؛ فإنها تطلق بتقبيلها ميتةً ؛ إذ قبلةٌ الزوجة قبلة 
و ع اع 
شهوةٍ . ولا شهوة بعد الموت ٠‏ وقبلة الأم قبلةٌ شفقةٍ وكرامة » فيستوي فيها 
الحياة والموت . 


أو قال : ( إن غسلت ثوبي . . فأنت طالقٌ ) فغسله غيرها » ثم غمسته هي 
في الماء تنظيفاً له . . لم تطلق ؛ لأن العرف في مثل ذلك الغسل بالصابون 
والأشنان ونحوهما وإزالة الوسخ . 

و يخ 


ا د 

أو قال : ( إن دخلتٌ البيت ووجدتٌ فيه شيئاً من متاعك ولم أكسره علئ 

رأسك . . فأنت طالقٌ ) فوجد في البيت هاوناً لها . . لم تطلق ؛ كما جزم به 
الخوارزمي ' ' ' » ورجّحه الزركشي للاستحالة ''' . 

وقيل : تطلق قبيل موته أو موتها لليأس . 

6 6د 


.) "75٠/70 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 75٠7/70 » ه64 انظر « أسنى المطالب‎ 


7 


سأ ثرا 5 1 0 , 1000 1 

ا 0 

١‏ : 35 0 1 ار 536 5 4 1-71 34 2 200 3 34 أ حار 7 أذ 3 م ا 55 2 1 ماخرلاب 
د 3 ام 7 7 هء 


- ُ 


0 ©؟ ©» ©» هه ©» هه هه ااه (ه٠ه ٠»‏ 
1 


7 5 5 م 
١ ٍ . ١ -_ :‏ اب 
5 1 1 5 : 
033 3 ا 3 : هر ا , ْ . مم رع ليه 
لكر لدت ل 1304 : 200 0 
و 36 4 0 1 م 4 7 داه ٠.‏ 3 0 
8 3 - 1 5 57 3 2 2 
3 بده 5 1 0 ا 22 ٠.‏ :7 اب 9 


2 
2 


1 
7 
3 


ىم 
ٍ 


ار 
1 


( باب ) بيان حكم ( الشكٌ في الطلاق » وطلاق المريض ) 37 


له 


الشكٌ في الاصطلاح : التردّد بين شيعَينٍ على السواء » والمراد هنا : مطلق. إرل 


التردّد مع قيام المقتضي لكلّ من الأمرّين » سواء أكان على السواء أو أحد |50 
الطرقين أرجح ؛ كما هو المراد في الشكٌّ في الحدث . 2 
* # » 2 


( إذا شك ) في وقوع طلاقٍ منه ( هل طلق ) منجّاً » أو وُجدت [ الصفة ] ”2 [1 


المعلّق [ عليها]”'' الطلاقٌ ؛ كقوله : ( إن كان هلذا الطائر غراباً . . فأنت [0. 
طالقٌ ) » وشكٌ هل كان غراباً أو لا .. ( لم تطلق ) لأن الأصل : عدم الطلاق 31 


( والورع ) إذا كانت مدخولاً بها : ( أن يراجع ) ها ؛ فإن لم يكن مدخولاً |1 


بها . . جدّد نكاحها إن كان له رغبةٌ » وإلا . . فيطلّقها ؛ لخبر : « دغ ما يريبك 30 
إلئ ما لا ريبك » رواه الترمذي رفحي 40 


ب ينم ين 


)١(‏ في الأصل : ( صفة ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 595/7 ) . ا 
(؟) في الأصل : ( عليه ) » والتتصويب نويساق السنا ره 0 
(*) سنن الترمذي ( 701/8 ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي اللّه عنهما » وقد تقدم تخريجه حك 
عند غير الترمذي (//لالا١‏ ) . : 


( وإن شك ) في عدده ( هل طلّق طلقةٌ أو أكشر . . لزمه الأقل ) لأن 
الأصل : عدم الزائد عليه » ( والورع إن كان عادته أن يطلق ثلاثاً : أن يبتدئ 
بإيقاع الثلاث ) فيما إذا شك في أصل الطلاق » فإن كان الشكّ في عدده . 
فالورع : تكميل الثلاث ؛ ولذلك / قال النووي في « تصحيحه » : ( الصواب : 
أن الورع : إيقاع طلقئَينِ » لا ثلاثا )'' ' » بل يكفيه في الورع في هلذه الصورة : 
أن يتركها من غير طلاقٍ . 

نعم ؛ إن رغب فيها . . لم ينكحها إلا بعد محلل . 

ويكفيه في الورع في الأولئ”'"' : أن يطيّقها طلقةً لا ثلاثاً ويترك 
اندها افإنها تون لكيرو رقيدا #اقإن رقي اهاب قالورع :وكسيا 
إلا بعد زوج . 

ولفظ « المهذب » : ( وإن كان الشكٌ في الثلاث فما دونها . . طلّقها ثلاثاً ؛ 
لتحلّ لغيره يقيناً ) ''' » وتبعه الرافعي في هلذا التعليل ''' » ونُوقِسَا فيه ؛ لأنها 
حلالٌ لغيره بيقين علئ كل تقدير» وأوّله بعضهم وقال : تقديره : ليحلٌ لغيره 


. ) 7/7/5 ( تصحيح التنبيه‎ )١( 
. ) 775/1 ( » وهي : ما إذا شك هل طلق ثلاثاً أم لم يطلق شيئاً . انظر « تحرير الفتاوي‎ )( 
.)178/7( المهذب‎ )5( 
. ) 50/9 ( (؛) الشرح الكبير‎ 
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اعدو "!1" الروضة )ا ذفبيان ايها للقي أن افالم شير الع كز 
كينا ألدق از ظةو) وحلدوت ازا تالو رمه لتقلل ون ل جاده 
( بل هلذه. . طلقتا ) ظاهراً ؛ لإقراره به بما قاله ‏ ورجوعه بذكر ( بل ) عن 
الإقرار بطلاق الأولئ لا يُقَبَل » أما في الباطن . كا لطلفة كو تاها قت +ت كه 
قاله الإمام » قال : ( فإن نواهما جميعاً . . فالوجه : أنهما لا تطلقان ؛ إذ لا وجه 
تحمل عدا كما عليهما جميعا )77 


ا ا 


ولو قال : ( أردثٌ هلذه ثم هلذه ) , أو : ( هلذه فهلذه ) . . حُكم بطلاق 
الأول فقط ؛ لفصل الثانية بالترتيب » وكذا لو قال : ( هلذه قبل هلذه ) . 
أو : ( بعدها هلذه ) » فلو قال : ( هلذه بعد هلذه ) . . فالمشار إليها ثانياً هي 
المطلّقة » أو قال : ( أردت هلذه أو هلذه ) . . استمرٌ الإبهام . 
3 2 
( فإن وطئى إحداهما . . لم يتعّن الطلاق في الأخرئ ) لاحتمال أن يطأ 
المطلقة . 


( وإذا عيّن ) . . وقع الطلاق باللفظ ؛ لأنه جزم به ونجَّزه » فلا يجوز 


» كنز الراغبين » ( 47/7 ) » و« مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( فهلذه ) » والتصويب من‎ )١( 
.) ١7/90 
. ) 705/1١5 ( نهاية المطلب‎ )7( 
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اأسالثّلة في | لاف رطالاف: الرر 


ض 


فَإِنْ قَالَ لي ا 
إِحْدَاهمَا . 


عنه ران لتحي + لقعا النياحة لماوعل العلا ونبا لتهين وبا ليان 
في الطلات الثائن ون ولاه يداوف رمي وا الم الكل العذة كنا 03 
الزركشي '' ' ؛ لأن الرجعية كالزوجة » فإن أَخْر . . عصين » وإن امتنع . . عزّر . 


6 3 6 

( فإن قال ) مشيراً إل واحدة : ( هلذه المطلقة ) . . فتعيينٌ » فإن قال : المطلقة 
( هلذه ) وهلذه » أو : ( هلذه فهلذه ) » أو : ( هلذه ثم هلذه ) » أو : ( هلذه هلذه ) , 
أو : هلذه( بل هلذه . . طلقت الأولة دون الثانية ) لأن تعيين المبهم إنشاءٌ للاختيار » 
لا إخبار عن سابق ٠‏ وليس له إلا اختيار واحدةٍ » فيلغو ذكر اختيار غيرها . 

( فإن وطى إحداهما . . تعيّن الطلاق في الأخرئ علئ ظاهر المذهب ) 
أن هلذا تعيين شهوة واختيار » فصح 4 بالوطء ؛ لآنه يدل علئ ذلك » ولآن 
لاهر يخال أنه | لحا يط عن قي :11 ؛ فصار كوطء المبيعة في زمن الخيار ؛ 
فإنه من البائع فسخ » ومن المشتري إجازةً » وهلذا ما صخّحه البغوي 
وابن كج وأبو إسحاق' '' » والشيخ في « المهذب »' "' . والمحاملي وقال : 
( إن سائر الأصحاب صاروا إليه )”*' . 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 178/7 ) مخطوط‎ )١1( 

(0) فتاوى البغوي ( ص ١57 - ١556‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 55/9 -7 ) . 
() المهذب .)١179/7(‏ 

(؟) انظر « كفاية النبيه ) ( ١5١/١5‏ ). 


51 


( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما صحّحه في « المنهاج » ك5 « أصله » وابن الصباغ 
والمتولي - : ( لا يتعيّن ) الطلاق بذلك” '' ؛ كما في المسألة التي قبلها » ولأن 
ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداءً [فلا يتدارك به ] » ولذلك لا تحصل 
الرجعة بالوطء » فتبقى المطالبة بالبيان في الأولئ والتعيين في الثانية . 

فإن عبّن الطلاق في موطوءته . . لزمه المهر ؛ بناءً علئ أنها طلقت باللفظ 
مع جهلها أنها المطلّقة » ولا حدّ ؛ للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لاء 
خلافاً لِمَا جز به في « الأنوار» من أنه يحدٌ”" . 

وان بيّن فيها وهي بائنٌ . . لزمه المهر ؛ لِمَا مرّء والحدٌ ؛ لاعترافه بوطء 
أجنبيةٍ بلا شبهة » بخلاف الرجعية ؛ لا حدَّ بوطئها . 


ان فين 


( فإذا عّن ) . . وقع الطلاق من حين اللفظ ؛ لأنه جزم به ونجّزه » فلا 


محر تاخيره إلا الاطحله غين يك :نوكر بالتعيين و( :وحية العذة من 
حين الطلاق ) لأنه [ وقت ]' '' وقوعه ؛ كما مرّ في المسألة التي قبلها . 


( وقيل ) وهو الآ : ( من حين التعيين ) لعدم تعيين المحل في هلذه 


 ةيعماج الشامل ( ص 177 ) رسالة‎ » ) ٠١90/1 ( منهاج الطالبين ( ص77 ) » المحرر‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 77/٠١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ 

(") الأنوار لأعمال الأبرار ( ؟/ "57 ) . 

() في الأصل : ( فوت ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ) ( 5١//ا6١‏ ). 


دون الأولئ » ويجوز تأخير العدّة عن وقت الحكم بالطلاق ؛ كما تجب في 
النكاح الفاسد بالوطء » وتحسب من التفريق . 

( والأول ) عند الشيخ ( أصحٌ ) كالتي قبلها » وقد عَلِم الفرق مما مرّء 
( والنفقة ) لها ( عليه إلئ أن يعيئّن ) لِمَا مرّ/ في التي قبلها . 

2 36 

( فإن ماتت المرآتان قبل التعيين ) أو البيان . . ( وُقف من مال كل واحدةٍ 
منهما نصيبٌ الزوج ) حت يعيّن أو يبيّن » فإن عيّن أو بيّن والطلاق بائنٌ . 
لم يرث من المطلّقة ؛ لبينونتها منه » ويرث من الأخرئ . 

ثم إن نوئ معيّنةَ فبيّن في واحدة . . فلورثة الأخرئ تحليفه أنه لم يُردها 
بالطلاق ؛ لأنه يروم الشركة في [ تركتها ]' ' ' » فإن حلف . . فذاك » وإن نكل . 
حلفوا ء ولم يرث منها أيضاً » وإذا حلف كما مر . «كالبره يسصنيع نين دل 
المهر إن دخل بمورّثتهم » وإلا .. فبحصّتهم من نصفه ؛ لزعمهم أنها مطلقةٌ 
قبل الدخول » وإن بين امرأةً في الطلاق المبهم . 0 الأخرئ 
عليه ؛ لأن التعيين إلى اختياره » فإن كذّبه ورثة | لمبكّنة للطلا . . فلهم تحليفه 
وي ا 0 َك بالموت إن 
لم يدخل بها . 


0 


.) 509/72 » في الأصل : ( تركها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


ا ل 1 ين ١.‏ 2 


إطالانه. وطلاف ا مريض 


00-008 


ألا" اده يت 10 


( وإن مات الزوج ) قبل البيان والتعيين . . ( وُقِف من ماله لهما 
زوجة ) بينهما حتئ يصطلحا » أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما . 
( وإن قال الوارث : أنا أعرف الزوجة . . فهل يُرجع إليه ؟ فيه قولان ) أحدهما : 


و 


نصيت 


ر 


؛ كما يخلفه في سائر الحقوق من الردّ بالعيب والأخذ بالشفعة وغيرهما . 
لا ؛ لأن حقوق النكاح لا تُورَثْ » ولأنه إسقاطً وارث » فلا : 
كنفي النسب باللعان . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( يُرجع ) إليه ( في الطلاق المعيّن . ولا يُرجع ) 
إليه ( في المبهم ) لأن البيان إخبارٌ يمكن الوقوف عليه بخبر أو قرينةٍ » والتعيين 
اخفياة بسو عن ته عاقاة يبغلنه الرارك فيه 6 كما لو اسنى الكائرهلن أكثر 
من أربع ومات قبل الاختيار . . لا يخلفه وارثه فيه . 
0 ف 
( فإن ماتت إحداهما . ثم مات الزوج , ثم ماتت الأخرئ ) . . وُقِف ميراث 
الزوج من تركة الأولئ » ووّقِف ميراث الزوجة منهما من تركته حتئ د 
الاصطلاح » فإن لم يصطلحا . . ( رَجع إلى وارث الزوج ) في الطلاق المعيّن 
دون المبهم ؛ كما مرّء ( فإن قال : الأولئ مطلّقة والثانية زوجةٌ . . قبل منه ) 


ل و 1 و خا 5 ا 
ة رَوْجَةٌ وَآَلتَانِيَة مُطْلِقَة ) . . فَهَلُ يُفْبَلُ مِنهُ ؟ فيه فَوْلَانِ . 


بلا يمين ؛ إذ لا تهمة ء فإنه أقرّ بما يضرّه ؛ وهو : حرمان الزوج من إرث 
0 الأخرئ في إرثه » [ وقبلت ]”'' شهادته بذلك عايئل باقي ورثة 


( وإن قال : الأولة زوجةٌ والثانية مطلقة . . فهل يُقل منه ؟ فيه قولان ) أي 
السابقان » [ وتقدّم ]' 7 :أن الأصح : قبوله في المعيّن دون المبهم » ولورئة 
الغانية واجاياس يي ب المااا إ١1‏ للدي ١‏ لالد ورور اتير عرز بيات 
الزروج » ة فيحلف على الببّ أن [ مورثه ]”*2 طلّقها ؛ لأنها يمين إثباتِ فيكون 
على ا لبتٌ » ولورثة المعيّنة للنكاح تحليفه ؛ لأنه يروم الشركة في تركتها : 
فيحلف على نفي العلم : [ أنه ]”*' لا يعلم أن مورّئه طلّقَها » ولا تُقل شهادة 
وارث الزوج على باقي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة ؛ للتهمة بجرّه النفع له 
بشيادقة. 
ولورشيت اقتانة من .ورقة الزو أن التمطلقة فللانة ب تلك ميا دتهنها إن 


مات ]”'' / قبل الزوجتين ؛ لعدم التهمة » بخلاف ما لو ماتتا قبله . 


. )700/7( » في الأصل : ( وقبل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
) 70٠١/59 ( » (؟) في الأصل : ( الزوج ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
في الأصل : ( ومقدم ) » والتصويب من سياق العسادةة:‎ )( 

(:) في الأصل : ( مورثهم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 30١/1‏ ) . 
(5) في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» ( 07/4 ) 

(5) في الأصل : ( إن ماتت ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 507/7 ) . 


53517 


قال اووكعة وال 


ب . فلورثة الأخرئ تحليفه أنه لا يعلم 
أن الزوج طلّق مورّثتهم 

( فإن قلنا : لا يقبل قول الوارث ) في المبهم على الأصح وفي غيره على 
قول . . ( وُقِف الميراث حتئ يصطلحا ) أي : ورثة الزوج وورثة الزوجة الثانية 


زغل )لقي انان 
3 2 


( وإن قال لزوجته 000 طالقٌ . . رُجع إليه ) في إرادته . 
( وإن قال : أردت الأجنبية ) بذ .. ( قبل قوله ) بيمينه ؛ لاحتمال اللفظ 


ويا ا 


مع الزوجة » وخرج يذانك: ها لو قال ها كر لتوسعه ورجل أو دابة » وقال 
( أردت الرجل أو الدابة ) . . فإنه لا يُقجَل ؛ لأنه ليس محلاً للطلاق أصلاً 


و 5 5 5 
مته مع زوجته كالاجنبية 


)١(‏ وأفهم قوله : ( أردت الأجنبية ) : أنه إذا لم يكن له [ قصد . . تطلق ] زوجته » وهو ما في 
«الروضة » و« أصلها » عن « فتاوى البغوي ») وأقرّاه » قال في « المهمات » : ( ويتّجه : [ أن 
محل ] ما قاله البغوي فيما إذا لم يقع على الأجنبية طلاقٌ منه أو من غيره » فإن كان قد وقع 
[عليها] ذلك .. لم يحكم بطلاق زوجته بما وقع منه ؛ لآن الكلام الذي صدر منه صادق 
عليهما صداقاً واحداً » والأصل : بقاء الزوجية » ويؤيده ما ذكره الرافعي في « باب العتق » : أنه 
إذا أعتق عبداً ثم قال له ولعبد آخر : « أحدكما حر» . . لم يقتض ذلك عتق الآخر ) انتهئ 
« شرح المنهاج » للمصنف [ أي : « مغني المحتاج » ( 1600/7 )] . هامش 


و 0 0 2 0 1 
له روحة اسَنها( زتنكف ) #فقال:: (١‏ رثك طالق )0 : 


2 - 1 "مسري مز 7 0 0 م٠‏ م0 
خنة اهقها اننن ).لز ينكل فى الشك: 
١‏ ل 


٠ 
31 


ولو قال لآم زوجته : ( بنتك طالقٌ ) ولها بنتّ غير زوجته » وقال : ( أردت 
يتك التدر ) .. دق عه الآن اللفظ عنادق عليها: 

ولو قال : ( نساء العالمين طوالق ) . . لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها ؛ 
بناء على الأصح من أن المتكلّم لا يدخل في عموم كلامه ؛ كما عليه أكثر 
المتقدّمين » خلافاً لِمَا فى « المهمات )''' . 


ماح لاع ل 
0 22 يت 


( وإن كان له زوجةٌ اسمها زينب . فقال : زينب طالقٌ » ثم قال : أردثٌ 
أجنبية ) أو أمة لي ( اسمها زينب . . لم يقل في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر. 
( ويُدييّن فيما بينه وبين الله تعالي ) لاحتمال قصدها . 

وفارقت هلذه ما قبلها ؛ لأن ( إحداكما ) يتناول الزوجة والأجنبية تناولاً 
واحداً » ولم يصرّح باسم زوجته » ولا بما يقوم مقامه » بخلاف ( زينب ) . 
والاهينة آنه تظرق: توعمفه لا غووهاء ولق كان له ووس فليا اسوديا يدت 
وظلقبانا أوطاتكه + وقاله: ( أزدتها ام أيه #لعاامة”. 

ولو نكح امرأةً نكاحاً صحيحاً . وأخرئ نكاحاً فاسداً » وقال : ( أردت 
فاسدة النكاح ) . . قبل”" . 


.)708-٠١ا/ل/ا/( المهمات‎ )١( 
> (؟) زاد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 501/7 ) : ( كما هو ظاهر كلام‎ 


1/14 


4 


5» فتمال 


( وإن قال : يا زيئب . فأجابته عمرة » فقال ) لها : ( أنت طالقٌ » وقال : 
ظنئنتها زيئب . . طلقت عمرة ) لأنها خوطبت بالطلاق ( ولا تطلق زينب ) 
لأنها لم تخاطب به » وظَنّ خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها . 

فإن علم بالمجيبة وقصد طلاقها . . طلقت فقط », أو قصد المناداة 
[ وحدها ]” '' . . حُكم بطلاقهما ؛ أما المناداة . . فظاهراً وباطناً » وأما المخاطبة . 
فظاهراً ؛ لأنه خاطبها بالطلاق » فلا يُقَبَّل قوله في رفعه عنها ظاهراً » ويُديّن . 

0000 

( وإن قال ) لامرأته : ( إذا كان هلذا الطائر غراباً فأنتِ طالقٌ » فطار ولم 

يُعرَف . . لم تطلق امرأته ) لجواز أنه غير غراب » والأصل : بقاء النكاح . 


و 


وكذا لو قال : ( إن كان غراباً . . فأنت طالقٌ » وإن كان حماماً . . فعبدي 


ا 


حر ) . فطار ولم يُعرّف . ٠.‏ لم : تطلق ولم يعتق ؛ لاحتمال أنه نوع آخر . 


6 22 


( وإن قال : إن كان ) هنذا الطائر ( غراباً فأنت طالقٌ » وإن لم يكن غرا 


< ابن المقري » للكن ينبغي أن يكون محله : إذا لم يعلم فساد نكاحها ء وإلا . . فهي أجنبية » فلا 
يقبل منه ظاهراً ويُديّن ) . 
)١(‏ في الأصل : ( وجدها ) » والتصويب من سياق العبارة . 


.. وُقِفت عَنٍ أَلتّصَرّفٍ فِيِهِمَا > حَنَّى يَعْلمَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَنَى 
ناث مقا 


فعبدي حر ) فطارء وادّعئى أنه لم يعرف / حاله . . وقع الطلاق أو العتق على 
أحدهما ؛ لحصول إحدى الصفتَين . 

فإن صدّقاه أو كذّباه وحلف . . ( وُقِف عن التصرّف فيهما حتئ يعلم ) 
الحال ؛ لاشتباه المباح بغيره » وعليه البحث عن الطائر والبيان إن اتضح له ؛ 
ليعلم المطلّقة أو المعتق من غيره . 

وإنّما يلزمه ذلك إذا كان الطلاق بائناً أو رجعياً وانقضت العدَّة ؛ كما عُلِمِ 
تائم دوعليه تنقتيهاة لعامة أ 

نان اعرف سطلاق الوويحة وكديه الغد .. عدلك الو شان نكل مساك 
العبد » وحُكم بالطلاق والعتق » وكذا عكسه '' . 


لخ ا 


(فإن لم يعلم ) بأن استمرٌ الإشكال بحال الطائر ( حت مات . . فقد قيل : 
يقوم الوارث مقامه ) أي : إذا قلنا : يقوم مقامه في تعيين الطلاق المبهم بين 
الزوجتّين . 


١‏ 9 / أ 1ر1 


. ) 1١7/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى‎ 
مغني المحتاج » ( 50/7 ) : ( ولو اعترف بطلاق الزوجة ؛ فإن صدّقه العبد . . فذاك ولا‎ ١ في‎ 
يميق عليه :وإن كذية:واذعى العقق .+ صدّق السيد بيميئة» فإن نكل : . حلف العبد وم‎ 
بعتقه والطلاق » وإن اعترف بالعتق ؛ فإن صدّقته المرأة . . فلا يمين » وإن كذّبته . . حلف » فإن‎ 
. ) نكل . . حلفت وخكم بطلاقها والعتق‎ 


1١5١ 


وَقِيِلَ : لا يَقُومُ » وَهُوَ آلأصَحٌ » وَيُفْرَعٌ بَيْنَ ألْعَبد 


_- 


7 عو ص 20 م -ه 4 و 
يَمْلِك التصَرّفَ فِي ألعَبْدِ » وَقِيل : لا يَمْلِك 


( وقيل : لا يقوم ) مقامه ( وهو الأصح ) لأنه منّهِمٌ بمنع المرأة من 
الإرث وإبقاء العبد في الرقٍ » ( ويُقرّع بين العبد وبين الزوجة ؛ فإن خرج 
احم علي ادر ص كان معاد اي لسراو قر تن 
الموت وخرج من الثلث » أو أجاز الوارث . وترث الزوجة إلا إذا ادّعت 
طلاقاً بائناً 


( وإن خرج ) السهم ( على الزوجة . . لم تطلق ) [إذ ]''' لا أثر للقرعة 
في الطلاق » والورع : أن تترك الميراث للورثة » ( وللكن يملك التصرّف في 
العبد ) كيف شاء ويزول الإشكال » ووّجّه : بأن القرعة تؤيِّر في الرقّ كالعتق . 
00 


وقيل ) وهو الأصح : ( لا يملك ) التصرّف فيه » بل هو باق علئ حاله 
من تعليق عتقه » ويستمرٌ الإشكال بحاله » ودفع توجيه 0 القرعة لم 
تؤيّر في عديله فلا تؤِّر فيه » فإن بِيّن الحنث في العبد . . قبل بيانه ؛ كما قاله 


السرخسي '' ' » واستحسنه الرافعي "' » وقال النووي يا 


. ) 7١١/7 ( » فى الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

() انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١4٠/7‏ ) مخطوط . 

(0) الشرح الكبير ( 060/9 ) 

(5:) روضة الطالبين ( ١5/5‏ ) » وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج ») 


كان علد أَمْرَأَتَهُ تاثا فِي ع و ' 


وَتَرثُ فِي الآخَر . الى مت 


ثم شرع في طلاق المريض فقال : ( وإن طلّق امرأته ثلاثاً في المرض ) 
الذي بُعتبر التبجُع فيه من الثلث ( ومات ) منه » وطلّقَها قبل الدخول أو بعده 
بعوض من أجنبيّ . . ( لم ترثئه في أصح القولَّينِ ) لانقطاع الزوجية ؛ كما لا 
يرث منها إذا مانت في هنذه الحالة بالاتفاق . 


( وترث في ) القول ( الآخر) وهوالقديم' '' ؛ لِمَارُوي :أنغبة الوتحملق ين 
عوفٍ طلَّق امرأته في مرض موته » ومات عنها وهي في العدّة » فورّثها عثمان 
رضي الله عنه ''2 » ولأنه قد يقصد بطلاقها حرمانها من الإرث » فمُويل بنقيض 
قصده ؛ كما لا يرث القاتل . 


( و) علئ هلذا : ( إلئن متئ ترث ) منه ؟ ( فيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنها 


ترث أيّ وقت مات ) وإن تزوّجت ؛ لأن توريثها للفرار» وهو محمّق أبداً . 


| + (0"/8: ):( قال البلقيني : ليس ما قاله السرخسي متعيّناً ؛ فإن القرعة داخلة » وللعبد بها 
ظ عن في فتن ولدميتا سنن لوقه إذا كان عليه حون فيوق من »فلا تقول الوارت:والخبان 
ما ذكِرء فإن لم يكن هناك ما يمنع من ذلك . . تعرّن ما قاله السرخسي وغيره ) . 
)١(‏ انظر « الوسيط » ( 5١07/0‏ ). 
(؟) أخرجه مالك ( 01١/7‏ ) » وسعيد بن منصور في « سئنه » ( 1917٠‏ ) عن أبي سلمة بن 


عبد الرحملن بن عوف رحمه اللّه تعالئ . 


١57 


1 العدة: . ورثته ) لبقاء بعض الأحكام 4 
( وان مات بعده ) أي : انقضاء العدّة . . ( لم ترثه ) لزوال أحكام النكاح 


( والثالث : إن مات قبل أن تتزوّج . . ورثته » وإن تزوّجت ) قبل موته 
( لم ترثه ) لأنها إذا تزوّجت . يؤدئ الل أنها ترث من زوجينٍ أو أزواء 4 
وهو ممتنع ٠‏ ولم يصجّح / النووي في « تصحيحه » شيئاً من هلذه الأقوال . 


ولا في بقية كتبه » ولا الرافعي ”'' » للكن نقل البيهقي عن الشافعي ترجيح 
الثالث' '' ؛ كما قاله ابن الملقن' '' » ونقل ابن الصباغ عن [« الأم »]”*2 أن 


(ه) 


الثانى أقيس 
1 00 
( وان سألته الطلاق الثلاث ) أو ما ألحق به مما تقدّم » فطلّقها عقبه 
( فقد فقد قيل ) وهو الأصح : ( لا ترث ) لأنه ليس منّهماً في طلاقها ؛ فصار كما 
لو طلّقها في حال الصحّة 


) 587/7 ( » انظر « روضة الطالبين » ( 77/7/65 ) » و« الشرح الكبير‎ )١( 

(1) السئن الكبير ( 757/1 ) بعد الحديث رقم »)١97178(‏ الأم (5/؟لاه ) 

(*) غنية الفقيه ( ق ١7١/7‏ ) مخطوط 

00 في الأصل : ( الإمام ) » والتصويب من «١‏ الشامل » 

(0) الشامل ( ص 450 ) رسالة جامعية » الأم ( 555/57 ) » وانظر « تحرير الفتاوي » ( 1777/1 ) 
عزا التعبير بالأقيس للقلعي 


وَقيا : عَلَى قَوْلَيْنِ . اذ علق طلانها علي فينة ليلدك يآن قال 
(إِنْ لَمْ أتَرَوَجْ عَلَيِْكِ . 00 )» فَمَاتَ.. فَهّلُ تَرتُ ؟ عَلئ 
تزلينٍ وود كك مَةِ لا بُدَّ لَهَا مِنْهَا ؛ كألصّوم وَآلصَّلَاةِ . 


(توفبا #غل'قونين )وه التوريق: أنتجيزاك السكونة إنما ثدت رقضية 
عبد الرحملن » وقد كانت امرأته سألته الطلاق . 

ع ع : سًَ 

وأجيب عن قصة عبد الرحمئن : بأنه لم يطلق عقب سؤالها ء بل إِنّما 
طلقها بعد أن حاضت وطهرت » فصار مبتدثاً » فلحقته التهمة . 


( وان علّق طلاقها ) في حال صحّته أو مرضه ( علئ صفةٍ تفوت 
بالموت ؛ بأن قال : إن لم أترمّج عليك فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً ؛ فمات ) قبل أن 
يتزوّج . . ( فهل ترث ؟ علئ قولين ) لتحمّق الصفة . ' يُعلم حكمهما مما 
مرّ. 

وكذا لو علّق بفعل نفسه » ففعل في المرض ٠‏ والتعليق بفعل الأجنبي . 
كهو بفعله إذا علّق في المرض » قاله الرافعي”'' . 


4 


اع 4 
,42 5-030 0 2 


( وان علّق ) المريض ( طلاقها علئ صفةٍ لا بد لها منها منها ؛ كالصوم والصلاة ) 
المفروضَين ( فهي علئ قولين ) لتحمّق التهمة . 


) 584/80 الشرح الكبير‎ )١( 


156 


أما إذا علّقه علئ ما لها منه بدّ كالنوافل ؛ فإن لم تعلم بال 
الا ار ل الا 
الإمام : أنه فارٌ”'' » ونسخة ابن الملقن التي شرح عليها : ( لا بدَّ لها منه ) 
فقال : صوابه : ( منها )”"' » ولم أَرَ هلذه النسخة . بل الذي رأيته ( منها ) 
3 7 
( وإن لاعنها في القذف .. لم ترثه ) سواء أكان القذف في الصحّة 
المرض ؛ لاحتياجه إلا درء الحدّ » فانتفت التهمة 


وقيل : ترث إذا كان القذف في المرض 
37 


( وإن قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق . ثم وُجدت الصفة وهو 
مريضٌ . .. لم ترثه ) لأنه غير منّهم ؛ لاحتمال وجود الصفة في الصحّة » وقيل 
بطرد القولين ؛ نظراً إلى عال ويه ايلا »رار يوت القيق الفرلني فين ملل 
المسائل بالألف واللام ؛ إشارةً منه إلى طردهما وإن ورَث: ثنا المطلّقة في المرض ؛ 
وس باس ويا سمب 
بذلك الجيلي”"' 


) 70/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. مخطوط ». وليس فيه ذكر التصويب‎ ) ١7١/7 غنية الفقيه ( ق‎ )0( 
الموضح في شرح التنبيه ( ق7/75١٠) مخطوط‎ )©( 


ولوارتدٌ قبل الدخول . أو بعده وأصّ إلى انقضاء العدّة» ثم أسلم 
ومات . . لم يكن فاراً ؛ إذ لا يقصد بتبديل الدَّين الفرار من الإرث . 

ولو طلّق زوجته التي لا ترثه » ثم زال مانع الإرث في العدّة » ثم مات . . لم 
ترثه ؛ لأنها لم تكن وارثة يوم الطلاق » فلا تهمة . 

ولو أقرّ في المرض أنه كان أبانها في الصحّة . . فليس بفارٌ في أصح 
الوحهين.؛ لأن المريض ]ذا أقة يبنا فعلة' فى الضكة ب.. كان كما لى فعلة :فى 
الصحّة ؛ بدليل أن المريض لو أقرّ بأنه وهب في الصحَّة » وأقبض فيها . . كان 
من رأس المال . 
0 


0 
) ١ هم‎ 2 


[ في بيان صور أخرئ من تعليق الطلاق ] 
لو قال لزوجته : (إن كلمت بني آدم . . فأنت طالقٌ ) . . لم تطلق / إلا 
أو قال لها : ( إن أكلتٌ من مال زيد شيئاً . . فأنت طالقٌ ) فأضافه » أو نثر 
مأكولاً فالتقطه » أو خلطا زادّيهما وأكل من ذلك . . لم يحنث ؛ لأن الضيف 
يملك الطعام قبيل الازدراد » والملتقط يملك الملقوط بالأخذ . والخلط فى 


3 
فدح سخ فيد 
حراءء حا مااع 


الصفة . 


١ 71/ 


بو 


مسج سصمدي 


م0 


0001 


أو قال لها : ( إن خرجْت من الدار . . فآنت طالقٌ ) » ثم قال : ( ولا تخرجين 
.. لغا الأخير ؛ لأنه كلامٌ مبتدأ » ليس فيه صيغة تعليق ولا 


( إن جعت عندي يوماً . . 3 اافيحافيف روما سمو + 


م 


8 
لم يحنث » أو بغيره . . حنث 


0-4 


يحقدق:ة لأن الظهر عبارة عن الركعات الأره ولم يدركهاء بل أدرك 


أو قال لها : ( إن أدركثٌ الظهر مع الجماعة . . طالقٌ ) ففاتته ركعة . . 


ع 


الساعة من الوطء . . فأنت طالقٌ ) » فأخرت 
حتئن مضت الساعة . . حنث » قال الأذرعي : ( والأقرب : أن إطلاق الساعة 
دول كان القور لأتهان الناعة الواننة 0 77 
أو قال لها : ( إن لم أطأك الليلة . . فأنت طالو 


. ) 7388/7 ( انظر « أسنى المطالب»‎ )١( 


7 
.اوضر 
له مس عي 


أو نحوه ؛ كإحرام طرأ لها . . لم يحنث كمكره » كما لو قال : ( إن لم تصومي 
غداً . . فأنتِ طالقٌ ) فحاضت . . فإنه لم يحنث لذالك . 
26 2 

أو قال لها : ( إن لم أأشبعك جماعاً . . فأنتِ طالقٌ ) . . فليطأها حتئ ينزل 
منلها :بآ ققد بهبوان له تقل :9لا أريد الجماع ) أو حل تسكن شهوتها إن 
كانت هي لا تنزل » فإن لم تشتهه . . لم تطلق ؛ لأنه تعليقٌ بمحالٍ . 

أو قال لها : ( إن قصدتك بالجماع . . فأنت طالقٌ ) فقصدته هي فجامعها . . 
لم يحنث ٠‏ فإن قال : ( إن قصدت جماعك . . فأنت طالقٌ ) فقصدته فجامعها . . 
أو قال لها : ( إن كان هنذا ملكي . . فأنت طالقٌ ) فباعه أو وكّل مَن باعه . . 
لم يحنث ؛ لأن ذلك ليس بإقرار بأنه ملكه ؛ إذ يحتمل أن يكون وكيلاً في بيعه . 
أو في التوكيل . 


سنج 
[ في تقديم الوضع اللغوي على العرف الغالب في ألفاظ الطلاق ] 
الأصحاب إلا الإمام والغزالي يميلون في التعليق إلئ تقديم الوضع 
اللغوري على العرف الغالب ؛ لأن العرف لا يكاد ينضبط ' '' ؛ كما مدّ فى : 


. مخطوط‎ ) 18١/60 البسيط ( ق‎ » ) 7775/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 


1١119 


ا 3 9 


باب السك في الظالابه. رطالاثه ا مريض 


( إن لم تميزي نواي من نواك ) فإن معناه الوضعى : التفريق » ومعناه العرفى : 
التعيين . 

هلذا إن اضطرب العرف » فإن اطرد . . عمل به ؛ لقوة دلالته حينئلٍ » و 
الناظر التأَمّل والاجتهاد فيما يُستفتَئ فيه » نقله الرافعى عن الغزالى وأقده' ''2 


04 


ولا يختصنٌ بقول الغزالي » بل يأتي علئ قول غيره أيضاً . 


لو قالت امرأة لزوجها المسلم : ( أنتَ من أهل النار ) » فقال لها : ( إن 
ككف انين أهلنا ) . . لم تطلق ؛ لأنه من أهل الجنة ظاهراً » فإن 


أو قالته لزوجها الكافر» فال لها ذلك . . طلقت ؛ لأنه من أهل النار ظاهراً . 


ولو خاطبته زوجته بمكروهٍ ؛ ك ( يا سفيه » يا خسيس ) فقال : ( إن كنت 
طالقٌ ) فإن قصد إغاظتها بالطلاق كما أغاظته بما يكره . . 


تند فين 


1 والسَّفَةٌ : صفةٌ لا يكون الشخص بها مطلق التصدّف . 
والخسيس : قيل : مَن باع دينه بدنياه » وعند الشيخين : هو من يتعاطئ 
غير لائق به بخلاً بما يليق به ''' » والبخيل : مانع الزكاة » ومن لا يقري 
الضيف » وأخسنٌ الأخساء : مَن باع دينه بدنيا غيره . 


وبين المُرْد ؛ كما قاله ابن الرفعة" '' » والمَؤْطبان : من يسكت على الزاني 
بامرأته أو أحد من محارمه » وقليل الحَميّة : من لا يغار علئن أهله ومحارمه 


م 
لها 


وحوهر: 

والقَلَّشُ : الذواق للطعام كالمشتري ولا يريد الشراء . 

والدَّيُوث ‏ بالمثلثة ‏ : من لا يمنع الداخل علئ زوجته » والمَحُبة : هي 
البغي ٠‏ والسَّفِلّة : من يعتاد دنيء الأفعال لا نادراً . 

والكوسَج : من قلّ شعر وجهه . وعدم شعر عارضيه . 

والغوغاء : من يخالط الأراذل » ويخاصم الناس بلا حاجةٍ » والأحمق : من 
يفعل الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه . 

والجهوّدوري : من قام به الذلة والخساسة . وقيل : من قامت به صفرة 
الوجه . 


د لد يد 
كليم ا أ 


)010( الشرح الكبير ( 178/4 ) » روضة الطالبين (ه/؟9:-5#8:). 
(0) المطلب العالي ( ق 7505/7١‏ ) مخطوط . 
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يحنث واحدٌّ منهما ؛ لأن كلا من الإمامين قد 
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؛ لقيام الأدلة علئ أفضلية أبي بكر على : 


أو حلف سن أن الخير والشر من اللّه » ومعتزلييٌ أنهما من العبد . . حنث 
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